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مقدمة 
بقلم المستشار/ طارق البشري 


من أهمٌ GIL‏ فيه في هذه الحقبة من الزمن ومن العمرء وأفتش عن محاولات 
إنجازه وأر حب وأتفاءل خيرًا بها يجري فيه من أعمال وبحوثا وأدعو لا بالنفع 
في جال الفكر القانوني والدراسات الفقهيةأ وأشكر الله سبحانه على ما يتم فيه من 
دراسات علميّة» ومن الأهمٌ في ذلك هذه الأبحاث التي تنجز في الفقه المقارن 
بين فقه الشريعة الإسلاميّة وفقه القوانين الوضعية» وبين التشريعات الآخذة 
عن الشريعة الإسلامية وبين التشريعات الوضعيّة السارية في العديد من بلادنا 
الإسلامية والعربية 


ذلك أننا منذ حوالي منتصف القرن التاسع عشر إلى الآن فرض علينا بدرجات 
متفاوتقا أو اخترنا نحن بذرجات مشايتة حسب البلاد والمجتمعات platy‏ الأحداث 
التاريخية؛ اخترنا أو فرض علينا الأخذ بالنظام القانوني العربي» وهو لم يفرض علينا 
قسرًا فقط ily‏ استدعى بحسبانه من معالم الحداثة والتطورء بمعنى أنه جيء به 
ليس يموحب: القسر الاستعماري العسكري والسياسي وحده ولكنّه جيء بحسبانه 
من معام التطوّر الحضاريء با يفيد أن يعرض علينا الإقرار OL‏ فكرنا وحضارتنا 
الإسلامية هما من علامات التخلف والتأخرء والإقرار بالتفوق الحضاري للفكر 
الغربي وثقافته» وتبنى هذا الموقف بعض ذوي الحضارة الغربية والثقافة الوافدة من 
أبناء البرامج الدراسية والمدنية الوافدة» تبنوه غير مدركين ما في ثقافتنا الإسلامية وفقه 
شريعتنا الإسلامية من ذخيرة حية على أعلى مستويات الاجتهادات العلمية والفقهية: 
مع تنوع هائل في ا حلول والاستخلاصات العقلية الصالحة لكل زمان ومكان. 


E 
الإسلامي والقانون الوضعي‎ adall والإعسار والحجر في‎ ol duis 
E 


والخاضل ot‏ ما رصعلا ى هذا الفا كان ني Y‏ ااك ف غططا للسيطرة 
الثقافية والذهنية الحضارية على شعوبناء وذلك بالإملاء الثقافي الخارجى» ومن 
أجل تثبيت الشعور بالتبعية الثقافية لنا تجاه الغزو الاستعماري العسكري والسياسي 
والاقتصادي. والحاصل وأكرّر هنا ما كرّرته من قبل للأستاذ عبد الرازق السنهوري 
في SES!‏ من القرن العشرين من أننا في مصر نشكو من احتلال فرنسي للمجال 
القانوني بمثل ما نشكو من احتلال إنجليزي في المجال السياسى. 

لقد صار من واقع ما نحياه في تشكلنا الثقافي السائد الآن أن قسا هاما من 
تشريعاتنا وتقنيناتنا في العديد من البلاد العربية قد صار في حال من حالات التبعية 
الثقافية للغرب الحضاري» وذلك على حساب حضارتنا وثقافتنا الموروثة جيلا عن 
جيل من مئات السنين» وأن ما يخرجنا من هذا الحال ويحرّرنا من هذه التبعية الثقافية 
هو العودة إلى الفقه الإسلامي في المجال التشريعي ودراسته وإظهاره أمام جماهير 
الرأي العام في كافة مجالات التعامل وكافة جوانب الأنشطة القانونية والتشريعية» 
لتعود له من جديد السيطرة على العقول والمفاهيم» كا أن له من قبل ومن بعد 
دوام السيطرة على القلوب في مجال الإيماني الغيبي» وبذلك نعود إلى إعمال أساليب 
الاجتهاد الحداثى من داخل المرجعية الإسلامية وما يولده فقهها من قدرات تجريبية 
وتجديدية» وأن للفقه الإسلامي قدراته الباهرة والفائقة على المنطق؟ مع ما نواجه من 
أساليب الحياة العصرية» فتعود للإسلام مرجعيته الكاملة على الشأن الثقافي العام في 
حياتنا المعيشية» وفي أساليب مواجهة ما نلقاه من أمور. 


وإن هذا البحث الطيب الذي بين أيدينا يقع في الصميم من هذا الشأن المرجو 
والمطلوب» رعى الله كاتبه» ومكنه من السير في هذا الطريق النافع لأمته وإيمانه» 
لا سيا أن المجال التتخصصي الذي ركزت عليه الدراسة هو SLE‏ يحتاج إلى هذه 
الدراسة المقارنة لبيان كيف تعامل فقهاء الإسلام مع مسائل الإفلاس والإعسار 
من قبل بهذه الدقة والعمق والتفكير المستنير. 


£ 
والإعسار والحجر في adall‏ الإسلامي ygilallg‏ الوضعي ol duis‏ 
£ 


إن هذه البحوث المقارنة تثبت أمرين مهمّين: OTST‏ ترك الفقه الإسلاميء 
والأخذ بالقوانين الغربية لم يكن بسبب عدم جدارة هذا الفقه للتهاشي مع نظم 
المعاملات المدنية» وأن مثل هذه الدراسات تظهر عمقه وشموله وإحاطته وقدرته 
على التماشي مع ما يجد من تعاملات» فضلا عن أصالته واتصاله بالجانب الإيماني 
الذي يشكل الفكر السائد لدى الأمة الإسلامية. 


والأمر GI‏ يكشف أنه مادام بهذه الجدارة الفائقة في التماشي مع أوضاع كل 
حاضر زماني وکل صقع بيني فان تركه وهجرته واستبدال الفقه الغربي به كان بسبب 
آخر لا يتعلق بتفوق الغرب الحضاري والثقاني» وإن| كان لتأكيد التبعية وفرضها علينا 
وضمان رضائنا بها إزاء السيد الحاكم الغربي ولتكوين التبعية الثقافية» ما يتيح ويخدم 
ويؤكد بقاء التبعية الاقتصادية والتبعية السياسية للاستعمار الغربي وهيمنته واحتلاله 
العسكري لبلادناء والأمر انفرع عن ذلك أن التبعية الثقافية هنا تريد منا أن هجر 
مر القاقة وعدن lp‏ ارخ Vache al‏ من أن هردق aS‏ عل 
الأمور والأفعال التي تجري بيننا وبدل أن نعود في تقدير الصواب والخطأ بشأهها وتقدير 
الصحيح والباطل في تصرّفاتناء والحكم في اس والقبح على الأعيال والإجراءات» 
وبدل أن تعود هذه الشئون إلى معايير ترد من أصل إيماننا بالغيب وخضوعنا لما قاله 
سبحانه وتعالى» وما قاله الرسول عليه السلام» وبدلا من خضوعنا لعقيدتنا الواردة 
دو كك الا بدلا as‏ أذ dle‏ كاله مک ر ا پو اه 
أحكام بحسبانها هي أصل ol pall‏ والمخطأ ومورد eval‏ والبطلان ومصدر الحكم 
حفن ر غل الال روصي علا عل راب ورجا 

إننا نخبر المرجعية العليا للنظام التشريعي الغربي أن ما يصدر عا أسموه 
القانون الطبيعي وقواعد العدالة» وهما ما بلغه الفكر الغربي من إعلاء الصالح 
الإنساني بحسبان أن الإنسان هو القيمة العلياء ونحن بمرجعيتنا الإسلامية 
الفقهية لا نبدأ با سمّي بالقانون الطبيعي وقواعد العدالة» ES‏ نبدأ بالنظر 


E 
الإسلامي والقانون الوضعي‎ adall احثال الافلا والإعسار والحجر في‎ 
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الإيماني» نستخلص منه أصل الحكم بالصالح وغير الصالح من الأمور والفوائد 
والأفعال. وبهذا النظر الإياني والامتثال له نستقرئ أحكام القرآن الكريم 
والسنة الشريفة بطريق الاستقراء هذه الأحكام» وبالمنهج الذي اتبعه أبو إسحاق 
الشاطبي في الموافقات» فنجد OF‏ الأحكام في تعددها وتفاصيلها وتنوّعها تجتمع 
في خمسة مصالح رئيسية تمثل مقاصد التشريع الإسلامي ألا وهي: حفظ الدين 
وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المالء leg‏ الترتيب... 

كل ذلك يجيء باستخدام أحكام القرآن والسنة وسائر مصادر التشريع 
الإسلامي الآخذة من هذين المصدريّن» وكل ذلك يرد صادرا عن BE‏ الإيماني 
بالغيب السّماوي والخضوع للإرادة LAY‏ فهي أحكام ليست صادرة عن مجرد 
التعامل الحسّن بين البشر في علاقتهم بعضهم ببعض» ISLES‏ ذات امتداد 
quit‏ وعمق يتعلق بالضمير والقلب» وبمجملها ليست مرد أساليب لمحاسبة 
الئاس بعضهم ببعض» حسب ظاهر تصرفاتهم» ولكنها أساليب لمحاسبة النفس 
بمقياس الصراط المستقيم» ومن ثم فهي في أصل ترابطها أحكام تشريعية تنظم 
علاقات البشر وتعاملاتهم الاجتاعية الظاهرة» فهي أيضًا ترتبط بقيم الأخلاق 
والرحمة والمحاسبة الذاتية بين المرء ونفسه وخضوعه لعبوديته لله سبحانه المطلع 
على الغيب» بحسب أن الأعمال بالتيّات» وأن JS‏ امرئ ما نوى. 

إن هذا هو ما يلحظ بشكل طيّب في هذه الدراسة التي بين أيديناء ونلحظه 
في معالجة فقهاء الإسلام للوفاء بالدين وتقدير الجزاءات التي تترتب على المخالفة 
حسب نوع المخالفة» ووجوه التقصير في colo‏ وحسب ميزان تقدير المصالح 
بين الأطراف المتباينة والمصالح» فتجد ني معالجات الفقهاء الإسلاميّين هذا اللقاء 
الحميم بين النظام القانوني والقيم الخلقية» مع تميز كل من المجالين عن الآخر 
حسب| يستوجبه النظر والتميز بين نظام قانوني يعتمد على التفاعلات الظاهرة في 
الأساس وبين نظام أخلاقي يصدر عن الحساب الذاتي للضمير الإنساني. 


£ 
والإعسار والحجر في adall‏ الإسلامي ygilallg‏ الوضعي duis‏ الا فلار 
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وأنا لا أريد فيا قلته» ولا lod‏ يمكن أن يستخلصه قارئ الكتاب عندما يتناول 
المعاني التي يستخلصها من قراءته» وإنما أشيرٌ Bo eee ag‏ 
فاتحة كتابه من معان ELS‏ استخرجها من دراسته» وهي تؤكّد ما أريد أن أخلص 
إليه دون مزيد إضافة. 


والحاصل أن الفقه الإسلامي بمصدريه الأساسيّين القرآن والسنة كانت 
تقديراته وتوازناته مكتملة النظر في قرّر منذ بدء وجوده بين eI‏ على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو فقه آت من الغيب الشامل والمهيمن على 
الزّمان والمكان coe gill‏ ومن هنا cle‏ اكتمال نظرية Bog‏ ميزانه في حساب 
الحقوق والالتزامات Holl‏ ومن هنا جاءت قدرته على توليد الالتزامات 
المتبادلة بشرائعها اللازمة وأحواها الواجبة» حسب تنوّع معاملات البشر عبر 
الأزمات الدنيويّة والأصقاع الأرضية. 

لذلك نلحظ ما لاحظه الكاتب من أن الفقه الغربي تطوّر في تطبيقاته من حال 
2s‏ إل سال Sey iM NOE pasts!‏ م ارين فى ر 
الأزمات واختلاف الأوضاع في أصوله ومرجعيّاته وتقديراته؛ بينها جاءت أحكام 
التشريع الإسلامي الواردة والمستخلصة من مصادره الأوليّة على نحو مكتمل 
ا gall‏ رسف يلين ا قار ang gl AG‏ تبهذ الف 
عن موضوع الإفلاس» كا نلحظ أيضًا مع معرفتنا الواضحة والجلية للقرون 
في مجال الأخلاق ومجال التشريع» فإن وحدة المصدريّة الغيبيّة والإيانية هما في 
مصدريه) القرآني والستي oF‏ هذه الوحدة المصدرية قد أنتجت الانسحاب (AS‏ 
من she‏ كل معان She‏ التطيق GES‏ 

وأنا أدرك CA‏ القانون المدني اليمني المقارن به في الأساس في هذه الدراسة 
مع اجتهاد فقهاء المسلمين إن ترد في إطار الفكرية الإسلامية بحسبان أن القانون 
Gull‏ لحين إصدار القانون رقم 14 لسنة 2002 وهو تشريع مدني آخذ من الفقه 


E 
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الإسلامي على سبيل الإلزام الكامل والمصدرية الأساسء Oly‏ مواد هذا القانون 
الافتتاحية من المادة 1 إلى المادة 19 تنص صراحة وبشكل موضوعي على الالتزام 
الكامل والصّارم ole‏ المصدرية مع الأخذ من التشريعات ذات المصدريات 
الأخرى الحديثة فيا تسعه وتشمله دائرة الفقه الإسلامى مقولة؟؟ عن Lb gol‏ 
واا Vi‏ أن Talal‏ اها وو ااا rere eee‏ بيخ 
اجتهادات فقهاء المسلمين من المذاهب المعروفة وردت وترد لفقهاء وعرب 
دارسين للقوانين المدنية الوضعية الأخرى من الفكر الغربي الحديث. 

ومن هنا OB‏ المقارنة الواردة في هذه الدراسة [Gf‏ تشمل المقارنات بين الفقه 
الإسلامي والفقه الوضعي المأخوذ به في بعض البلاد العربية. 


أحيى الكاتب الجليل على جهده المشكورء وأرجو منه المزيد في هذا المجال» 
es oe ale‏ اق وأدعوه سبحانه أن تكثر OLA UI‏ التي 
من هذا النوع تهيئة للمجال SIA!‏ للاسترداد الكامل للتقنين في جميع البلاد 
العربية والإسلامية أخذا من الفقه الإسلامي. 


والحمد لله. 


والإعسار والحجر في adall‏ الإسلامي والقانون الوضعي 7 AHI‏ 
أمكاف الإفلاس ‏ 5 


(مَن أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس فهو أحق به من Co pb‏ 


)1( سورة البقرة» الآبة رقم 280 
)2( الحديث: أخرجه البخاري ني كتاب الاستقراض» ج5 ص62 برقم 2402( ومسلم في كتاب 
المساقاة» ج3 ص 1193 برقم 22/1559 من رواية أبي هريرة. 


والإعسار والحجر في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي “INÊ‏ 
أمكام الإفلاس ‏ 7 


إهداء 


إلى التي استنهضت متي وقد كبر سني» ووهنّ العظم مني» فقلت ها بقول 
(جميل بن معمّر): 

(ألا ليت GL,‏ الشباب جديد ودهرًا تولى يا Gt‏ يعودٌ) 

إلى زوجتي el)‏ أحمد) الوفيّة الصابرة» إليها وحدها أهدي هذا الجهد الذي 
شاركتنى دقائقه وثوانيه» شاكرًا Ley gre LA‏ ودعمها وفاءًا بوغدهاء Lolo‏ ها 


والإعسار والحجر في adall‏ الإسلامي والقانون الوضعي أككام الافلاس 9 


شکر وتقدير 


قال الله تعالى في Ke‏ التنزيل: ان اشڪر لي Fell NAW,‏ ي“ 
وقال المصطفي (صلى الله عليه وسلّم): (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)2) 


فبادئ ذي بدء» أشكر الله جل في علاه الذي أنعم عل نع لا تعد ولا 
56 ثم أشكر Gully‏ رها الله تعالى dey‏ واسعة على > gee‏ على تعليمي 
من الصغر وترغيبي في العلم والقراءة» Lolo‏ الله تعالى أن يجزل مثوبتهم| ويجزهما 
عي خير ما جزى والديّن عن ولدهماء كا أشكرٌ أساتذتي الفضلاء الذين علموني 
القراءة والكتابة من أل حرف Sale SS‏ كما أشكر الإخوة الفضلاء القائمين 
بالإدارة على جامعة السّودان المفتوحة ابي تشرفت بالانتساب إليهاء ros‏ 
اسمي إلى قوائم الباحثين Gals cle‏ بالذكر منهم السّادة الفضلاء/ الدكتور 
مساعد عوض الكريم أحمد» مدير برنامج القانون» والأستاذ الدكتور/ عبد 
الخالق فضلء رحمة الله cle‏ مدير عام قسم الدّراسات العليا بالجامعة» والأستاذ 
الفاضل/ الدكتور الصادق عمر المدير السّابق لقسم الدراسات العلياء والشكرٌ 
كذلك موصول لبقية الفضلاء في جامعة السودان المفتوحة وكلية القانون cle‏ كا 
أفرد بالشكر شيخي وأستاذي الذي تواضعٌ بقبوله الإشراف على بحثي الذي بين 
أيديكم على كثرة مشاغله وكبير مهامّه وأعماله الأستاذ الفاضل الدكتور/ أحمد 
بابكر خليل عيسى وفقه الله لكل خيرء كا أشكر الإخوة في اللجنة التي ناقشت 


40 سورة لقمان: الآية رقم 14. 
)2( الحديث: أخرجه الإمام أحمد في مسنده» ج2 ص258 الطبعة اليمنية» وكذلك البخاري في 
الأدب المفرد» gly‏ داود عن أي هريرة مرفوعًا. 
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رام الع امس 2 EA e af‏ 
خطة بحثي وقومتها وسددتهاء كا أشكر الإخوة في EA‏ المناقشة والدفاع عن 
بحثي» شاكرًا هم كل تقييم وتوجيه وملاحظة.. 
فللجميع أقول بقول الغطفاني: 


)0 أفضل ما حاولتٌ ملتمسًا به الزيادة عند الله والناس)‎ SS!) 


)1( البيت الشعري: للغطفاني» يشكر فيه زفر بن الحارث الكلابي حين خلصه من أسر قبيلة قيس» 
Sly‏ 42 وردّه إل قبيلته. 
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معدمك: 


الحم لله وحده Dally‏ والسّلام على من لا نبي بعده. 


إن من بين مقوّمات النهوض باقتصاد أي بلد توفر ما يكفي هذا النّهوض 
من المال والاستثار وتشجيع التجارة الحرّة في هذا البلد» وتوفير منظومة 
قانونية تواكب هذا التوجه من حيث تنظيم هذه الاستثمارات والعمل على 
تطويرهاء ومن بين أبرز قوانين هذه المنظومة (القانون التجاري)» والذي 
من مكوناته نظام الإفلاس ا القضائية» والمتأمّل في الشرع ا حنيف 
Ol ag‏ من مقاصده العظيمة ae‏ المال» ومن أبرز متطلبات هذا الحفظ 
التشجيع على نائه» قال تعالى في محكم التنزيل: e‏ 


SG eA alg St‏ من قشل آنه S35‏ آله كيرا لعل فلخو 
PEC)‏ ومن مظاهر حفظ أموال الناس تبليغ الحقوق التي ترتبت 
لبعضهم جرّاء ديون بينهم» إِمّا بسبب قرض» وإنا بمب كته بيع ا 
إجارة» أو غير ذلك» لذا وجدنا أحكام الشرع جاءت مفصلة aii‏ دقيقًا 
خصوصًا ما تعلق منها بالدين» ولا أدل على هذا من ST‏ آية في كتاب الله 
Je -‏ وجل - هي آية الدّيْن. 

والمتتبّع لسيرة المصطفى - صل الله عليه وسلم - وخلفائه الرّاشدين 
رضوان الله تعالى عليهم» يجد أن واقعة الإفلاس تكرّرت مرّات Be‏ بكل 
أحكامهاء فوقعت في عهد النبي - صل الله عليه وسلم - بحجره على Slee‏ 
ans‏ ماله في دين عليه» وني عهد عمر بن الخطاب كذلك» وقد وردت أحكامٌُ 
الإفلاس في بطون أمّهات كتب الفقه مفصّلة تفصيلا دقيقا. 


)1( سورة الجمعة: الآية رقم 10 
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Ll‏ نظام الإفلاس في القانون الوضعي OB‏ تأريخه dea‏ إلى age‏ الرومانء 
حيث لم يكن نظام الإفلاس بهذه الصورة التي هو عليها اليوم؛ بل كان نظامًا 
يصل إلى درجة قتل المدين لصالح دائنيه في حال الإفلاسء ولم تتضح معالم نظام 
الإفلاس بصورته التي هو عليها اليوم في القانون إلا في أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادي في فرنسا. 

ولقد كان الاعتقادٌ سائدًا عند الرومان آن التجارة نشاط لا يليق بالأشراف» 
واقتصرت على الأجانب والرّقيق والعتقاء» إلا أنه من الثابت أن الرومان oh‏ 
عرف نظام الإفلاس» وهو نظام للتنفيذ الجماعي على أموال المدين الذي يتوقف 
عن دفع ديونه تاجرًا كان أو غير تاجر. 

4) أسبابٌ اختيار الموضوع: إن ما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع هو عدّة 

آسباب» منها: 


1 - أنْني رأيت بعض الشخصيات الطبيعية (كالإنسان) والاعتبارية 
ANS)‏ عات فا Be‏ فف اال على تافل مها الاس مسح نة 
وليس لديم علم بأحكام الإفلاس الفقهية والقانونية وآثاره وما يترتب عليه؛ 

SF - 2‏ موضوع الإفلاس وما يتعلق به من مواضيع المعاملات» JS‏ ذلك 
يتعلق بأموال الناس وحقوقهم» فرغبت أن أكتب بحثي في جانب الحقوق الذي 
أرجو إبرازه لتسهل الاستفادة من مسائله عند الحاجة إليها قربة متي إلى الله 
تعالى» أرجو منه Lay‏ وثوايها. 

8 رایت بک رجالات القائرن ت pal po‏ بالمجال الشرعي قد 
استقرٌ في أذهاهم GLE‏ الفقه الإسلامي من شيء يُسمّى نظام الإفلاس كما هو 
معروف في القانون اليوم» فرأيت أن يكونٌ بحثي في هذا الموضوع لإثبات أن الفقه 
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الإسلامي قد عرف نظام الإفلاس قبل القانون الوضعي 

4 — ا كان موضوع الإفلاس وحده قد أشبع Loe‏ فقد أضفت إليه موضوع 
الإعسار الذي لا ينفك عنه كثيرًا من حيث الفقه الإسلاميء أمّا من حيث القانون 
فكل منهم| ينتمي إلى قانون غير الآخرء وإن كان بينهها free‏ وخصوص» فكل 


pieces, as‏ لبي كا قلس تعض فالإفلاس مرجعه إلى القانون التجاري» 
والإعسار إلى القانون المدني. 


5 - معايد بشن لكاريين نضابا الإفلاس والاعسار كنت أرى الإجراءات 
الى ت La‏ عر كان من سرع د راان ومو fll UV cam‏ 25 
عل ذلك 


هيكل البحث وتقسيراته: ينقسمٌ البحث إلى فصل تمهيديء ثم فصلين: 
فالفصلٌ التمهيدي: يحتوي على ثلاثة مباحث: 

Coed‏ الأول وفيه BU‏ نطالت؛ 

Jad :ريثت الاثلاس‎ GN Cal 
المطلب الثَاني: تعريفٌ الإفلاس في الفقه الإسلامي.‎ 

المطلب الثالث: تعريف الإفلاس في القانون. 

المبحتٌ الثّاني: وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلبُ الأوّل: تعريفٌ الإعسار da)‏ 

المطلبٌ الثاني: تعريف الإعسار في الفقه الإسلامي. 


المطلبٌ الثالث: تعريف الإعسار في القانون. 
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المبحث EST‏ وفيه ثلاثة مطالب: 

الط الأول تعريت الجر AN‏ 

المطلبٌ sg)‏ تعريفٌ الحجر في الفقه الإسلامي. 

المطلبٌُ النّالث: تعريف الحجر في القانون. 

الفصل الأوّل: ويحتوي على أربعة مباحث كما يلي: 

المببحث الأوّل: وفيه مطلبان: 

المطلبٌ الأوّل: شروط وإجراءات إشهار الإفلاس في الفقه الإسلامي. 
المطلبٌ الثاني: شروط وإجراءات إشهار الإفلاس في القانون. 

oll‏ الثاني: وفيه مطلبان: 

المطلبٌ الأوّل: شروط وإجراءات إشهار الإعسار في الفقه الإسلامي. 
المطلبٌ الثاني: شروط وإجراءات إشهار الإعسار في القانون. 

المبحث SU‏ وفيه مطلبان: 

المطلبٌ الأوّل: by‏ وإجراءات الحجر في الفقه الإسلامي. 

المطلبٌ الثاني: شروط وإجراءات الحجر في القانون. 

البحث الرابع: وفيه مطلبان: 

المطلبٌ الأوّل: by‏ وإجراءات دعوى إشهار الإعسار في الفقه الإسلامي. 


المطلبٌ الثاني: شروط وإجراءات دعوى إشهار الإعسار في القانون. 
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الفصل الثّاني: ويحتوي على مبحثين: 
المبحث الأوّل: وفيه مطلبان: 
المطلبٌ الأوّل: الآثار المترتبة على الإفلاس في الفقه الإسلامي. 
Cal‏ الثاني: الآثار المترتبة على الإفلاس في القانون. 
البحثُ الثّاني: وفيه مطلبان: 
المطلبٌ الأوّل: الآثار المترتبة على الإعسار في الفقه الإسلامي. 
المطلبٌ الثاني: الآثار المترتبة على الإعسار في القانون. 


الخاتمة: وتتضمن ol‏ التتائج» والتوصيات, والفهارس. 
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المصل التمهيدي 


تمهيد وتقسيم: 
نتحدّث في هذا الفصل عن اللإفلاس والإعسار aad pls‏ وفي الفقه 
و 
٠‏ المبحتٌ الأوّل: ونتحدّث فيه عن الإفلاس لغةء وني الفقه الإسلامى» وني 
القانون. 
yo ٠‏ ونتحدّث فيه عن الإعسار Gal‏ وفي الفقه الإسلامي؛ وني 
القانون. 
٠‏ المبحث I‏ ونتحدّث فيه عن الحجر GI‏ وفى الفقه الإسلامى» وف 


7 


القانون. 
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alia‏ الافلاس 19 


المبحث الأؤل 
تعريف الافلاس 
لغةء وفي ABN‏ الاسلامي؛ والقانون 
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Aly avn, 
الافلاس لغة‎ 


الإفلاس: كمفرد لغوي هو Ted‏ عن حقيقة واقعية Leslie‏ انتقال الشخص 
من حالة اليسر إلى حالة العسر» وهو مصدر أفلس» يقال أفلس الرجل إذا صار 
ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم» أو صار إلى حال ليس له فلوسء والتفليس: 
هو ela‏ على المفلس» وهو مشتقٌ من الفَلَسء والناس al‏ و ون 
وبائعه فلاس» جاء في الصحاح: (فلس: الفلس ويجمع على أفلس في القلة» وفي 
الكثرة فلوس» وقد أفلس الرجل أي Sle‏ مفلسًا [EIS‏ صارت دراهمه فلوسًا 
وو و Sli)‏ ج دهاز إل Os‏ لبن سف قلس » وقد فاا 
تفليشة ccf‏ نادى عليه أله افلس" وجاء في أساس البلاغة: فلان فلس من کل 
ue‏ بحت صر وهو مفلس» GLa‏ هو الذي فلسه القاضي ونادى 
عليه بالإفلاس @ 


وجاء في لسان العرب: Gala‏ معرف» والجمع في all‏ أفلسء وفلوسٌ في 
hs‏ ددس et oe Je lly‏ دان لجار يكار 
إفلاسًا صار مفلسًا كأنما صارت دراهمه فلوسًا وزيوفاء وأفلس الرجل إذا لم يبقَ 
له مال» وقد فلّسه الحاكم تفليسًا: نادى عليه أنه أفلس» وأفلست الرّجل إذا طلبته 


)1( إسماعيل الجوهري: الصحاح: مادة (فلس) ويسمى تاج اللغة العربية وصحاح العربية» دار 
الكتاب العربي بيبروت» الطبعة الرابعة 61990 2 ص 956 . 
(2) الزغشري: أساس البلاغة» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1998م» ص 628. 
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فأخطأت موضعه» 5 US‏ الفلس والافلاس 7 


وجاء في المعجم الوسيط: (فلس من الشيء فلسًا خلا منه وتجرد فهو فلس 
وأفلس فلان: فق ماله فأعسر بعد يسر فهو مفلسء جمعه مفلسون ومفاليس»ء وفلان 
طلبه فأخطأ موضعه» وفلس القاضي فلاتا: حكم بإفلاسه» والفلسٌ عدم الظفر©. 

وجاء في المعجم المحيط: (أفلسّ يفلس إفلاسًا: التاجر خسر وعجز عن دفع 
ما يستحق عليه» ويقال أفلسّ بعض التجار بسبب الأزمة الاقتصادية» وفلانا 
طلبه فأخطأ موضعه” . 


وبا جمع oy‏ ما ذكرنا من تعاريف القواميس والمعاجم يتبيّن لنا أن كلمة فلس 
في اللغة تطلق على مَّن صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم» وعلى من لا يبقى له 
مال» أي مّن صار إلى حال ليس معة فلوس» وكذلك على من نادى عليه الحاكم 
بالتفليس وشهر به بين الناس بأنه صار مفلسّاء وبالتحديد على التاجر الذي عجز 
Gotan, L a0 Ge‏ عله من الارن 


)1( ابن منظور: لسان العرب» دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى عام 2002م, ج 11 ص 218 

(2) مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيطء مطابع الأوفست بشركة الإعلان الشرقية» الطبعة الثالثة 
0م ءص 707. 

(3) أديب اللخمي وآخرون: المعجم المحيط (معجم اللغة العربية) بيروت» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الثالثة 1994م ج 1 ص 154. 
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Cilla!‏ الثاني 
تعريف الافلاس في الضقه الاسلامي 


للفقهاء في تعريف الأقالاس غاا تر يفاض كلها #دور خوك pel yy tak‏ 
We‏ و 
وهو IO)‏ الإفلاس عبارة عن: (حالة يصل إليها المدين بحيث لا يستطيع معها 
الوفاء بها عليه من ديون حالة 5 MRS‏ 


الطرعٌ الأؤل: تعريطات فقهاء الحنطية: 

لم LT‏ في حدود بحثي تعريفا sly‏ لفقهاء الأحناف لأنبم يوردون 
الإفلاس في باب الحجرء ولا يفردون له بابًا خاصا كبقيّة المذاهب يمكن معها 
الخروج بتعريف ختار وجامع» ey‏ وقفت عليه من كتب المذهب ما يلي: 


أولا: عرّف ابن عابدين وهو من فقهاء الحنفية الإفلاس بقوله: (أن يحكم القاضي 
بلس الشخص Gill‏ بكرن عليه ديرن ترق كل أمواله أو نزيد عل MSL‏ 
ثانيًا: عدف الأحناف المفلس SL‏ الذي لا مال cal‏ وقد يراد به الذى يدّعى 
و 5 1 = 
الإافلاس» وقد يراد به حال المفلس”. 


(1) أ. د. عبد الغفار إبراهيم صالح: (الإفلاس في الشريعة الإسلامية) مطبعة السعادة» مصر 
0م ء ص 18. 

(2) ابن عابدين: هو محمد أمين بن عمر بن عابدين الدمشقيء إمام الحنفية بالشام» عالم مطاع مهذب» 
ولد سنة 1189ه له تآليف Bde‏ توفي رحمه الله سنة 1252 ه انظر: هدية العارفين للباباني» 
ج2 ص 6167 معجم المؤلفين لكحالة الأمشقي ج5 ص257. 

(3) ابن عابدين: حاشية ابن عابدين» دار الكتب العلمية» بيروت 1994م »ج 5ص 227. 

(4) ابن حجر العسقلاني: cls‏ الأفكار على الهداية» المطابع الأميرية» مصر» 1315 ه ج 7 ص 
7. 
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الضرعٌ الثاني: تعريطات فقهاء المالكية: 

YG‏ عرّف الفقيه ابن رشد (الجد)”"الإفلاسٌ بقوله: (الفلس: عدم المال» 
والتفليس: خلع الرجل من ماله لغرمائه» وعرّف المفلس بقوله (المفلس: هو 
الحكوم عليه بعكم الفلس» Y gas aly‏ هال CS‏ 


ثانيًا: وعرّفه ابن جزي” بنفس التعريف السابق إذ يقول (الفلس: هو عدم 
SU‏ والتفليس: هو خلع الرجل عن ماله للغرماء). 

وعرّفه ابن رشد (الحفيد) بقوله: الإفلاس في الشرع يُطلق على معنيين: 

اتح أن مرق SIN‏ هال الین كلذ کرو فى Bldg able‏ و 

2 - أن لا یکون له مال معلوم أصلا©. 


WU‏ وعرّفه ابن شاس” بقوله: (التفليس: هو التماس الغرماء أو بعضهم 


(1) ابن رشد (الجد): هو محمد بن أحمد بن رشدء ولد بقرطبة سنة 0450 له مؤلفات عديدة» توفي 
رحمه الله سنة 520 ه انظر: سير أعلام النبلاء» ج21 ص 207. 

)2( محمد احمد بن رشد (الجد): المقدّمات الممهدات,. دار الغرب الإسلامى» الطبعة الأولى 1415ه 
عد ض315. ۰ 

(3) ابن جزي: هو محمد بن أحمد بن محمد بن جُزي الكلبي الغرناطي» ولد سنة 693ه له مؤلفات 
في التفسير والفقه والأصول وغيرهاء توفي amy‏ الله تعالى سنة 757ه انظر: نفح الطيب 
للمقري ج5 »الإحاطة في أخبار غرناطة. 

(4) ابن جزي: قوانين الأحكام الشرعية» طبعة عالم الفكر القاهرة, الأولى سنة 1985 ce‏ ص 329. 
(5) ابن رشد الحفيد: A lll ga‏ تمدو أعدديع رقد امنيب dilly‏ 20 5 ای العلم say‏ 
أكثر من خمسين مؤلقاء توفي رحه الله سنة 595هء انظر: سير أعلام النبلاء» ج21 ص 308. 

(6) ابن رشد(الحفيد): بداية المجتهد. مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى» 1415ه ج2 ص 3444. 
(7) ابن شاس: : هو العلامة أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي المالكي؛ تلقى العلم وسمع 
من elle‏ ء عصره وألف كتاب (الجواهر الثمينة في فقه dle‏ المدينة)» توفي - رحمه الله - سنة 

0هه وقيل 16 6ه انظر: سير أعلام النبلاء» ج22 ص 99. 
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الجر pl‏ الكالة عل الدين الراقدة عل pbb‏ مال 


وقد قشم فقهاء المالكية التفليس إلى: mel‏ وأخصٌء وعرّفوا كل واحد Lede‏ 
بتعريف مغاير للآخر: 


1 - فقد عرّفوا التفليس ped!‏ بأنه: (قيام غرماء المدين عليه)”» وعرّفوه 
كذلك sl,‏ (قيام ذي دين على مدين ليس له ما يفي به)» أو (قيام الغرماء على 
من أحاط الديّن Ose‏ 


2 - وعرّفوا التفليس الأخص بأنه: (حكم الحاكم بخلع كل مال المدين 
لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه)”» وعرّفوا المفلس بفتح الفاء وتثقيل اللّام 
بالمعنى pel‏ بأنه من قام عليه غرماؤه» وبالمعنى الأخصٌ المحكوم عليه بخلع 
ماله لغرمائه» وعرّفوا المفلس بسكون الفاء وكسر اللام: بأنه من لا مال aS‏ 


أ- فالتفليس Ge‏ عندهم: هو Ald‏ الغرماء على المدين» وهم سجئه ومنعه 
من الأخذ والعطاء والبيع والشّراءء وخ ذلك ole aU Ge acl‏ اا حل أجل 
دينهم» وكان مال المدين أقل من دينه أو مساويًا له منعّه من تبرّعه بهبة أو صدقة 
وما في معناهماء ومنعه من البيع والشراء» كذلك وإذا فعل شيئًا من ذلك كان 
للغرماء إبطاله”» واختلف حول منعه من البيع والشراء» حيث جاء في شرح 


(1) ابن شاس: الجواهر الثمينة» دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى 1415 ه ج2 ص 607. 

(2) صالح الأزهري: جواهر الإكليلء دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 1996م ج 3 ص172. 

(3) محمد بن قاسم الرصاع: شرح حدود ابن عرفة» المكتبة العلمية» الطبعة الأولى 1350ه ج2 
ص 417. 

(4) الدّسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء دار الكتب العلمية» 1996م» ج3 ص 263. 

)5( المراجع السابقة» وكذلك شرح الخرشي ج 5 ص 302 »ص 30. 

)6( الجعلي: سراج السالك شرح أسهل المسالك» دار الفكر» بيروت» طبعة 661982 ج2 ص 148. 

)7( الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (مرجع سابق)» ج4 ص 427. 
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الحدود: (ويمنع من مطلق بيع CEL Sy‏ فورد AN‏ صرحا بمنع المدين المفلس 
من كل أنواع التصرفات ASW‏ 

ب - Uy‏ الأخصٌ عندهم: فهو خلعٌ مال المدين لغرمائه بحكم الحاكم 
فيمنعه من كل أنواع المعاملة بها في ذلك البيع والشراء» فالأخصٌ يمنع ما منعه 
الأعمّ ويمنع مطلق البيع والشراءء والفرق بينهما أن الأعمّ لا يحتاج إلى حكم 
حاكم؛ فهو مجرّد قيام أصحاب الدين على مدينهم ومنعه من التصرّفات المضرة 
Got IGT coe‏ فهو يحتاج إلى حكم حاكم لتفليس المدين. 


الطرع الثالث: تعريطات فقهاء الشافعية: 
NGI‏ عرف الشافعية المفلس بأنه: (من حجر عليه لنقص ماله عن دين عليه لآدمي). 
GU‏ وعرّفوه بأنّه: (جعل ال حاكمٌ المديون مفلسًا بمنعه من التصرّف في ماله). 


ثالثا: أورد Cols‏ مغني المحتاج في تعريفه للتفليس قوله: (التفليس: مَّن 
عليه ديون حالة زائدة على ماله حجر عليه بسوّال الغرماء» ولا حجر OC LE IL‏ 

رابعًا: وقال الإمام الماوردي”: (الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد اليسارء 
والتفليس يستعمل في حجر الحاكم على المديون). 


(1) محمد بن قاسم الرّصاع: شرح حدود ابن عرفة» (مرجع سابق)» ص 35. 

(2) زكريا الأنصاري: أسنى المطالب» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 200ام ج2 ص 106 

(3) البجيرمي: حاشية البجيرمي» دار الفكرء لبنان» الطبعة الأولى 1998م» ج6 ص504. 

(4) الخطيب الشربيني: مغني المحتاج» مطبعة مصطفى الحلبي» القاهرة 1958م ج3 ص 97. 

)5( الماوردي: هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصري» من وجوه الشافعيّين وله 
عدة تصانيف في أصول الفقه وفروعه. وني غيره» توفي سنة 450 هجريةء انظر: سير أعلام 
النبلاء ج18 ص64. 

)6( الماوردي: الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 91994 


ج6 ص 264. 
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خامسًا: وقال الإمام الرّافعي”" أيضا: (التفليس: النداء على المفلس» وإشهاره 
بصفة الإفلاس)2. 

سادسًا: وقال الإمام الغزالي: (التفليس: أن fat‏ مَن عليه الدين مفلسًا 
ببيع OCS Le‏ 

سابعًا: وعرّفه الشافعية أيضًا بأنه: (جعل القاضى Opal‏ مفلسًا بمنعه من 
التصرف في أمواله لتعلق الدين بها). 

والملاحظ على هذه التعاريف: أنها عرّفت الإفلاس من خلال تعريف المفلس» 
Uy‏ حوث أحكام الإفلاس ولم تتطرّق إلى تعريفه مباشرة, إذ wel‏ عرّفوا الإفلاس 
من خلال شروطه وأحكامه. ولم يتطرّقوا إلى وصفه» وإطلاق تعريف خاص به 
لكن من خلال الوقوف على جملة هذه التعاريف يتجلى لنا ما يلي: 


1 - أن مَّن نقص ماله مقابل ما عليه من ديْن أفلس» أي مَن عليه ديون زائدة 
على ماله حجر عليه لقولهم (حجر عليه لنقص ماله..). 

2 - أن تكون ديون المدين حالة لقوهم (مَن عليه ديون (De‏ فيستفاد منه 

3= أن يكون الڏيْن لآدمي لقولهم (عن دين عليه لآدمي) فلا حجر في دين 
gS ass ani‏ 


(1) الرّافعي: هو أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني» ولد سنة 
5ه سمع العلم عن أبيه وسمع منه خلقٌ كثير» توفي - رحمه الله تعالى - سنة 2623 
انظر: سير أعلام النبلاء ج22 ص3 25. 

(2) عبد الكريم بن محمد الرافعي: العزيز شرح الوجيزء دار الكتب العلمية» طبعة 601997 ج5 ص 3. 

(3) الغزالي: ا عد بح عبد يع gulls‏ العاني pee‏ 
رل إل تيسابون ولد سه A450‏ وتوق - رهه الله - سنة 505 هه انظر: سير أعلام النبلاء 
9 ص 328. 

(4) أبو حامد الغزالي: الوسيط في المذهب طبعة دار السلام للطباعة والنشر ج4 ص 5. 
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4 - التفليس لايكون إلا بحكم الحاكم لقوهم (جعل ا حاكم المدين مفلسًا). 

5 - منع المدين من التصرّف في alle‏ لقوهم (بمنعه من GB pall‏ ماله) ويكون 
منعه بغرض إيفاء الغرماء حقوقهم» وهذه التعاريف للشافعية قريبًا من تعريف المالكية» 
إلا أن الشافعية يتوسّعون في تفليس المدين» فيجعلون تفليس القاضي أو الحاكم للمدين 
بطلب الغرماء أو أوليائهم» SIS‏ لم يطلبوا ذلك فلسّه الحاكم وحجر عليه. 
الطرعٌ الزابع: تعريفات فقهاء الحنابلة: 

4 أورد الحنابلة Ue‏ من التعريفات» أختار منها ما يلي: 
عجز عن وفاء ر Cagis‏ 

ثانيًا: وعرّفوه بأنه: (منع الحاكم مَّن عليه دين حال يعجز عنه من تصرفه في 
ماله OCs yom ght‏ 

ثالثا: وعرّف الفقيه ابن ملح كذلك الإفلاس بقوله: (خروج الإنسان من ماله). 

Jans تناولت شروط الإفلاس أكثر من أن‎ YT من تعريفات الحنابلة‎ We 
للإفلاس تعريفا جلي غير آثنا نستخلص من جملها مايل:‎ 

OF - 1‏ المدين المفلس مَن كان ماله she fi‏ يساوي دينه» دل على ذلك قوهم 
(من لزمه أكثر من ماله). 


(1) محمد بن مفلح المقدسي: الفروع في الفقه الحنبلي» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 1997م» 
ج4» ص 221. 

(2) منصور بن يونس البهوتي: شرح منتهى الإرادات» عام الكتب» الطبعة الثانية 691996 ج2 ص5 15. 

(3) ابن مفلح: هو العلامة شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد المقدمي الدمشقي الصالحي» أحد 
أبرز تلامذة الإمام ابن القيم - رحمه الله - , وأحد فقهاء الحنابلة» توفي رحمه الله سنة 763ف 
انظر: سير أعلام النبلاء ج15 ص 363. 

(4) ابن مفلح المقدسي: المبدع شرح المقنع» دار dle‏ الكتب» طبعة 1423ه» ج4» ص 306. 
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2 - أن الحجر على المدين يكون بحكم الحاكم» لقوهم: (منع الحاكم من عليه دين). 

SF - 3‏ الحجر على المدين المفلس لا يكون إلا في الدّيون الحالة» لقوهم: 

els‏ من IS‏ هذا أن للإفلاس عند فقهاء الحنابلة شروطا: فلا بد لديْن المفلس 
أن يكون AST‏ من he‏ فإن قل فلا حجر» ولا حجر Ege‏ بل لا بذ من الدين 
SUA‏ ولا يكون الحجر إلا بحكم حاكم. 

early )4‏ بين تعريفات فقهاء المذاهب الأربعة نجدها: 


أ- Gas‏ جميعها على OF‏ المفلس مَن كان ماله أقل من الدين الذي عليه فإن 
كان أكثر فلا حجر ولا تفليس. 

ب - JS‏ التعريفات توجب تفليس المدين بكم الحاكم لسؤال cole gall‏ 
وأضاف المالكية أنه يكون fre‏ الغرماء» واصطلحوا عليه بالتفليس EN‏ 

ج - اتفقوا كذلك على أن الحجر على المدين المفلس يكون في الدّين الحال 
دون المؤجل. 

د - لدى مرورنا بمججمل التعريفات نجد أن أغلبهم تطرّق لتعريف الإفلاس 
من خلال أحكامه وشروطه» ولم يطلق توصيفا خاضًا بالإفلاس غير تعريف 
للمالكية قالوا فيه: (التفليس والعدم: خلع الرّجل من ماله لغرمائه» والمفلس: 
المحكوم عيه بحكم الفلس هو الذي لا مال له). 
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تعريف الافلاس في القانون 


44 ونبدأ هذا التعريف بالحديث عن ماهية الإفلاس: 


إن نظام الإفلاس نظام شائك» فهو يقوم من جهة على المدين قصد زجره 
بواسطة السجن أو الإشهار» ويعمل من جهة ثانية على تحصيل أموال الغرماء 
نواظة الس الصا aca eels,‏ هذا حو جردي التي بحوزة 
المدين» لذا وللإحاطة أكثر بنظام الإفلاس قانونًا لا بد من فهم الإفلاس من 
خلال التعرّف على نشأته وتطوّره وخصائصه» وکل هذا سيؤدي بنا في الأخير إلى 
تعريف واضح للإفلاس في القانون. 


الطرغ الأؤل: النشأة: 

فكرة الإفلاس ليست بالحديثة GLE!‏ بل ترجع إلى زمن الرومان حيث 
عرف التشريع الروماني عدة تطوّرات بشأن الإفلاس» فكان في البدء يجيز امتلاك 
المدين واسترقاقه عند تخلفه عن إيفاء ديونه المستحقّة» ومن ثمٌ التصرّف به بالبيع 
أو التأجير أو الحبس أو حتى القتل» وفي حال تعدّد الدائنين GE‏ لهم بيع المدين 
واقتسام ثمنه فيم بينهم بنسبة Page p29‏ 13 فكرة الإفلاس قديمة قدّم الرومان» 
ولم تتوقف عند حدود التنفيذ على شخص المدين بل تطوّرت؛ حيث تركوا 
كسد وا احا La IU‏ غل كل أمواله ا واحدة رها بطريق المراة 
على أن يقوم المشتري بدفع yall‏ للدّائنين» كل بقذر ماله من دين. 


(1) إلياس ناصيف: الكامل في القانون التجاري (الإفلاس)» منشورات عويدات OL‏ الطبعة 
الأولى 1986 ج4» ص 11 


30 احكام الإفلاس والإعسار والحجر في الففه الإسلامي والقانون الوضعي 


يتضح لنا من هذا النظام الروماني أنه كان يتميّز بخاصيّتين جوهريتين» هما 

YSN‏ تحقيق المساواة بين الدائنين في استيفاء حقوقهم من المدين من جهة. 

ثانيًا: تصفية أموال المدين جميعًا من جهة أخرى. 

aos‏ هذا التطوّر الذي حصل على عهد الرومان من مراعاة لحقوق الدائنين 
في تحقيق المساواة بينهم في تحصيل حقوقهم؛ إلا أن هذا النظام كان قاصرًا في حماية 
المدين تجاه غرمائه» ومن هنا كان لنظام الإفلاس تطوّر مستمر» ومراحل متعددة. 


الطرغ الثاني: مراحل تطور الافلاس في القانون: 
١‏ لان اس 7 

یں رال مر le‏ حتي وصل إل ما وصل pple‏ غين اله يد كل 
مرحلة ظل Lilt‏ عل العناصر المكونة cal‏ من مدين وغرماء ينفذوق عليه 
وأصحاب حقّ في مال المدين» ولكن اختلف الأمر في مراعاة ظروف كل منهم 
فالمدين قصد تجنيبه قساوة أحكام الإفلاس» والغرماء قصد حماية حقوقهم» لذا 
سنذكر هنا ثلاث مراحل من مراحل تطور الإفلاس في القانون» وهي: 

المرحلة الرّومائية» ومرحلة العصور الوسشطىء والمرحلة الفرنسية: ثم تتحدّث 
عن الإفلاس في القانون اليمني. 


أؤلا: المرحلة الأولى: المرحلة الزومانية: 

Ot, Ge‏ ذكرنا SF‏ مهد نشوء فكرة الإفلاس في القانون هو الحضارة 
الرومانية» غير pel‏ كانوا ينفذون على شخص المدين Lod‏ عليه من دين» ثم عدلوا 
عن ذلك وأصبح التنفيذ على موجودات المدين بدلا عن شخصهء وهذه المرحلة 
من مراحل تطور الإفلاس في القانون تنقسم إلى قسمين: 


حيث كان سائدًا بينهم في البداية Sf‏ المفلس يقوم عليه غرماؤه فيحصّلون 
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ديونهم بأيّ شكل من الأشكال» ببيع المدين أو تأجيره أو حتى قتله» وني حقبة تالية 
من الزمن تطوّر التشريع الرّوماني بطريقة ألغى معها التعرّض لشخص المدين» 
واكتفى بتمكين الذائنين من اليد عل أموال المدين دون الع رض لمح" 


الواضح من هذه المرحلة: أن al‏ ما ميّزها هو العدول عن التنفيذ على 
شخص المدين إلى موجوداته» ولكن ظل نظام الإفلاس قاصرًا عن بلوغ درجة 
مراعاة مصالح المدين والغرماء على حدٌ سواء. لذا فإنه استمرٌ في التطوّر مع حقبة 
القرون الوسطى. 


ثانيًا: المرحلة الثانية: مرحلة القرون الوسَطى: 

وتتميّز هذه المرحلة بتمّرْكزها في إيطالياء وخصوصًا في المدن التى كانت 
معروفة بالتجارة آنذاك كجنوة وميلانو؛ حيث سادت في البداية قواعدٌ الإفلاس 
الرّوماني فاعتمدتها مضيفة إليها قاعدة الصَّلح الواقي من الإفلاس وقاعدة إبطال 
تصرّفات المدين خلال فترة الريبة©©. 

3 

في هذه المرحلة: نلحظ تطوّرًا في قواعد الإفلاس بإدراج القاعدتين المذكورتين» 
فالصلح الواقي من الإفلاس يعتبر وسيلة القصدٌ منها تفادي إعلان الإفلاس 
وتجنْب الإجراءات المعقدة له» Lely‏ قاعدة إبطال تصرّفات المفلس خلال فترة 
الرّيبة فا هدف منه حماية الدائنين من النتصرّفات التي قد تضر بهم» ورغم أن هاتين 
القاعدتين قد طوّرتا نظام الإفلاس وجعلتاه أكثر مراعاة لحقوق المدين والغرماء 
عل de‏ سرا | لأ أن yh ated‏ نطوو EY!‏ كان الس البارزة باتقال ق اعد 
نظام الإفلاس من المدن الإيطالية إلى OAM‏ الفرنسية. 


11 إلياس ناصيف: الكامل في القانون التجاري- الإفلاس» (مرجع سابق)» ج 4 ص‎ C1) 
11 إلياس ناصيف: المرجع السابق» ج4» ص‎ (2) 
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ثالنًا: المرحلة الثّالئة: المرحلة الفرنسية: انتقل نظام الإفلاس من المدن 
الإيطالية إلى فرنسا على إثر الاتصال بين البلدين الذي كان يتمركز بادئ ذي 
بدء في مدينة ليون» وقد برز التشريع الفرنسي الأول المتعلق بالإفلاس في الأمر 
الملكي الصادر في 1673م“ ولم يتوقف نظام الإفلاس في فرنسا عند هذا AA‏ 
بل توالت القوانين والتشريعات» وما يؤخذ على الأمر الملكى أنه كان لا يفرق بين 
الشجار وغير التجار» وجاء Spill‏ التجاري الفرنسي الصادر في 1807م في كتابه 
الثالث» الخاص بالإفلاس» صورة مشابهة لقانون 1673م» وإن jek‏ عنه بصرامة 
أحكامه» والحرص على أخذ المدين بالشدّة» إذ كان ينص على حبس المدين المفلس 
Ul‏ كان Cow‏ إفلاسه» وعلى حرمانه من كثير من الحقوق المدنية والسياسية* 
وهذا ما آذى بالمشرع الفرنسي إلى تعديل بعض قواعد الإفلاس في سنة 61838( 
راعى فيها المشرع الفرنسي المدين المفلس حَسّن A‏ وتوالت التعديلات سنة 
6م وسنة 1872 cp‏ وني سنة 1889م عني المشرع الفرنسي بوضع نظام 
التصفية القضائية» ومقتضاه أن التاجر الذي توقف عن SU‏ وأودع ميزانيته في 
المواعيد المحددة القانونية» والذي لا يمكن نسبة التقصير إليه» تقض المحكمة 
Ua ad Lined al pel Gnas‏ يشرط أن ربكن Lill gyno)‏ وس (LL‏ تنه له 
يعدو أن يكون إفلاسًا G2‏ لا ترتفع فيه يد المدين عن إدارة أمواله» ولا يستتبع 
سقوط الحقوق المدنيّة عنه» وبذلك أصبح القانون الفرنسي يعرف نظامين للتاجر 
المتوقف عن الدفع: 

أَوّهما: نظام الإفلاس. 


ثانيه|: نظام التصفية القضائية. 


210 إلياس ناصيف: المرجع السابق» ج4» ص 11 
)2( إلياس ناصيف: الكامل في القانون التجاري» (مرجع سابق)» ج4 ص 12. 
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الطرحٌ الثالث: الخصائصٌ والمميّزات: 

يعتبر نظام الإفلاس نظامًا Lo‏ لا بد له من مميزات تميزه عن غيره» فهو 
نظام جماعي لتصفية أموال المدين التّاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية 
ويشهر بمقتضى حكم تصدره المحكمة المختصة. لذا فإن خصائص الإفلاس هي: 

Ue oy Hel Aas ea oe cea a me‏ ص تخلق س 
من حف بصرف النظر ع يصيب cll‏ الآخرين» aes‏ للعدالة Bey‏ 
على حقوق الدائنين» وضع المشرع قواعد نظام الإفلامر7) 

ثانيًا: رفع يد المدين المتوقف عن الدفع عن إدارة أمواله» وهذه الخاصية 
تقتضي غل يد المدين عن التصرّف في أمواله» ويعهد بعد ذلك إلى وكيل التفليسة 
تصفية موجودات المفلس وبيع أمواله وتوزيع ثمنها على الدائنين» كل بنسبة دينه. 

WE‏ يلحق حكم الإفلاس بالمدين العارء إذ أن لإيقاع حكم الإفلاس على 
المدين نتائج وخيمة على سمعته التجارية hele Vy‏ فهو من الناحية التجارية 
حقوقه المدنية» كتقييد حرية المفلسء إذ يتوجب على المفلس بمجرّد صدور حكم 
الإفلاس ألا dey‏ عن عل إقامته. 

وني معرض الحديث عن الخنصائص LY‏ من ذكر الفرق في القانون بين العجز 
dll‏ (الإعسار) وبين الإفلاس؛ فنظام الإعسار: خاصٌ بالمدينين غير التجارء 
الأداءء Lal‏ نظام الإفلاس: فهو قاصرٌ على التجار وحدهم» ونظمه القانون 
التجاري» ويفترض وقوف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد 


)1( مصطفى كمال طه: القانون التجاري والإفلاس» ص 50. 
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ااا يضرف النظر ع إذًا OLS‏ المدين موسا أن معي ادك إن glace!‏ 
لا يحول دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية Le‏ المدين» ley‏ نظام الإفلاس من 
ع 4 we w‏ 5 ع 


الطرعٌ الزابع: تعريفٌ الافلاس في القانون اليمني والسوداني: 
Bs‏ و 

» أولا: تعريف الإفلاس في القانون اليمني: 

بالرّجوع إلى نص المادة (570) من القانون التجاري اليمني OL‏ المشرع تطرق 
من خلاها بشكل مباشر لتعريف الإفلاسء فقال: 

Js)‏ تاجر اضطربت أعماله UW‏ حتى توقف عن دفع ديونه التجارية يجوز 
شهرٌ إفلاسه بعد التأكد من (SUS‏ 

من خلال نص المادة يتضح لنا أن الإفلاس: (حالة تطبّق على التاجر الذي 
توقف عن ديونه المستحقة)» ومن خلال التّعريف الذي أوردناه والمستقى من 
خلال نص المادة (570) من القانون التجاري اليمني نستنتج أن الإفلاس حالة 
لا بد ها من توفر أمرين: 

)1( توفر صفة التاجرق شخص المدين المفلس. 

(2) توقف التاجر عن دفع ديونه التي حل أجل استحقاقها. 
ثانيًا: تعريف الافلاس في القانون السوداني: 

الإفلاس: هو نظام للتنفيذ الجماعي على أموال التّاجر الذي يتوقف عن الوفاء 
بديونه في مواعيد استحقاقها. 


(1) رزق الله الأنطاكي: موسوعة الحقوق التجارية» (الإفلاس) مطبعة العروبة- دمشق 1965م» 


ج8 14,6 
(2) القانون التجاري اليمني: رقم (32) لسنة 91 1 م- الطبعة الخامسة phy‏ 2011م»» ص 130 . 
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وهو نظامٌ مقصور على التجار cad‏ فلا يخضع له إلا التاجرء أمّا الشخص غير 
التاجر فيخضع لنظام الإعسار المدني» ويخضع لإجراءات الإفلاس كل من الأفراد 
نساء أو رجال”2 أو شركات» ولكن لا تخضع الشركات هذه الإجراءات [al‏ تخضع 
الشركة المفلسة لإجراءات التصفية وفقا لقانون الشر كات» وذلك على نحو ما قضت 
به المادة )92( من قانون الإفلاس حيث نضّت على الآني: (لا يجوز تقديم أي عريضة 
لإشهار إفلاس أي شركة مسجلة بمقتضى قانون الشركات لسنة 1925م ). 


ويهدف نظام الإفلاس إلى تمكين الدّائنين من ا حصول على حقوقهم أو القدر 
الممكن منها على قدر المساواة [ed‏ بينهم على جميع أموال المدين» كذلك حماية كل 
دائن من الدائنين الآخرين» وذلك بمنع الحصول على مزايا على حساب الآخرين» 
كما Gate‏ الإفلاس إلى رفع يد المدين عن إدارة أمواله ID‏ الدّائنين من ST‏ تصرّف 
50 ۰ 5 0 ع 4 5 OS 8 5 aes‏ ا 5 We‏ 
يضر بهم فيحل ale‏ أمين التفليسة أو المحكمة؛ لذلك نص قانون الإفلاس بانه: 
(متى صدرٌ أمر الإفلاس يئول كل مال المفلس إلى المحكمة أو إلى الأمين حسبما 
هو Gye gy » Made Gite‏ نظام الإفلاس أخيرًا إلى حماية المصالح المتعارضة بين 
المدين وجميع دائنيه بديونهم المختلفة. 


الفرعٌ الخامس: مقارنة بين مطهومي الافلاس في الفقه الاسلامي والقانون: 
بالنشأة ومراحل التطوّر والخصائص والتعاريف التي أسلفنا ذكرها a‏ تتضح لنا 
بعض النقاط التى لا بذ من الإشارة إليها والوقوف عندها: 

أوّلا: ما gla‏ بالنشأة: فإننا نجد Sf‏ الفقه الإسلامي قد عرف في الصدر 
الأول ظاهرة الإفلاس من خلال وقائع متفرّقة» وبالأخصٌ حديث معاذ بن جبل 


)1( المادة (90) من قانون الإفلاس السوداني لسنة 1929م. 
)2( المادة (23) من قانون الإفلاس السوداني لسنة 1929م. 
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- رضي الله تعالى عنه - حيث تم التعامل مع هذه الحالة كواقعة تم فيها التنفيذ 
عل دين لالج غرماته ها أصل هذا لمر ي النفه الإشلامي» واا حيثك 
نشأة الإفلاس في القانون Ob‏ ذلك يرح جع إلى عهود الرومان» ولكن الصورة لم 
تكتمل ابتداءً؛ بل مرت بمراحل مختلفة حتى وصلت إلى الصورة التي هي عليه 
اليوم في القانون. 


ثانيًا: lily‏ من حيث مراحل التطوّر: OW‏ التشريع الإسلامي باعتباره قانونًا 
ربانيًا م يمرّ بمراحل مختلفة أوصلته إلينا |S‏ هو اليوم» ولكن فكرة الإفلاس 
نشأت في الصدر الأول بوقائع مكتملة الصّورة تم التعامل معها وتأصيل الحلول 
هاء Uy‏ يي من بعدها على شاكلتهاء أمّا القانون فلأنه من صنع البشر القاصر فإنه 
الي ance‏ ا 
حتى وصل نظام الإفلاس إلى الصورة التي هو عليها اليوم. 

ثالثا: oye Lily‏ حيث الخصائص: فنجدها واحدةً في كل من الفقه الإسلامي 
الارن قفارم pull old‏ مكار وجهوغة اف يذاه قينا Lad‏ العدل 
في استيفاء حقوقهم لقول - النبي صل الله عليه وسلم - للغرماء: (خذوا ما 
وجدتم» وليس لكم POMS‏ فخطابه لمجموعة الدّائنين بصيغة الجمع دل 
على gil‏ يمتّلون مجموعة واحدة» وهذه الخاصية موجودة أيضًا في القانون» 
كذلك رفع يد المدين عن إدارة AS all gel‏ ثابت في كلا التشري يعين؛ لأنّه برفع 
يد المدين يتحقق OSE‏ الغرماء من حقوقهم» وكذلك حكم إعلان الإفلاس 
يلحق بالمدين المفلس العار في الفقه الإسلامي بمنعه من كل أنواع التصرفات» 
ةانق Lal slat‏ ت hy iA a‏ هذا 
باك See‏ 


)1( الحديث: أخرجه الإمام مسلم» ج3 ص1191 برقم: 61556 باب استحباب الوضع من 
الدين» وأخرجه غيره من أهل السئن والمسانيد. 
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رابعًا: tly‏ ما يتعلق بالتعاريف: فإنه توجد فروق واضحة» فالإفلاس 
عند day tll ol gad‏ يكون Le‏ مو عليه ديرن Ale‏ زاقة عل calle‏ فجي عا 
بسؤال الغرماءء GUT‏ القانون فالإفلاس حالة Gi‏ على التاجر الذي توقف 
عن دفع ديونه» من خلال ما تقدّم يضح ST‏ هناك فرقا في تعريف الإفلاس» 
ففي حلول الدّين OY GLE‏ القانون يشترط OF‏ تكون ديون المدين مستحقة 
الأداء» أي GT IE‏ المال الزائد على مال المدين كقيد في تعريف فقهاء الشريعة 
الإسلامية لا نجدٌ له نظيرًا في القانون فهُم يشترطون التوقف عن الدفع» وهذا 
بغضٌ النظر عن قدر مال المدين حال إفلاسه» سواء كان زائدًا على دينه al‏ ل 
يكن» وني سؤال الغرماء الحجر على المدين وتفليسه توافقٌ بين الفقه الإسلامي 
والقانون؛ فكلاهما يجعل للغرماء ا لحن في طلب تفليس مدينهم» ly‏ قيد 
التاجر عند القانونيّين فلا نجد له نظيرًا في الفقه الإسلامي إذ الإفلاس في الفقه 
الإسلامي يطبّق على التاجر وغير التاجر. 


E 
ol duis الوضعي‎ ygilallg الإسلامي‎ adall والإعسار والحجر في‎ 
2 


المبحث الثاني: 
تكرت الاعسارلغة 
وفي المفه الإسلامي» والقانون 


39 
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المطلبٌالأؤل 
الاعسارز aad‏ 


الإعسارٌ في اللغة: مصدرٌ من الفعل أعسرء أي ضاق وافتقر» وهو Ld‏ 
اليسارء والعسر: كذلك اسم مصدر وهو الضّيق والشدّة» قال JRL: She‏ 


Jos oh 27 Ge 
OG CY FA ie ai 


الع lus yi‏ هي قلّة ذات اليدء تقول العرب: أعسر الرجل |S 65a SEL)‏ يقال 
ع انين إذا طالبته على عسر منه” © ويقال عسر OLN‏ ومعناه اشتد وضعب. 


كما جاء لفظ الإعسار: بمعنى العجز (عجز المدين عن دفع ديونه (OC Ba)‏ 
قيل هو الد اقرا du lege‏ غل ذلك ان غروة موك سمت قو ال 
وم ’ Nays || en 1 | wee‏ 


وقيل عسر dl ne PM‏ أي صعب واشتد فهو عسرء وعسر فلان: أي أنه لا 
يعمل إلا بيده poll‏ 0.5 قو أعسر Ol pad gay‏ 


ويقال عن المرأة تتأخر ولادتها: عسرت ولادتهاء والزوجان ل Lal Lad‏ 


)1( سورة الطلاق: الآية رقم 7. 

(2) ابن منظور: لسان العرب» (مرجع سابق)» ج 10 ص 144. 

)3( الفيومي: المصباح المنير» مطبعة مصطفى الحلبي- مصر سنة 1342ه»» ص 25 6. 

(4) ابن كثير: السيرة النبوية» دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت طبعة 1976 م» ج 2» ص 268. 
(5) ابن منظور: لسان العرب (مرجع سابق)» ج 10 ص 144 . 
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+ 4 ohne eA or 


تعاسرًاء قال تعالى ds‏ ون تعاسرم فسارضع Al A‏ )40 

وجاء ف المحيط: )= الغريم يعسّرّه ويعسرّه عسرًا Mab y‏ طلب is‏ 
cl‏ عل ردا الس ply‏ اللخ dll‏ اه 23 SN‏ 2 
معناه: السّهولة والغنى» spel‏ يسارًا: أي صار ذا غنى فهو موسر وا جمع 
مياسير» واليسرٌ: كا ذكرنا ضد العسر. 

وبالنظر والموازنة بين تعريف (عسر) ولفظ (يسر): يتضح التباين بين اليسر 
والعسرء فهم| من الأضداد؛ حيث أنّ: 

الأولى: تأي Bere‏ الفقر والضيق والصعوبة والشدة. 


وآمًا الثانية: Gla‏ بمعنى الغنى والسعة والسهولة. 


(2) بطرس البستاني: حيط المحيط» نشر مكتبة لبنان بيروت» ص 124. 
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Cilla!‏ الثاني 
تعريف الاعسار في الفقه الاسلامي 


تناول الفقهاء الإعسارٌ بالتعريف» وقد انصبّت التعريفات على OF‏ المعسر من 
لا فلوس له» ولبيان ذلك أورد ما جاء منه ضمئًا في تعاريف الإفلاس لتناول 
الفقهاء مسألة الإعسار في تصانيفهم ومؤلفاتهم في أبواب الحجر والفلس» ولبيان 
كذلك أن لفظ الفلس من الألفاظ ذات all‏ بلفظ عسرء نقل ابن Os‏ 
عن الإمام مالك قوله: (الفلس شرعًا: مَن pAb‏ ما بيده عا عليه من الديون)» 
فيقال أفلس الرّجل: أنه صار إلى حال ليس له فلوسء كا يقال أقهر الرّجل إذا 
صار إلى حال Jes‏ عليه والجمع: مفاليس» وحقيقيُه الانتقال من حالة اليسر إلى 
حالة العسر وقال ابنْ رشد: (الإفلاس في الشرع يطلق على معنيين؛ أحدهما: أن 
يستغرق الدّين مال المدين فلا يكون في ماله Fy‏ بديونه» والثاني: أن لا يكون له 
مال معلوم (Shel‏ 


)3( ابن شهاب الرّملٍ: هو شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي» الشهير بالشافعي 
الصغير» ولد في مصر سنة 0919 وتتلمذ على يد والده» وجملة من شيوخ عصره توفي - 
رحمه الله - سنة 1004ه انظر: خلاصة الأثر ج3 ص342» الطبقات الصغرى للشعراني» 
ص 117 - 118» فهارس الأزهرية ج2 ص55 5. 

(4) الإمام مالك: هو شيخ الإسلام مالك بن أنس الأصبحي الحميري» GE‏ الأئمة» أصحاب 
المذاهب الأربعة» AT‏ عالية بنت شريك الأزدية» ولد عام 93 ه طلب العلم صغيراء اشتهر 
بعلمه الغزير وقوّة حفظه للحديث النبوي» كان معروفا بالصَّبر والذكاء» وعليه المهابة والوقارء 
أثنى عليه كثيرٌ من العلماء» توفي - رحمه الله - بالمدينة المنورة عام 179 هه ودفن بها. انظر: سير 
أعلام النبلاء(مرجع سابق) ج 68 ص 49 

)6( ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد.. (مرجع سابق)» ج2. 
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وبالنظر إلى التعاريف الواردة أغُلاه SB‏ العسر ملازمٌ لحالة الإفلاس» ومتعلّق 
SE‏ و ا د اي 
لا جرج عن حقيقة الفقر إِمَا SL‏ يستغرق الدَيْن مال المدين كله أو لا يكون 
له مال معلوم اصدا Wels‏ بين كرف الم لغة Shs BAG Gay‏ 
الإعسار قبل اليسر. 

ما بالنسبة لفقهاء المذاهب الأربعة» فللإعسار عندهم تعاريف وردت في 
كتبهم کا بلي: 

الفرع الأوّل: المعسر عند فقهاء الحنفية: مَن عدم المال Oe‏ 

الفرع الثاني: وعند فقهاء المالكية: هو الذي ليس عنده ما يباع©. 

الفرع الغالث: UT‏ عند الشافعية فقد أوردوا له عدّة تعاريف» نختار منها ثلاثة: 

OV SM aya ed Bley Voge NGI 

ثانيًا: الذي لا يملك زيادة على AUS‏ يوم 9 ALS‏ 

SGU كن لس د قاض ع برك‎ UE 

الفرع الرّابع: المعسر عند ALLL‏ له تعريفان: 


(1) ابن عابدين: رذ المحتار على الدر المختار»» (مرجع سابق)» ج 4 ص 318. 

(2) محمد بن عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي» (مرجع سابق)» ج 4 ص 231. 

(3) أبوبكر بن محمد الدمياطي: إعانة الطالبين» دار الفكر للطباعة والنشر» الطبعة الأولى» 1997م» 
ج 4 ص 63. 

(4) أبوبكر بن محمد الدمياطي: إعانة الطالبين»» (مرجع سابق)» ج 2 ص114. 

)5( ابن شهاب الرملي: نهاية المحتاج»» (مرجع سابق)» ج3» ص 2 6. 
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الأوّل: من لا شيء له» ولا يقدر على شيء. 

الثاني: مَن لا يقدر على النفقة لا lly‏ ولا بكسبه. 

وبالتمعّن في هذه التعريفات: نرى OF‏ معظمها غير دقيق» فتعريقا الحنفية 
Ss,‏ وتعريقا NA al‏ کا ارت غر bY Gide‏ 
الإنسان قد يملك ما يعدّ مالا أو ما يمكن بيعه» ويبقى مع ذلك معسرّاء كمّن لا 
يملك سوى ثياب بدنه أو متاع بيته الضروري فإنها أموال وأشياء يمكن بيعهاء 
ومع هذا لا تخرجه من Je‏ الإعسار» Lily‏ تعريفا الشافعية والحنابلة الثانيان 
فيصدقان على المعسر بالنفقة. 

وأقربٌ التعريفات إلى الضبط هو تعريف الشافعية الثالث» لكن يلاحظ 
عليه ان مرق ين | لمر قدو انا خا peo‏ م ایا AN‏ ا 
للمفلس» وعليه فإن التعريف الأنسبّ في وصف المعسر بالدَيْن هو أن المعسر: هو 
المدين الذي لا يملك فاضلا عن حاجته» وأقصدٌ بالحاجة هنا ما ذكره الفقهاءٌ من 
الضروريات كالمطعم والملبس والمسكن والمتاع» بقذر ما يكفيه هو ومّن يعول» 
ومركب معتاد لمثله إِنْ كان له حاجة cal]‏ وأدوات حرفة» وكتب علم لطالب 
العلم» وكل ما يلحق بفقده حرج ومشقة كبيرة» ومردّ ذلك كله ما Sal‏ المدين 
محتاجًا إليه بحسب العرف. 


(1) علي بن سليان المرداوي: الإنصاف في مسائل الخلاف» ج 24 ص 299. 
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المطلبٌُ الثالث 
تعريف الإعسار في القانون 


ole‏ فى القانون Ga‏ المضرى أنه: (جوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت 
ع س 4 we w‏ 4 
أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة)» ويرى شراح القانون OF‏ هناك فرقا بين 
الإعسار الفعلي والإعسار القانوني. 


الضرع الأؤل: الاعسار المعلي: 

فقد عرّفوا الإعسار الفعلي بأنه: UE‏ واقعية تقوم إذا كانت حقوق الدين 
أقل من مجموع ديونه' “» وقيل هو حالة Blo‏ قعية تنشأ عن زيادة ديون المديخ سواء 
أكانت مستحقّة الأداء أو غير مستحقة» مادامت محققة الوجود على حقوقه 20 


الضرعٌ الثاني:الاعسارالقانوني: 
أمّا الإعسار القانوني» فهو: حالة قانونية تنشأ من زيادة ديون المدين المستحقة الأداء 
على حقوقه» ولا بذ من شهرها بموجب حكم قضائي at‏ المدين في حالة إعسار”". 
tes‏ الإعسار التي نظمها الشرّح في هذه التصوص لا tier WLS‏ حكم 
قضائي» pe‏ ص الإعسار عندئذ بلفظ الإعسار القانوني لتمييزه عن الإعسار 
الفعلي الذي Y‏ يتطلب pats ce‏ 


(1) د. نور سلطان: النظرية العامّة للالتزام- أحكام cel SY‏ بند 221» ص127 . 

)2( د. عبد الرزاق السّنهوري: الوسيط في شرح القانون atl Gallo‏ دار النشر للجامعات dy pall‏ 
dnb‏ 1956م ج2 بند 692 ص 1209. 

(3) د. عبد الرزاق السّنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد»» (مرجع سابق)» ج2 بند 
692 ص 1209. 


E 
الا فلار‎ duis الوضعي‎ ygilallg الإسلامي‎ adall والإعسار والحجر في‎ 
2 


المبحث الثالث 
تعريف الحجرلغة 
وفي العفه الاسلامي» والفانون 


47 


والإعسار والحجر في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي أحكام الافلاس 49 


Clash‏ الأول 


الحجزلغة 


2 
الحجر: هو المنع من التصرْف» وقيل هو: المنع والإحاطة على الشيء”*» 
والحجر (ساكن الوسط): مصدرٌ حجر عليه القاضى Fat‏ حجرًا إذا منعه من 
التصرّف في Pade‏ ومنه GE‏ عليه يحجرٌ حجرًا وحجرًا وحجرًا وحجراناء 
أي منع منه» ولا حجر عليه: أي لا دفع له ولا منع و 
تنكره: حجرًا له (بالضم): أي دفعًا له وهو استعارة من الأمر 


a, :‏ 
جاء فى لسان العرب: قال eI all‏ اصل الحجر في اللغة ما حجرت عليه» 

أي منعته من أن يُوصل إليه» وكل ما منعت منه فقد حجرت عليه وكذلك حجر 
الحكام على الأيتام أي منعهم. كذلك الحجرة التي ينزها الناس فهي ما حوطوا 


)1( محبٌ الدين الحسيني: تاج العروس» (مرجع سابق)ج 6 ص 241. 

(2) أبو الحسين ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» دار الجيل» بيروت- طبعة 1991م» ج 2 ص 138. 

)3( إسماعيل الجوهري: الصحاح»» (مرجع سابق)» ج 2 ص 623- ابن منظور: لسان العرب» ج 
4 ص 167 (مرجع سابق). 

(4) محبٌ الدين الحسيني: تاج العروس»(مرجع سابق)» ج 6 ص 241» ابن منظور: لسان العرب 
(مرجع سابق)» ج 6 ص 167. 

)5( إسماعيل الجوهري: الصحاح:» (مرجع سابق)» ج 2 ص 168- لسان العرب» (مرجع سابق)» 
ج4 ص 167. 

(6) الفراء: هو الإمام أبو زكريا يحي بن زياد الأسلمي الكوفيء ولد سنة 144ه ونشأ في بغداد. 
له منزلة كبيرة في نفوس العلماء والأئمة» كان fle]‏ عصره في كثير من العلوم؛ توفي رحمه الله سنة 
7ه. 
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Male‏ 


a 
وقوهم أنت في حجري: أي منعتي» ويقال هم في حجرة فلان أي في كنفه‎ 
PLANS في جو ركم ين‎ GUA Bs ومنعته» قال تعالى:‎ 
معناه: الحرام» والكسر أفصح» قال تعالى:‎ mally والحجر بالكشر والفتح‎ 
OG يي‎ 
ls والحخر بالكسر: معناه العقل واللبٌ لإمساكه ومئعه وإحاطته‎ 


قال تعالى: :3 هَل في MC) SA 5H‏ لذي fie‏ وذي PS‏ 


(1) ابن منظور: لسان العرب: (مرجع سابق)» ج2 ص 168 - 169 انظر: سير أعلام النبلاء 
ج10 ص119. تذكرة الحفاظ ج1 ص 327» البداية والنهاية ج10 ص1 26. 

)2( سورة النساء: الآية 23. 

)3( سورة الأنعام: الآية 138. 

oe )4(‏ الدين الحسيني: تاج العروس»»(مرجع سابق)» ج 6 ص1 24. 

)5( سورة الفجر: الآية 5. 

(6) الطبري: تفسير الطبري» ج 12 ص 565. 
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Cilla!‏ الثاني 
تعريف الحجر في ABN‏ الاسلامي 


ea 8 = w 5 w 
عَرّف الحجر في اصطلاح الفقهاء بعدّة تعاريف تكاد تجمع كلها من أن الحجر‎ 
هو عبارة عن منع المدين من التصرف في ماله.‎ 


SNE pall‏ تعريف الحجر عند فقهاء المذهب الحتطي: 

۰ ar 0 ow 5 له‎ 5 

قبل هو منع خصوص: وهو المنع من التصرف قولا لشخص معروف 
خصوص وهو المستحق للحجر GY‏ سبب كان وقيل هو: منع من تصرّف 
YOU 33‏ فعلي؛ لآن الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده فلا يتصوّر الحجر عنه” وهو 
عبارة عن حجر مخصوص وهو الحجر الحكمي الذي لا يصير تصرف المحجور 
عليه مفيدًا معه حتى إذا باع وحصل القبض كا في البيع PLD‏ وني الفتاوى 
الد الح نسي اللو اناير كب الرجل ميو رق ارال ر ترود عل 
أمواله» فطلب الغرماء من القاضى أن يحجرّ عليه حتى لا مب ماله ولا يتصدق 
به ولا FB‏ به لغريم O ST‏ وجاء عند ابن عابدين أن الحجر: منع خصوص 
لشخص مخصوص عن تصرّف مخصوص أو عن نفاذه. 


)1( ابن همام الحنفي: شرح فتح القدير» ج9 ص 6254 نظام الدين البلخي» وعلماء: الفتاوى الهندية» 
ج5 ص54 . 

(2) محمد بن قرامرز ملا: درر الحكام شرح غرر الأحكام» ج2 ص27 وخص Spall‏ القولي 
بالذكر. 

(3) ابن عابدين: رذ المحتار على الدرٌ المختار»» (مرجع سابق)» ج6 ص 143. 

(4) عثمان بن علي البارعيء وقيل الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الرقائق» ج5 ص 190 

)5( نظام الدين البلخي وعلماء: الفتاوى LAA‏ ( مرجع سابق)» ج 5 ص1 6. 

)6( ابن عابدين: رذ المحتار» (مرجع سابق)» ج 9 ص 198 
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اضرع الثاني: تعريف الحجر عند فقهاء المذهب المالكي: 

قيل هو صفة حكمية: توجب منعٌ موصوفها من نفوذ تصرّفه فيها زاد على 
قوته أو تبرعه بزائد على ثلث ماله» فدخل بالأوّل: (وهو ما زاد على قوته) 
حجر الصبي والمجنون والسفيه والمفلس والرقيق» فيمنعون من التصرّف في 
الزائد على القوت ولو كان التصرف غير تبع كالبيع والشراء» ودخل بالثاني: 
(وهو تبرّعه بها زاد على ثلث ماله) المريض والزوجة فلا يمنعان من التصرّف 
إذا كان غير تبرّع أو كان LESS‏ وكان بثلث Ll el Le‏ تبرعهما بها زاد عن الثلث 
Osa Oates‏ 


الطرعٌ الثالث: تعريف الحجر عند فقهاء المذهب الشافعي: 
قيل هو: منع من تصرّف خاص بسبب خاص» وهو نوعان: 


أ إن لسلس الغر رم اجر ع لون الى غ الما راه 
Gt‏ المرتبن» والمريض GE‏ الورثة» والعبد GE‏ سيده» والمرتد لحق المسلمين. 


LL‏ هما معًا: وهو حجر PITY‏ وهو: المنع من التصرفات المالية©. 


(1) محمد بن عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقيء؛ (مرجع سابق)» ج3 ص292, محمد بن قاسم 
الرصاع الأنصاري: شرح حدود ابن عرفة» (مرجع سابق)» ص13 3. 

)2( ابن حجر الهيثمي: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» المكتبة التجارية الكبرى بمصرء طبعة 1983م» 
ج5 ص 159/ 160» أحمد القليوبي وأحمد عميرة: حاشيتا قليوبي وعميرة» مطبعة البابي الحلبي» 
pas‏ ج2 صن 373, 

(3) زكريا بن محمد الأنصاري: أسنى المطالب» (مرجع سابق)» ج2 ص 6205 زكريا بن محمد 
الأنصاري: شرح البهجة المطبعة الميمنية» مصر 1318ه ج 3 ص123» ابن شهاب الرّملي: 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»» (مرجع سابق)» ج 4 ص 353. 
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الفرعٌ الزابع: تعريف الحجر عند فقهاء المذهب الحنبلي: 

قيل هو: منع مالك من تصرّفه في ماله غالبًاء سواءً أكان المنع من قبل الشرع 
كالصغير والسفيه والمجنون» أو من قبّل الحاكم كمنعه المشتري من التصرّف في 
ماله حتى يقضي الثمن PUL‏ والحجرٌ لفلس: عبارة عن منع الحاكم من عليه 
ديم حال يعجو ace‏ ماله hl‏ جود مدة الجر من التصرف Pad‏ 


iad‏ والحجر على ضربين: 
أوّلا: حجر على الإنسان GL‏ نفسه» وهُم ثلاثة: الصبي والمجنون والسفيه. 


انيًا: وحجرٌ لحق غيره: كالحجر على المدين المفلس GE‏ غرمائه» وعلى المريض 
في التبرع بالزيادة على الثلث» أو التبرع بشيء لوارث نلق الورثة» وعل الكاتب 
والعبد GL‏ سيدهماء والرّاهن يحجر عليه في الرهن se Ml GE‏ 


(1) مصطفى السيوطي: مطالب أولي النْهى في شرح غاية المنتهى» مطبعة محمد سعد السيوطي» طبعة 
3هاج 3 ص 366 منصور البهوتي: شرح منتهى الإرادات» (مرجع سابق)» ج 2 ص 
4 155. 

(2) علي بن سليمان المرداوي: الإنصاف» (مرجع سابق)» ج 5» ص 272. 

(3) ابن قدامة المقدسي: المغني» دار النشر- هجرء الطبعة الثانية 1992م» تحقيق د. عبد المحسن 
التركي ج 4 ص 295. 
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المطلبٌُ الثالث 


تعريف الحجر في القانون 


نضّت المادة )55( من القانون OP cad Gall‏ على of‏ الحجر هو: منع 

النُوع الأوّل: حجر لمصلحة المحجور عليه: ويكون على الصغير والمجنون 
والمعتوه والسفيه. 

التَوعٌ التاني: حجرٌ مصلحة الغير: ويكون على المدين المفلس لمصلحة دائنيه 
وعلى المورث لمصلحة ورثته ودائنيه» حيث لا مبرّر لتصرّفه» وعلى الرّاهن لمصلحة 
المرعين» ney‏ ذلك مما ينص عليه ey Slab‏ 


وقد جاء ذلك صريًا: في نص المادة (19) بند (1) من قانون الإفلاس 
السوداني. 


(1) القانون Gall‏ اليمني» رقم (14) لسنة 2002م الصادر بالقرار الجمهوري» المنشور في الجريدة 
الرسمية العدد (7 ج 1) لسنة 2002 م. 

(2) الجريدة الرسمية» العدد السابع (الجزء الأول) الصادر بتاريخ 2/ صفر/ 1423ه الموافق 15/ 
إبريل/ 2002. 

)3( قانون الإفلاس السوداني لعام 1929. 


والإعسار والحجر في الففه الإسلامي والقانون الوضعي أككام الافلاس 55 


الفصل الأؤل 


ng‏ وتقسيم: نتحرّث في هذا الفصل عن شروط وإجراءات إشهار الإفلاس 
والإعسار وال حجر» ودعوى إشهار الإعسار ف الفقه الإسلامى والقانون» وفيه 
أربعة مباحث: 
4 المبحث الأوّل: ونتحدّث فيه عن شروط وإجراءات إشهار الإفلاس في 
الفقه الإسلامى والقانون. 
4) المبحث Gl‏ ونتحدّث فيه عن شروط وإجراءات إشهار الإعسار في 
الفقه الإسلامى والقانون. 
4)) المبحث الثّالث: ونتحدّث فيه عن شروط وإجراءات الحجر فى الفقه 
الإسلامي والقانون. 
4») المبحث الرّابع: ونتحدّث فيه عن شروط وإجراءات دعوى إشهار 
الإعسار في الفقه الإسلامي والقانون. 
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المبحث الأؤل 
تمهيد 9 ساي : 


4 نتحدّث في هذا المبحث عن: 
Cll‏ الأوّل: ونتحدّث فيه عن: شروط إشهار الإفلاس في الفقه الإسلامى والقانون. 


المطلبٌ الثاني: ونتحدّث فيه عن: إجراءات إشهار الإفلاس ني الفقه الإسلامي والقانون. 


E 
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المبحث الأؤل 


شروط وإجراءات إشهار الافلاس 
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wk 


المطلب الأول 


شروط إشهار الافلاس 
في المقه الإسلامي والفانون 


الصرغ الأؤل: شروط إشهار الافلاس في ARAN‏ الاسلامي: 

إن spall‏ المفلس في الشّريعة الإسلامية يختلف عن باقي المدينينء إِذْ له حالة 
eel EE EEN le‏ الج gall‏ 
فلا بذ من dle‏ شروط تتوافر فيه لتؤدي في النهاية إلى إعلان إفلاسه. 

1 ولعل الاختلاف الحاصل بين الفقهاء في حكم تفليس المدين والحجر 

عليه يفرض علينا تقسيمهم إلى فريقين: 

as IY Udy fad VAD وفيا‎ cael افليس الدين‎ os ازل لاير‎ Ga al 

الفريق SU‏ رى تفاس ferred‏ :لهذا القاس تتروطا. 

اول مذهب القائلين بعدم جواز تفليس المدين» وهم الفريق الأول ذهب 
أصحاب هذا الرأي إلى عدم atl‏ على المدين المفلس» ومن ثم عدم تفليسه 
والتنفيذ على call gel‏ وبهذا أبطلوا التفليس ابتداءً» لذلك فإنهم لم يتطرقوا إلى 
شروط الإفلاس» لكن يبرزٌ لنا هنا سؤال: لماذا ذهب هذا الفريق في رأيهم هذا 
المذهب؟ وما هي أدلتهم عليه؟ فالقائلون بهذا المذهب على رأسهم إمام المذهب 
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الحنفي الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحه الله PUL‏ إذ يقول رحمه الله: (لا 
حجر في الذين» وإذا وجبت ديون غل وجل وطلب غرماؤه rat tone‏ عليه؛ 
م أحجر ate‏ » فعنده الإفلاس في حال الحياة لا يتحقق فلا يمكنه القضاء 
بالإفلاس أو لاء وبالحجر Fy‏ عليه» وهذا حكمٌ ثابت في حياة المدين» Lal‏ إذا مات 
ales‏ ديون وقد ثبت ذلك عند القاضي بالبينة أو بإقراره OB‏ القاضي يبيع جمبع 
أمواله منقولا كان أو عقارًا. 


من هنا يتضح لنا أن حكم التفليس Chee‏ عند أبي حنيفة يتم في حال موت 
المدين» ولا يمكن أن يتمّ في حياته» فلو أحاطت ديون بأموال مدين ماء وطلب 
غرماؤه ا حجر عليه لم يكن للقاضي SHI‏ بتفليسه» لأنه لا يحجر على المديون نظرًا 
cal‏ فكذلك لا يحجر عليه نظرًا cole AU‏ ولا في الحيلولة بينه وبين التصرّف في ماله 
من الضرر Page‏ 

وعلى هذا فالمانع من الحجر عند أبي حنيفة كؤن الحجر متضمئًا إلحاق الضرر 
بالمحجور عليه» فالعلة عند الإمام هي الضّرر الذي يصيب المحجور عليه بسبب 
الإإفلاس» ولكن إذا لم ر EEC NE‏ 
الحجر عليه لفوت ديون الغرماء وعدم استيفائهاء ولكنّ الإمام Ui‏ حنيفة يجعل 
ib‏ آخر لص cole all Oy‏ اقول amy‏ الله تال (ولكن مه أبذا 


(1) أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت الكوفيء إمام المذهب الحنفي» ولد في سنة OS‏ من ال هجرة» في 
حياة صغار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يعد من التابعين» لقي عددًا من الصحابة منهم 
وأخلاقه الحسنة» توفي في شعبان من عام مائة وخمسين هجرية.. انظر: سير أعلام النبلاء: ج6 
ص 390 وفيات الأعيان ج5 ص 15 4» تذكرة الحفاظ ج1 ص168 . 

(2) شمس الدين أحمد قويدر: تكملة فتح القدير» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
5م ج 269 27. 

(3) شمس الدين قويدر: تكملة فتح القدير» (مرجع سابق)» ج9 ص 278. 
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حتى يبيعه في دينه) إيفاءً GL‏ الغرماء ودفعًا لظلمه» ومع التسليم بهذا فإن المدين 
إذا اختار الحبس أبدَاء واختار الدّائن الملازمة» أي ملازمته حتى يأخذ ماله فله 
aie‏ سن cl eta‏ واد ارب تت من التصرف والسفر عند الإمام 
أبي حنيفة» وإذا أو المدين دائنيه 413 عند الإمام أبي حنيفة أن يقسم ماله عليهم 
ملك خاصٌ له فيتصرف فيه كيف يشاءء ثم إن أبا حنيفة يرى Val‏ يباع على 
المديون calls‏ العروض والعقار في ذلك سواءء لا مبادلة أحد النقدين بالآخرء 
وللقاضي أن قعل ذلك Clete!‏ لقضاء در 

1 - أدلة مذهب القائلين بعدم جواز تفليس المدين» وبالتالي عدم الحجر عليه: 

144 أ) أدلتهم من القرآن الكريم: 

قوله تعالى ٠‏ ار ا bY‏ كلو آموي بي يڪم 
بالطل إل أدككوت ee A‏ عن راض Ses‏ وا AMEE‏ إن أ Be ait‏ 
بک ر ToS‏ 

فالإمامٌ أبو حنيفة لا يرى بتفليس المدين» وذلك أن المدين إذا أفلس بيع ماله 
ea‏ ا ل 

ey en.‏ رع 
أكل أموال الناس بالباطل المنهى عنه في الآية الكريمة التى استدل بها أصحاب 
هذا الرأي. 


)1( السرخسي: المبسوط. طبعة دار المعرفة- بيروت» سنة النشر 1989م» ج 12. ص 164. 
)2( سورة النساء: الآية 29. 
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ae‏ ب) أدلتهم من all‏ النبوية المباركة: 


فقد ساق الإمام yl‏ حنيفة Mian‏ - قول النبي صل الله عليه وسلم: (لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)" ونفسه لا تطيب بيع القاضي ماله 
عليه» فلا ينبغي أن Paley‏ ومحل الشاهد من هذا الحديث أن ay‏ مال المي قن 
طرف القاضي لتحصيل دائنيه حقوقهم لا SY Je‏ ماله داخل في ملکه» ولا يحل 
بعد لأ طب مه دل للك صل : نفي الحجر والتفليس عندهم. 

SS‏ الحديث إنما ورد في حرمة مال المسلم من غير تخصيصء فجاء بإطلاق» 
STS‏ 
ول Ghee‏ به حن للغير» فإذا كان قد تعلق به Go‏ للغير أصبح ذلك GLI‏ مستحقا 
للغير» فلا يؤخذ في الحسبان بعد ذلك طيب نفسه من عدمها. 


ج - ly‏ دليلهم من المعقول hago LI Ob:‏ فة يقول : (لأنْ في الحجر عليه إهدارٌ 
أهليته) 2070 af ELEY,‏ كون إهدار أعليقه فرق شرو لقال Uf‏ عو Coal‏ كزن 
أهليته أعلى أي أشرف. وكون المال أدنى أي OB pel‏ ضرر فوت الأشرف فوق 
ضرر فوت الأخس لا محالة. 

لكنّ هذا LI‏ عليه ملاحظات لأنْ الحجر على المدين وتفليسه لا يشبه باقى 
الأنواع من الحجر ذاهكةاللدون pelle‏ ا رقب عل مدا رعس عه 
وفائها حجر عليه» وذلك ليس لذات المحجور Lely‏ لغيره أي الدائنين» وفي جعل 
الأهلية أعلى منزلة من المال اتفاق» لكن المال هنا تعلق Go‏ للغير» فوجب تقديم 
حق الغير على أهلية المدين حتى لا يضر بالغرماء ولا يلحق بذلك ضرر عليه؛ ثم 


2 


(1) أحمد بن حنبل: الحديث رواه أحمد بن حنبل في المسند» ج 5 ص 72 وذكره ابن الهيثمي. 
)2( السر خسى: المبسوط» (مرجع سابق)» ج12 ص 146. 
)3( شمس الدين أحمد بن قويدر: (تكملة فتح القدير)»» (مرجع سابق)» ج 9 ص 278 
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dy‏ المدين بعدم الوفاء لدائنيه قد دنس عرضه. والعرض أعلى منزلة من الأهلية 
ع 4 ع Aw‏ 

وإذا كان أكل أموال الناس بالباطل متوعَدًا عليه بالعذاب الشديد» فهل يصح 

مراعاة أهلية مع عذاب يوم القيامة. 


2 - مذهبٌ القائلين بجواز تفليس المدين» وهم الفريق الثاني: 


وهؤلاء هم جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة» pele‏ يرون 
تفليس المدين في دينه بشروط معيّنة» ومستندهم في ذهبوا إليه من all‏ حديث 
معاذ بن جبل: 

فقد جاء من رواية كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(حجر على معاذ بن fm‏ وباع ماله وقسمه على الغرماء بالحصص لا ركبته 
الديون» وسأل غرماؤه الحجر عليه)» وفي رواية أخرى عنه - رضى الله عنه 


2 
3 


- قال: (كان معاذ بن جبل شابًا سخبًّاء وكان لا يمسك Ed‏ فلم يزل يُدان حتى 


أغرق ماله كله في الدين» فكلم النبي - صل الله عليه وسلم - غرماؤّه فحجر 
i ee‏ - بغير cog e Ng‏ 


)1( كعب بن مالك: هو شاعر الإسلام كعب بن مالك بن عمرو الأنصاري» أحد الثلاثة الذين 
خلفوا فتاب الله عليهم» شهد المشاهد إلا غزوة تبوك» مات رضي الله عنه سنة 50 ه انظر: 
سير أعلام النبلاء ج2» ص 23 5. 

(2) معاذبن جبل: هو الصحابي معاذ بن جبل بن أوس الخزرجى الأنصاري» أسلم وعمره 18 سنة» 
حضر المشاهد مع النبي - صل الله عليه وسلم - » ومات في طاعون عمواس بالشام» وعمره 
8سنة» انظر: سير أعلام النبلاء ج1 ص 443. 

(3) الدارقطني: الحديث رواه الدارقطني» ج4 ص 230( والبيهقي: في السنن ج 6 ص 4B‏ 
والحاكم: في المستدرك ج2 ص8 5» وقال صحيح على شرط الشيخين. 

(4) البيهقي: الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى» ج6 ص 48» والشوكاني: في نيل الأوطار ج 5 
ص 276( ply‏ داود في المراسيل» رقم 172 وعبد الرزاق في المصنف ص 268. 
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فوجه الاستدلال في هذا الحديث أنه Gai‏ صريح أن النبي - صل الله عليه 
وسلم - حجر على معاذ تما يدل على جواز الحجر من أجل الدين. 


وبها روي عن Gl‏ سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
yas)‏ | عليه)» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاءً cays‏ فقال رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - لخرمائه: (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)”". 


فهذا الحديث صريحٌ في أنّ: الغرماء يأخذون ما يجدونه من أموال 
المدين المفلس فقط . 

وبا روي عن جابر بن عبد الله“ رضي الله عنهما: ST‏ رجلا Gel‏ غلامًا له 
عن دبر» فقال النبي صل الله عليه وسلم: (مَن يشتريه OCG de‏ فاشتراه نعيم بن 
عبد الله فأخذ ثمنه ودفعه إليه. ووجه الاستدلال في هذا الحديث: أن الرّجل كان 
مديئاء وهذا لم ينفذ له الرسول - صل الله عليه وسلم - تصرّفه. وهذا هو الحجر 
غرمائه» فالحديث دليل على إثبات الحجر وقيام القاضي بالتصرّف في أمواله با 
ينفع الدّائن والمدين» وقد ترجم البخاري” لهذا الحديث GL‏ بعنوان OL)‏ من باع 


(1) الحديث: سبق تخريجه ص 20. 

ple )2(‏ بن عبد الله بن عمر بن حرام الأنصاري: Yous‏ جليل» ولد قبل البعثة» وشهد العقبة 
الثانية وعمره 18 سنة وهو صبي مع أبيه» شهد مع النبي 17 غزوة» ولم يشهد بدرّاء توفي سنة 
8 ه وعمره 94 سنة» انظر: سير أعلام النبلاء» ج3 ص 6189 تاريخ الإسلام ج3 ص 143. 

)3( البخاري: الحديث رواه البخاري في كتاب الاستقراضء فتح الباري ج 5 ص 65 والنسائي ج 7 ص 267. 

(4) البخاري: هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري» ولد في بخارى من بلاد 
خراسان» في شوال 194 ه كان إمام زمانه في العلم والحفظ؛ ألف الصحيح المعروف بصحيح 
البخاري» وهو Bel‏ كتب الحديث كلهاء توفي رحمه الله في شوال 256ه أنظر: سير أعلام 
النبلاء ج12 ص3 39» #بذيب الكمال ج1 ص16 5. 
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مال المفلس أو المعدم فقسّمه بين الغرماء) وقد ذكر كذلك الحافظ ابن حجر أن 
وجه الاستدلال بهذا الحديث ثابت OY‏ الرسول - صل الله عليه وسلم - لم ينفذ 
تصرّف الرجل الذي أعتق عبده الوحيد BY‏ كان Lads‏ وقد ثبت هذا في بعض 
طرق الحديث2. 


4) أ) من الآثار: 


ما روي عن بلال بن الحارث ST‏ رجلا من جهينة يُقال له أ يفء كان يشتري 


الرواحل فيغالي بها فأفلسء فرفع أمره إلى عمر بن OU‏ فقام عمر فخطب 
في الناس فقال: (أيها الناس إِيّاكم والدين. aii 5B‏ هم وآخره حرب» وَإِنْ أسيفع 
جهينة قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج» فادّان معرضا فأصبح وقد 
رين عليه ألا Gly‏ بائع عليه ماله وقاسم ثمنه 


(1) 


(4) 


بين غرمائه بالحصص فمن كان له عليه دين LE‏ بالغداة). 


ابن حجر العسقلاني: هو gl‏ الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي» 
ole‏ أشهر شرح لصحيح البخاري» ولد في القاهرة سنة 773 ونشأ في أسرة تشتغل 
بالعلم والفقه. اشتغل رحه الله بطلب علم الحديث حتى برع فيه وجمع فيه ما لم يجمع في غيره 
من العلوم الكثيرة التي حواهاء شرح رحمه الله صحيح البخاري شرا سياه (فتح الباري)» توفي 
رحمه الله سنة 852 ه ودفن في القرافة بالقاهرة» انظر: النجوم الزّاهرة ج5 ص 382 الضوء 
اللامع ج2 ص 36. البدر الطالع ج1 ص87. 

ابن حجر العسقلاني: فتح الباري» دار المعرفة» بيروت» طبعة 1379هه ج4 ص 333. 

عمر بن الخطاب: الملقب بالفاروق» أمير المؤمنين» الخليفة الثاني» ولد بعد عام الفيل بثلاث 
عشرة سنة» بويع بالخلافة سنة 3 1 هجرية» دامت خلافته عشر سنوات وستة أشهر وخمس ليال» 
طعنه أبو لؤلؤة المجوسي في الصلاة فتوفي بعد ثلاثة أيام وذلك يوم الاثنين السادس والعشرين 
من ذي الحجة عام 23ه وهو ابن ثلاث وستين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء» (مرجع سابق)» 
ج3 ص204 . 

البيهقي: الحديث أخر جه البيهقي في السنن الكبرى» ج6 ص 49 والإمام مالك في الموطأء ج 2 
ص 770. 
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4 ب) من الإجماع: 


فقد أجمع الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - على جواز الحجر 
على المدين الذي كثرث ديونه على call gel‏ والدّليل على ذلك OF‏ أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب lee‏ حجر على الأسيفع لم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة - رضوان الله 
تعالى عليهم - رغم إنكارهم عليه في أمور أخرى كثيرة ليس هذا محل حصرها. 

4) ج) من المعقول: 

استدلوا من المعقول ST‏ المدين المفلس يتعارض حقّه مع حقوق غيره فير ججح 
حقٌّ غيره على حقه؛ BY‏ قد أخذ المال منهمء وأن هم GA‏ دائ) في مطالبته» فلو لم 
يحجر عليه لربّما تصرف في أمواله le‏ يقضي عليها سواءً أكان عن طريق التبرعات 
أو البيوع الصورية أو المحاباة أو res‏ إن أمواله إذا استغرقت بالدين وقد 
تعلقت بها ديونها فلا تكون أمواله الصرفةء بل تعلق بها حق الذائنين إن لم تصبخ 
كلها أمواهم في الحقيقة" WY,‏ جاز الحجر بالمرض لأجل الورثة OW SY‏ 
سائر إليهم وإن لم يملكوه في الحال» فأولى أن يجوز الحجر بديون الغرماء JWI OY‏ 
هم وقد استحقوه في PL‏ 

كل هذه الأدلة استندٌ عليها أصحابٌ هذا المذهب في مشروعيّة الحجر على 
المدين وتفليسه YY‏ أنّم اشترطوالما ذهبوا إليه شروطا متعدّدة» وهي: 


(1) د. علي حي الدين علي : مبدأ الرّضا في العقود- دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني 
- رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر. 

)2( الماوردي: الحاوي الكبير» (مرجع سابق)» ج6 ص 264» ابن رشد: بداية المجتهد (مرجع سابق)» 
ج2 ص 345 الرّافعي: الشرح الكبير وهو العزيز شرح الوجيز (مرجع سابق)» ج5 » ص 4 
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الشرط الأؤل: طلب التفليس؛ 

في طلب الغرماء تفليس مدينهم» والحجر عليه حالات cde gts‏ فقد يطلبه 
كل الغرماء وقد يطلبه بعضهم» وقد alla,‏ من الغرماء واحدٌ cad‏ وقد يطلب 
المدين تفليسَ نفسه» وقد يفلسّه الحاكم دون طلب الغرماء» لذا سوف نبيّن كل 
حالة مع حكم الفقهاء فيها على اختلاف مذاهبهم. 

144 1 - طلب تفليس المدين من الغرماء: 

eV bb pay‏ مو ترائ لأغللان اقاس الدوعه GLE S|‏ هال اا 
المدين وعجزه عن وفاء حقوقهم ليس كافيًا لتفليسه» بل لا بد من طلب ذلك من 
أرباب الديون» ويرفع الطلب إلى الحاكم لتفليس المدين والحجر عليه» ولكن قد 
يطلبه بعض الغرماء ويمتنع الآخرون, وقد يطليُه واحدٌ فقط» وقد يطلبه كل دائن 
دون استثناء» وعليه سوف أتطرّق لكل حالة على حدة: 


Ja‏ أ) طلب التفليس من كل الغرماء: 

في حال وجود عدد من الدّائنين فاق الواحد وكلهم له دين على مدين معيّن 
Ob‏ هؤلاء الح في طلب تفليس مدینهم» فلا حجر بغير طلب من الغرماء BY‏ 
مصلحتهم وهم أصحاب GB‏ فيفهم من هذا أن صاحب الحقّ في طلب تفليس 
ol‏ ا بو pie OU‏ كن فل عليم ارلا 
col ~ sy‏ السب gral‏ 


44 ب) طلبٌ التفليس من بعض الغرماء: 


إن الح في طلب التفليس هو لكل الغرماء» لكن قد يسبق به بعضهم» فإذا 


)1( الخطيب: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج.. (مرجع سابق)» ج 3 ص 9. 


70 أحكام الإفلاس والإعسار والحجر في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


سأل غرماؤه كلهم أو بعضهم SU‏ الحجر عليه» Coy‏ على الحاكم إجابتهم”) 
كان عله . 


ونصٌ المالكية أيضًا على أنه يكون بسؤال بعض OB cele ll‏ كان معه في 
المصر غرماء له ففلس هذا المديان بعض غرمائه» ولإ pi‏ عليه باقي الغرماء وهم في 
المصر قد علموا به حين أفلس» فقاموا بعد ذلك على الذين اقتضوا حقوقهم tie‏ 
Opole‏ باقي الغرماء» pV‏ حين تركوا أن يقوموا عليه حينا أفلس وهم حضورء 
وقد علموا بالتفليس» فقد رضوا أن يكون حقهم في ذمّة الغريم في المستقبل) 

والمعنى أن الغرماء متى ما حضروا ولم يطلبوا التفليس وطلبه بعضهم وقد 
علموا بطلبهم كان لهم مخاصّة الباقين» ويستثنى من ذلك الغائب Sb‏ ماله لا 
يُستوفى لعدم علمه بالتفليسء ولان دينه معلوم عنده مجهول عند غيره. 


4)» ج) Cb‏ التفليس من غريم واحد: 


إذا أراد واحدٌ من الغرماء تفليس المدين والحجر عليه كان له ذلك» ويسري 
ele SII QSL le‏ سكو الغليس: bebe‏ المدونة: )1 أسمع مالكا يقزل في الرجل 
الواحد إذا قام أنه يفلس له» ولكنّ الرجل الواحد عندي والجاعة بمنزلة Pel gua‏ 


فإذا أراد doy‏ من الغرماء تفلیس المدين وحبسه» وقال بعضهم: Ass‏ 
تعن من ا فيظهر أن الواحد في التفليس عند 


(1) البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع» مطبعة أنصار السنة المحمدية» بالقاهرة» سنة 1947م ج 
(3)» ص )489( 

(2) الحديث: سبق تخريجه» ص 32 . 

(3) مالك بن أنس: المدونة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج5 ص 277 . 

(4) مالك بن أنس: المدونة (مرجع سابق)» ج 5» ص 226 . 

)5( محمد بن يوسف الموّاق: التاج والإكليل؛ طبعة دار الفكر» سنة 2 199م» ج 5» ص 80. 
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المالكية بمنزلة الجماعة» فله الحق في طلب التفليس بشرط ظهور الخصومة من 
a Sally opal‏ ما (BB‏ كان ta lily pe doled cL wl BU‏ 
الغرماء أو سكتوا أو قالوا ندعه يسعى فإنهيُفلس» لأن Se‏ التفليس ثابت لكل 
غريم على حدة بغض النظر عن باقي الغرماء. 

Ub (2 44‏ تفليس المدين نفسه: 

إذا كان طلبٌ تفليس المدين لا يتمٌ إلا من الغرماء GY‏ أصحاب المصلحة في 
ذلك بحكم الذيون التي بحوزة مدينهم» فإن المدين عند إعساره وخوفه من ضياع 
حقوق الدائنين فإن له أن يطلب تفليس نفسه»ء هذا عند الشافعية إذ نضّوا على أن 
Ul‏ شام يفا lad‏ الفلس 6 fe‏ برزة بوجوب إجاية SUL‏ لطاب الدين 
تفليس نفسه» ورأى بعض متأخري الشافعية أنه جائز", فيحجر وجويًا بطلب 
المفلس أو وكيله بعد ثبوت الدّين عليه» ولكن دعواه لا بد أن يثبت فيها الدّين 
بدعوى الغرماء أو إقامة البيّنة على الذين» فعند ذلك يمكن الحكم بالإفلاس» 
وإنما شرع طلب التفليس حتى من الوكيل لما في ذلك من صون حقوق الغرماء» 
وقد رُوي أن الحجر على معاذ كان بطلبه» ولا مانع من موافقة سؤاله لسؤالهم ومن 
كوق الواقعة متعددة: وأء نهم لا يتمكنون من تحصيل مقصودهم إلا LL‏ خشية 
الضياع بخلافه eb Sas 2 Ob‏ أمّا المالكية ALLL,‏ 8 نهم لا يرون بإمكان 
تفليس المدين نفسه» إذا نصّوا على أنه لا يكون للقاضي تفليس المدين إلا بطلب 
الغريم» وأنه لو أراد المدين تفليسٌ نفسه لم يكن له ذلك”. 


فذكروا آنه يفهم من شرط تفليس المدين» وأنه لا يتم إلا بطلب الغرماء: أنه 


(1) شهاب الدين الرملي: فتاوى الرملي» الناشر المكتبة الإسلامية» بدون تاريخ ورقم الطبعة» ج 3 
ضص 75 

(2) الرملي: غهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (مرجع سابق)ج4 ص 311. 

)3( الحطاب: مواهب ال جليل في شرح ختصر خليل» دار الفكر» طبعة 1978 م» ج6 ص 97 5 
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a‏ ف eee‏ و وا ها الاب ى الوه قن 
لم يطلبه واحدٌ من الغرماء لم OP le‏ ونصٌ الحنابلة على آنه إن لم يسأل الحاكم 
dol‏ من الغرماء لم تحجر عليه لا إن سأله المفلس أن يحجر عليه فلا تلزم الحاكم 
AV dled Go abe sell OY canbe‏ 


من هنا يتضح أن الشافعية يرون بتفليس المدين نفسه» بل يجعلونه واجبًا 
على الحاكم إذا طلبه المدين» ويجعلونه حقا لوكيل المدين» وأنه يمكن ذلك بعد 
إقنات الذين ele all lly‏ له أو EUS cling‏ كله OY‏ غ فة من طلا اذاف 
حقوقهم» غير أن المالكية والحنابلة لا يرون تفليس المدين نفسه إذ يجعلون ذلك 
حقا لغرمائه» فالغرماء هُم أصحاب الغرض من طلب الحجر والتفليس فهو حقّ 
لهم دون سواهم. 

والظاهر: aT‏ يمكن طلبٌ التفليس من طرف المدين إذا ثبت الدّين وثبت 
العجز عن الوفاء» ذلك OF‏ الغرماء كا OF‏ هم طلب التفليس لاستيفاء حقوقهم» 
OF‏ المدين أيضا GLI.‏ في ذلك بالنظر إلى غرمائه قصد إيفائهم حقوقهم» وبالنظر 
له قصد إبراء ذمته والوفاء؛ لذا فإن ما ذهبت إليه الشّافعية جدير بالتطبيق لما في 
ذلك من التيسير في الحكم بالإفلاس وتبليغ الدائنين حقوقهم. 

44 3) تفليس الحاكم للمدين دون طلب: 


طلب التفليس والحجر حق للغرماء الذين هم مصلحة في ذلك» وحق للمدين 
لما فيه من إيفاء الحقوقء إلا أنه يكون عفوا ومن قبل الحاكم وذلك لأسباب عدة 
عند من يرى هذا من الفقهاء» على أن هناك من لا يرى US‏ فذهب الشافعية 
إلى جواز الحجر والتفليس من ال حاكم بغير طلب من الغرماء» فيجب على ا حاكم 
ا pat‏ متى علم» ولو لم يطلب الولي إن علم منه تقصيراء 


EN 


+ 


(1) ابن عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»» (مرجع سابق)» ج8 ص 242 
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وني هذه الحال يفعله الحاكم وجوبًا"» وخصوصًا إذا كان الغريم قاصرًا أو 
مجنونا أو سفيها أو لجهة عامّة من المسلمين قعدوا عن طلب دينهم كفقراء مثلا؛ 
OV‏ الحجر لمصلحتهم وإن كانوا غائبين» وعلى هذا OB‏ تفليس المدين عفوًا من 
طرف الحاكم له أسباب كلها تتعلق بالنظر لمصلحة الدائن في حال عجزه عن 
تفليس المدين ob‏ كان طالبٌ التفليس قاصرًا أو سفيهًا فإن الحاكم يحجرٌ في هذه 
لخالة وجرا 

يفهم من هذا أنْ: الغرماء إذا كانوا غير عاجزين عن طلب التفليس فإن الحاكم 
لايحجرٌ من تلقاء نفسه» بل لا بد من طلبهم» UT‏ المالكية فإنہم يرون أن المدين لا 
يُفلس إلا بطلب الغريم وأنه لا يكون للقاضي تفليس المدين إلا بطلب©. 


الشرط الثاني: حلول الدين أصالة أو بانتهاء الأجل: 

الديون التي على المدين أنواع» فقد يكون الديّن مالا أو عروضًا أو حتى 
cI lee‏ ولهذه الأنواع أحوال فقد تكون حالة أو ALE jo‏ الدفع» ولكن هل نستطيع 
تفليس المدين بالدين الحال Jo shy‏ على de‏ سواء؟ وللإجابة على هذا سوف 
نتطرّق لحكم التفليس عند الفقهاء في الحالين. 


NF)‏ الان الان oat‏ به ال stall‏ عل ال ااه ا ع 
أجله» وحان وقت سداده» ففي هذا التوع من الدين على أنه يمكن طلب التفليس 
إذا حان وقت السداد» فذكر المالكية SL‏ لا بد أن يكون الدين المطلوب تفليس 
المذوخ p> a5 ay‏ أصبالة راء أجله rem Vf‏ يد ا 


(1) زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طبعة 1981م ج2 ص 432. 

(2) الحطاب: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (مرجع (Gils‏ ج6» ص 592. 

(3) الخرشي: شرح الخرشي على مختصر خليل» ج 6 ص )182( 
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وعليه: Sb‏ الدّين الذي حل أصالة أو بانتهاء الأجل نستطيع من خلاله الحكم 


ثانيًا: الذيْن (fe sll‏ وهو الدين المرتبط بذمّة المدين بقدر معين من الزمن 
طالت المدة أو قصرت» وني هذا النوع من الذين اتفاق على عدم الحكم بالإفلاس 
بين الفقهاء» فلا تفليس J LY‏ لأنه لا مطالبة به في الحال» يفهم من هذا عندما 
يكون مستقلا dy‏ يقترن به حجر ولا تفلیس» فإنه لا يمكن من خلاله طلب 
الإفلاس» ولكن إذا اقترن الدين ERM‏ بحجر أو تفليس في دين حال BOB‏ 
Oe LL‏ بين الاب Ged‏ برى: J he‏ الديق الل بار والتفليس: 
وفريق لا یری ذلك. 


الفريق الأوّل: يذهب أصحاب هذا الرأي إلى OF‏ الدّين Sel‏ يحل على 
cull‏ )13 لس ay‏ قال مالك PaaS)‏ ولعنضوا SL‏ الأقلاس تعلق به 
الدين فأسقط الأجل Pe glls‏ ولكن الأجل Ge‏ للمفلس فلا يمكن سقوط 
أجل الدّين بالفلس» ولأنَ الدّين JE 5M‏ في ذمّة المدين وذمته ل يعترهًا الخراب 
بالموت» والفرق واضح بين الموت والإفلاس. 

وغل هذا sb‏ لو ماك مدون ماك وعليه دیون حال cc Ty‏ مو JEU HE‏ 
يحل بال موت أخراب الذمّة» ويتردّب على قول أصحاب هذا الرأى أنّ المدين الذى له 
غرماء ديونهم حالة وبعضها HE ps‏ وجاء طلب التفليس من أصحاب الديون 


(1) الإمام الشافعي: هو محمد بن إدريس بن شافع المطلبي» ثالث الأئمة للمذاهب الأربعة» ولد 
بغزة سنة 150 ه نشأ يتيماء قدم على الإمام مالك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وقيل ثلاث 
وعشرون» وقد حفظ الموطأ تلقى العلم عن جملة من شيوخ عصره» وبرز في علم الفقه» ly‏ 
علم أصول الفقه» توفي رحمه الله متأثرًا بمرض البواسير سنة 204 ه انظر: سير أعلام النبلاء» 
(مرجع سابق)» ج5 ص 10» حلية الأولياء ج9 ص3 6 التاريخ الكبير ج1 ص24 

(2) الرملي: نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» (مرجع سابق)» ج3 ص 298. 
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الحالة قسم المال بينهم وبين أصحاب الديون US gM‏ ولا عبرة بالتأجيل. 

الفريق Gl‏ ذهب أصحابٌ هذا الرأي إلى SF‏ الديْن امو جل لا يحل بالتفليس 
لأن الأجل Ge‏ للمفلس فلا يسقط بإفلاسه" والمؤجل لا تحجر به لأنّه لا مطالبة 
يدق Ge LEN, dtl‏ شونا ليون ale oft UG‏ وذ و ابر 
بدن حال مع دين مل لم يحلذ Jor shh‏ على الأظهرء GI‏ إذا كان الدين الحال أكثرٌ 
من مال المدين أو مثله واقترن بدين JE ge‏ فإن JS gh‏ يحل هنا بالفلس. 

هذا fot‏ ما ورد في المسألة: غير SF‏ حاصل رأي هؤلاء أنَّ الديون US SU‏ 
التي على gull‏ لا تحل بفلسه (Ely‏ تحل بموته أو جنونه على رأي بعضهم. إلا 
أن هذا الرأي فيه عدم مراعاة لأصحاب الديون المؤجّلة إذ فوت اقتسام المال مع 
أصحاب الذيون الحالة فيه ضرر يلحق بهم جرّاء عدم مشاركتهم في قسمة المال. 


الشرط الثالث: استغراق الدين مال المدين: 

من by EN‏ التي LY‏ من توفرها لإعلان الإفلاس عند الفقهاء زيادة دين 
المدين على calle‏ والفقهاء على وفاق في اشتراط الزيادة» ولكنهم على العكس من 
ذلك فيا إذا ساوى دين المدين ماله أو نقص عنه. 

لذا سوف نتعرّض في بحثنا هذا للحالتين: حالة ما إذا كان call‏ مساويًا 
لمال المدين» وحالة نقص الدّين عن مال المدين» وقبل ذلك لا بد أن نشير إلى المال 
الذي يعتبر زيادة الدين عليه هو المال العيني أو الديني الذي يتيسر منه الأداء 2 
ويفهم من ذلك أنه لا تعتبر المنافع وما لا يتيسر منه الأداء في اعتبار الزيادة على 
مال المدين. 


)1( ابن قدامة المقدسى: المغني» (مرجع سابق)» ج6» ص 150. 
Olle (2)‏ بن محمد البجيرمي: حاشية البجيرمي علي الخطيب»» (مرجع سابق)» ج 3 ص 386 . 
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الحالة الأولى: حالة Goa‏ المساوي لمال المدين: 

شرظ اة الدين عل مال Gate cull‏ عله م طرف الها اة سارف 

2 و 

الدين مال المدين فالخلاف واقع في هذه الحالة» وتحت قاعدة (ما قارب الشيء هل 
يعطى حكمه)» أي أن الذيون المساوية لمال المفلس هل توجب الحجر آم PY‏ 

4 انقسم الفقهاء عند هذه الحالة إلى فريقين: 

الفريق الأوّل: ذهب هذا الفريق - وعلى رأسهم المالكية» في الراجح عندهم 
- إلى OF‏ التفليس كما يكون في الين الزائد على مال المدين فَإنّه كذلك متحقّق 
الوقوع في الدين المساوي لال المدين» OY‏ العلّة إتلاف مال الغير» وهي متحقّقة 
ف الزائد» وكذا ف PS gleal‏ 

eae eae aa games 
يمكن له إتلافه في الدّيّن الزائد على ماله فقد‎ |S الدين» إذ هو سبب إتلاف المال»‎ 
يفعل ذلك في الدين المساوي له. وني هذا الحكم نظر للغرماء ومراعاة لمصلحتهم.‎ 

tly‏ على هذا الحكم: cell Sb‏ إذا ساوى ماله دينه مُنع من تبرعه بصدقة أو 
هبة أو عتق ونحوهاء فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله بغير عوض ° 

الفريق الثاني: ذهب هذا الفريقٌ إلى عدم التفليس في الدين المساوي» وإليه 
ذهب الشافعية فلا حجر عندهم في الدّين المساوي» غير أن هم قيدًا في ذلك: 
وهو إذا كان المدين كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر وإن لم يكن حجر عليه كي 
لا يضيع ماله في النفقة”» وكذلك عندهم أن الغرماء لهم طلب تفليس مدينهم 


)1( الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»» (مرجع سابق)» ج 6 ص 428. 
)3( أحمد قليوبي وأحمد عميرة: حاشيتا قليوبي وعميرة» مطبعة عيسى الحلبي» القاهرة 1923م» 
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في الذين المساوي أو الناقص بعد الامتناع عن الآداء» فوجب بذلك الحجرٌ عليه 
ولکنه لیس بحجر OO ple‏ 


وعلى هذا فإنّ حجر الفلس في الدّين المساوي لال المدين SF‏ الوقوع حفظًا 
‘ ا 00 5 
لأموال الغرماء eed‏ إن يريدون بطلب تفليس مدينهم والحجر عليه حفظ 
col gel‏ غير أن النظر للمّدين ومراعاة مصلحته في هذه الحال وعدم إيقاعه في 
الإفلاس بكونه كسوبا ينفق من كسبه كما نص عليه الفقهاء Gm Jal‏ بالتطبيق 
مراعاة لمصلحة المدين. 


الحالة الثانية: حالة الدين الناقص عن مال المدين: 

الاتفاق الواقع بين الفقهاء في اشتراط زيادة الدّين على مال المدين والخلاف 
الحاصل بينهم في| إذا كان الدين مساويًا لمال المدين يمكن أن نستخلص منه أن 
pl‏ إذا كان ناقصًا عن مال المدين فلا حجر ولا تفليس, إلا أَنْ الشافعية لهم رأي 
خالف في هذه المسألة إذ نضّوا: أنه لو طلبه الغرماء في الدين المساوي أو الناقص 
بعد امتناعه أجيبواء لكن ليس بحجر إفلاس. 


إذا الملاحظ ST‏ حجر التفليس لا يقع في الدين الناقص عن مال المدين؛ لأنّه 
يستطيع إيفاء دائنيه حقوقهم» غير أنه لو امتنع عن ذلك وسأل الغرماءً ا حجر حجر 
عليه ولا يعتبر ذلك تفليسًا OY‏ المدين قادرٌ على الوفاءء لكنّه امتنع عن ذلك. 

وبالتالي» يمكن الحجرٌ عليه كا هو مقرر» ولكنّ الحجر عليه في هذه الحال لا 
يعتبر حجر تفليس» ومثله لو أن المدين أخفى بعض ماله فنقص الموجود عن الدين. 


ج(3) ص )286( 
)1( البجيرمي: حاشية البجيرمي على الخطيب»» (مرجع سابق)» ج (2) ص (406 2 
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الشرط الرّابع: أن يكون الغريم مُلدًا: 

إن Las‏ عدم إيفاء الدّائيين حقوقهم من طرف المدين معناه Sal‏ والخصومة 
الشديدة ارده ة بالتوقف عن دفع ما عليه من الدّيون مع القدرة والمخاصمة» 
زف خوط طلب قلس الور شع Ns gale‏ طن Sys US‏ 
غيرهم من الفقهاء إذ نصّوا: على أنه GAY‏ الغريم أن يكون مُلدَاء ولا فرق بين 
of‏ يكون خاضر ا OBE gf‏ 

وعلى هذاء Ob‏ المدين الذي يريد الصّلح مع غرمائه ولا يقع معهم في 
خصومة ل يصع ا د قم اط لش iene Alling Cecil iis‏ 
Axed Jaws‏ : بالتوقف عن الدفع مع اشتراط الخصومةء غير أنه لا يمكن التسليم 
بهذا كشرط في التفليس DY‏ من ا لممكن التوقف عن الدّفع دون أن تكون هناك 
خحصومة» وعليه SY‏ هذا لا يمكن اعتباره شرطا في الإفلاس. 


الشرط الخامس: أن يكون الذين #آدمي: 
و 
هذا شرط نص عليه الشافعية وتفرّدوا cas‏ فحجر التفليس يقع في دين 
الآدميّين ولا يقع في دين الله تعالى» كزكاة وكفارة ونذر» وذكروا في دين ASM‏ أنه 
لا ر es‏ ولك لر لومت ال ee Gs‏ م افك ركد اجر 
حينئذ» ولعل مرادهم هنا بانحصارها كونها لثلاثة 3 { وأقل©2. 


فالحاصل: أن شرط كؤن الدين لآدمي يفهم منه أن الدين موضوع طلب 
الحجر والتفليس هو الذي يكون بين الآدميّين فقط» ولكن هناك استثناء في دين 
الزكاة في حال كان مستحقو ها ثلاثة فأقل» « فيحجر على المدين بديّن الرّكاة في هذه 
الحال» ويُفلس عند MIL‏ 


(1) علي العدوي: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» ج 2 ص (477). 
(2) شهاب الدين الرملي: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»» (مرجع سابق)» ج3 ص312 . 
(3) شهاب الدين الرملي: le‏ المحتاج»» (مرجع سابق)» ج3 ص312 . 
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الشرط الشادس: أن يكون الدين لازمًا: 
3 2 

دينه أن يكون LY‏ فلا حجر بديْن غير لازم: كنجوم RLS‏ وكالثمن في مذة 
الخبار للمشتري فلا حجر به BY‏ اللزوم ١ء‏ واستاتي به دين الكتابة لتمكن 
الكتابة قبل حجر الفلس لأنا لا تصح Lal ode,‏ الثمن في مدَّة الخيار فإنه Eo Ie‏ 

وعلى هذا: فإن كل دين على مدين معين يصح طلب التفليس من خلاله مع 
توفر باقي الشروط باستثناء غير اللازم فإنه لا يمكن من IIE‏ طلب التفليس. 
الطرعٌ الثاني: شروط إشهار الافلاس في القانون: 

يترتب على المدين الذي كثر دينه وأحاط به غرماؤه بقصد استيفاء حقوقهم 
حالة تجعل من المدين موضوعًا لحكم معين» هو: الإفلاس أو دعوى الإفلاس» ولا 
يمكن أن 25 هذه ULL‏ إلا بتوافر شروط معينة لا يمكن تفليس المدين إلا با 

وبالرّجوع إلى نص المادة (570) من القانون التجاري اليمني: (كل تاجر 
اضطربت أعماله المالية حتى توقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر إفلاسه بعد 
التاكد من 233 

كما نضّت المادة (571) من القانون التجاري اليمنى على أنه: (لا Las‏ حالة 
الإفلاس إلا بحكم يصدرٌ بشهر الإفلاس» ولا يترتّب على الوقوف عن دفع 
الديون قبل صدور هذا الحكم أي أثر مالم ينص القانون على غير ذلك). 


(1) سليمان الجمل: حاشية الجمل على فتوحات الوهاب بشرح منهج الطلاب» ج3 ص 309. 
)2( القانون التجاري اليمني:. (مرجع سابق)» ص 130. 
)3( القانون التجاري اليمني:. (مرجع سابق)» ص 130. 
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يتضح من هذين النصين Ob‏ المشرع اليمني تطلب توفر ثلاثة شروط لنشوء 
الإفلاس وشهره ك| هو JEN‏ في قانون الإفلاس السوداني إذ تنص المادة(4) منه 
بفقراتها ol)‏ ب» ج» د» ه وء ز» ح» ط )على ذلك. 

فأمّا الشّرطان الموضوعيّان: فهما شرطان يتعلقان بشخص المدين المغلس» وهما: 

w 4 ع‎ Z 5 et 

2 - أن يكون هذا المدين التاجر متوقمًا عن دفع ديونه التجارية الحالة بسبب 
اضطراب أعماله المالية» ولا بد من توفر الشّرطين معًا. 

وأمّا الشرط الشكلى فهو: 

(أن يصدر حكمٌ من المحكمة المختصّة بشهر الإفلاس» ولا يترتب على المدين ولا 
على أمواله أو دائنيه أي أثر قبل صدور هذا الحكم مالم ينص القانون على غير ذلك). 

جاء في المادة (573) من القانون التجاري اليمني ما نضّه: JSS)‏ دائن 
بدين تجاري حال أن يطلب شهرٌ إفلاس مدينه التاجر إذا اضطربت أعمال 
هذا التّاجر فوقف عن دفع الدين» ويعتبر الوقوف عن دفع الدّين دليلا على 
اضطراب الأعمال ما لم يثبت غير ذلك» ولكل دائن بدين مدني حال SHI‏ 
في طلب شهر إفلاس مدينه التّاجر إذا لم يكن لهذا المدين Sb ge‏ معروف 
أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع في تصفيته أو أجرى تصرّفات 
ضارّة بدائنيه بشرط أن يقدم الدّائن ما يغبت GP‏ المدين قد توقف عن دفع دينه 
التجاري الحال» ولكل دائن بدين مدني حال الحقٌّ في طلب إشهار إفلاس 
مدينه التاجر إذا قدّم ما يثبت أن هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري 
JL!‏ ولا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه 


. قانون الإفلاس السوداني 1929م‎ C1) 
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فرع غرامات جزائية وضراكب UT‏ كان نوغهاء وغل ذلك تنص المادة (5) من 
قانون الإفلاس السوداني بفقراتها (أ.عبءج ). 


الشروط الموضوعية: 

ويقصدٌ مها تلك الشّروط التي تتعلق بشخص المدين المفلس إذ يُستفاد من نص 
oh‏ المذكورة سا أنه AY‏ من تور dine‏ الاجر ق gual‏ الس ول بذ من 
توقفه عن دفع ديونه التّجارية» ثم لا بدٌ من اجتماع الشرطين معًا في المدين المفلس . 

أولا: صفة التّاجر: الإفلاس نظام يطبّق على التجار وحدهم بحسب ما ورد 
في القانون» فلا بد من توفر صفة التاجر في شخص كي يمكن بعد ذلك تفليسه» 
كما يطبق على كل شخص معنوي خاضع للقانون الخاصء ونقصد به الشّركات 
التجارية» وعلى ذلك فلا بذ من التطرق للمقصود بصفة الاجر لدى الأفراد من 
جهة والشركات من جهة أخرى. 

1- الصفة التجارية للأفراد: نصّت المادة (18) من القانون التجاري اليمني 
على ما يلي: JS)‏ مَّن اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو Ble‏ للأهلية الواجبة 
واتخذ هذه المعامالات حرفة له يكون تاجرّاء وكذلك يعتبر تاجرًا كل شركة تجارية 
وکل فرك شد الشكل Glee!‏ ولو كانت تواول (Bde Vel‏ 


كما نضّت المادة (19) من القانون التجاري اليمني على ما يلي: JS)‏ من أعلن 
للجمهور عق ظريق الصحف أو الثشرانت:» coh sf‏ طريقة أخرى عن غل أسّسة 
للتجارة يعد تاجرًا وإن ل يتخذ التجارة حرفة مألوفة له» وتثبت صفة التاجر لكل 
من احترف التجارة باسم مستعار أو مستتر وراء شخص آخر فضا عن بوا 
للشخص الظاهرء وإذا زاول التجارة احد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار 
بموجب قوانين وأنظمة خاصّة عد تاجرّاء وسرت عليه أحكام هذا القانون). 
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يتضح من هذه النصوص أن المشرع اليمني قد تطلب توفر شرط الاحتراف 
للمعاملات التجارية بمعنى أن الشخص لكي يعتبر تاجرًا SB‏ يجب أن يقوم 
بممارسة الأعمال التجارية التي حددها المشرع اليمني في المواد من (8 - 13) 
تجاري يمني أو الأعمال المرتبطة بها أو المسهلة هاء كا تطلّب المشرع فضلا عن 
ذلك لاكتساب الشخص صفة التاجر أن يكون متمتعًا بالأهلية التجارية ببلوغه 
سن (18) سنة وليس(15) سنة» كا في نص المادة (23) تجاري يمني» فإذا كان 
الشخص قاصرًا لم يبلغ هذا السّنء أو كان محجورًا عليه أو لم تأذن له المحكمة 
بممارسة التجارة فإنه لا يكتسب صفة التّاجر حتى لو قام بالمعاملات التجارية 
عل مي tl jo‏ 

فمتى كان الششخص أهلا لممارسة المعاملات التجاريةء وتمتّع بالأهلية التجارية 
وقام بها على سبيل الاحتراف فإنه يكتسب صفة التّاجر حتّى ولو كان محظورًا عليه 
القيام بالأعمال التجارية بمقتضى نصوص القانون أو اللوائح» كالموظف العام 
والطبيب والمحامي JS‏ من أعلن للجمهور عن طريق الصحف أو غيرها عن 
محل أسّسه للتجارة» وبناءً على ذلك فإنه يجوز إشهار إفلاس هؤلاء إذا احترفوا 
القيامَ بالمعاملات التجارية» وإذا قاموا بها فإنْهم يكتسبون الصفة التجارية لتوفر 
الأهلية التجارية وتوفر كذلك شرط الاحتراف» وهو ما نص عليه المشرع اليمني 


في مادته(19) تجاري Poo‏ 


2 - الصّفة التجارية للشركات: Sf‏ طبيعة العمل هى التى ترد ماهية 
اوا ی ذا الشخص eae NOL,‏ 
لذا فانه في القانون يجوز إشهار إفلاس الشر كات التجارية التي يكون موضوعها 
والغرض من قيامها الأعمال التجارية. 


(1) عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية ص 403. 
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GL‏ قانون المعاملات المدنية السوداني» فقد جاء تعريف الشركة في المادة 
(46) وكذلك كؤنها شخصية اعتبارية بصفاتها المذكورة في البنود )1 -270)3-2. 


و 

ففي شركة التضامن والتوصية بنوعيها يكتسب الشريك المتضامن صفة 
التاجر» ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس هذا الشريك المتضامن ON‏ تاجر 

وهذا على خلاف الحال بالنسبة للشركاء غير المتضامنين في الشّركات الأخرى 
فإنهم لا يكتسبون صفة التّاج OP‏ ولا يسألون مسئولية شخصية وتضامنية عن 
الوفاء بديون الشركة» فالشريك الموصي أو المساهم أو المسئول مسئولية محدودة لا 
يكتسب صفة التاجرء ومن ثم لا يستتبع إفلاس الشركة إفلاس هذا الشريك OY‏ 
مسئوليته محدودة في جميع الأحوال. 

Ul‏ شركة المحاصة: فإنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية» ومن ثم لا يجوز 
شهر إفلاسهاء وإنما Sete‏ إفلاس الشريك المحاص الذي يزاول التجارة باسمه 
لاص 


Ul‏ شر كة المساهمة والشركة ذات المسئولية المحدودة: فيجوز شهر إفلاسها 
كشخص معنوي» ولا يتعدّى الإفلاس إلى الشركاء لأنهم لا يكتسبون صفة 
التاجر» ويجوز شهر إفلاس الشركة الباطلة إذ يعتبر ما قامت به الشركة من 
نشاطات في الماضي بوصفها شركة فعلية» وبالتالي يمكن الحكم بشهر إفلاسها. 


(1) قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م. 

(2) إلا إذا كانت له تجارة مستقلة» ويجوز شهر إفلاس الشركة الواقعية: (مادة 685 من القانون 
التجاري اليمنى) 

)3( عبد الرحمن شمسان أحكام المعاملات التجارية (مرجع سابق)» ص 402. 

)4( مصطفى كمال طه: الأوراق التجارية والإفلاس» (مرجع سابق)» ص 518 
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Ul‏ فيم يتعلق بالشّركة قيد التكوين والشّركة المنحلة: فإنّه في الشركة قيد 
التكوين متى تمٌ تأسيسها على وجهه صحيح» acai,‏ اد 
تحوز صفه التاجرء وبالتالي تعتبر خاضعة لأحكام الإفلاس”) 

والخلاصة أنه: إذا ثار نزاغ حول ثبوت الصفة التجارية كان على 
من يدعى هذه الصفة أن يثبتهاء وله أن يسلك في سبيل ذلك كافة طرق 
انات fe ty‏ الك gllall pall OF oye aS ol‏ شهر aw AS]‏ 
تاجرء والتّاجر يقع عليه التزام بالقيد في السجل التجاري» فإذا ما قام به 
كان Je So‏ اكقمابه الصقة العجارية» غير أنه هذا Vaal‏ بعك قريبة 
قاظعة بل اسيظة 


ويمكن SLY‏ عكسها OL‏ ثبت يثبت الشخص أنه رغم قيد اسمه في Seed‏ 
التجاري فإنه لم يقم بالفعل ا التجارة» والعبرة بالاحتراف الفعلي للأعمال 
التجارية والقيد في السجل التجاري أو عدمه لا ينهض أن يكون de>‏ قاطعة على 
اكتساب الشخص الصفة التجارية أو عدم اكتسامها) 

التوقف عن الدفع هو: عجر التاجر وعدم قدرته على دفع ديونه التجارية 
المستحقة الأداء» وتختلف أسبابٌ التوقف عن الدفع باختلاف أحوال التاجر من 
اضطراب في المركز المالي تارة وعدم توفر النقد تارة أخرى» ويكون هذا التوقف 
هو توقف عن دفع دين تجاري فلا يكون WS‏ عن دفع دين مدني؛ لذا سوف 
نتحدّث هنا عن المقصود بالتوقف عن الدفعء ثم م ما هو الدين الذي يكون علا 
للتوقف عن الدفع. 


(2) عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية» (مرجع سابق)» ص (403). 
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1 - المقصود بالتوقف عن الدفع: 

يقصد بالتوقف عن الدفع OF‏ المدين التّاجر توقف عن دفع ديونه التجارية 
لا المدنية» (ged‏ توقف التّاجر عن abo‏ ديونه المدنية» فإنه لا يمكن طلب إشهار 
إفلاسه |S‏ ورد في نص المادة (573) من القانون التجاري اليمني"» والمادة رقم 
(12) من قانون الإفلاس السوداني والتي تنص في بندها (أ) بقوها: (بيان SL‏ 
المدين عاجز عن دفع (PCS gd‏ 

فيجب أن يكون التوقف عن دفع الديون التجاريةء وذلك SY‏ الإفلاس 
قاصر على التجار وحدهم» وفكرة الإفلاس تختلف LE‏ عن فكرة الإعسار 
الموجودة في القانون المدني» والمشرع اليمني قد أوضح صراحة طبيعية 
الديون التي يفلس المدين التاجر من اجلها بقوله: (حتى توقف عن دفع 
ذيوته السجارية)» واطتقيقة أن فكرة الإقلاس خاصة بالتجار كا أن فكرة 
الإعسار de‏ بغير التجار» فكلمة إعسار يفهم منها للوهلة الأول أن 
أموال المدين لا تكفي للوفاء بديونه الحالة» أو OF‏ عناصر ذمّته المالية لا 
تكفي للوفاء بها عليه من ديون» أي OF‏ نظام الإعسار يؤدي إلى القول OL‏ 
هناك اضطرابًا في الذمّة المالية للمدين جعلت عناصرها السلبية تتجاوز 
GLA be pole‏ مع آخر هو أن أموال cell‏ لا ASG‏ بالوقاء نا 
عليه من ديون حالة*» في حين أن فكرة الإفلاس» والتي تقوم على الدّفع 
الخاصة بالتجار يفهم منها OT‏ التاجر قد توقف عن الوفاء بديونه التجارية 
في مواعيد استحقاقها بغض النظر عن ما إذا كانت أصوله تتجاوز ديونه أو 
اديرف جاو Mie‏ 


)1 القانون التجاري اليمني: (مرجع السابق) ص 130. 
)2( قانون الإفلاس السوداني لسنة 1929م (مرجع سابق). 
(3) عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية» (مرجع سابق)» ص 403. 
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فقد تكون أصول ذمّته المالية تزيد على ديونه» ومع ذلك يكون التاجر UB gin‏ 
عن دفع ديونه التجارية إذ قد تتمثل هذه الأصول في عقارات ثابتة لا يمكن بيعها 
سهولة؛ أو أن تكون هذه الأصول عن حقوق للتاجر لدى SI‏ مستحقة بعد 
مدّة طويلة من استحقاق ديون الخصوم عنده إلى غير ذلك. 


لذلك OB‏ التوقف عن الدفع يقع بغ النظر عن ما إذا كانت عناصر ذمّة 
المدين التاجر تتجاوز خصومه el‏ لاء فهو موقف يقفه المدين ولا يتوقف على 
يساره أو إعساره ولايحتاج في الكشف عنه إلى تقدير العناصر الإيجابية أو السلبية 
لذمّة المدين التاجر ^ 


ولكي يتم GAS‏ عن حالة الوقوف عن BUI‏ فلا بذ من توقّف المدين 
التاجر عن دفع ديونه التجاريةء وأن يكون هذا التوقف ناجمًا عن اضطراب 
حقيقيّ في مركزه MU‏ وزعزعة اتتانه في المجال التجاري GY‏ لا يكون هناك 
es‏ الوقوف عن الدفع طالما وأموال المدين المفلس كافية للوفاء 
بجميع ديونه التجارية وذلك ما أكده المشرع اليمني في المادة )570( تجاري 
يمني بقوله: (كل تاجر اضطربت أعماله ال مالية فتوقف عن دفع ديونه التجارية 
جوز شهر إفلاسه بعد التأكد من POC US‏ 


يتضح من ذلك )23 فكرة الوقوف عن By SU‏ هذا المفهوم لا تنحصر 
بالتوقف المادي عن الوفاء بالدّيون في مواعيد استحقاقهاء وإنما يتعيّن أن يكون 
هذا التوقف راجعًا al‏ سوء حالة المدين» واضطراب مركزه المالى» وفقد ائتانه 
التجاري على نخو ode‏ حقوق دائنيه ويعرّضها للخطر. 


(1) كمال محمد gel‏ سريع: الإفلاس في القانون التجاري» طبعة 1980م» ص 22. 

)2( رشاد نعمان شائع العامري: الآثار المالية للإفلاس» ص 181. 

)3( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 130. 

)4( رفعت فخري وعبد الحكيم محمد عثمان: الوجيز في الإفلاس» ص 90 طبعة 1986م. 
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وعلى ذلك لقيام حالة الوقوف عن الدّفع يتطلب الفقه والقضاء توافر 
عنصريّن أساسيّين. هما: 

الأوّل: الوقوف المادي عن الوفاء GO pL‏ مواعيد استحقاقهاء وهذا هو 
العنصر المادي. 

الثاني: تدهور مركز المدين التاجر» وهو عنصرٌ معنوي» عجز المدين عجرًا 
حقيقيًا عن الوفاء بديونه بسبب اضطراب مركزه المالي» وزعزعة ائتمانه التجاري» 
وعدم توفر الثقة لدى عملائه في التعامل معه» فعندما يريد أن يبيع لا يجد مَن 
يشتري منه» وعندما يريد أن يقترض لا يجد من يقرضه ويأتمنه على ذلك» وهذا هو 
حم موي ا algal‏ الاير ل ا 

فلا يكفي المحكمة أن G8‏ واقعة التوقف عن الدفع؛ بل يجب عليها - 
ua‏ عن ذللك.- أن تقتنع من OF‏ هذا التوقف كان LEU‏ عن اضطراب المركز 
AU‏ للمدين وزعزعة اتتمانه وعدم توفر الثقة فيه من عملائه» ويجب أن تكون 
هذه الزعزعة حقيقة ومؤكدة لا زعزعة ظاهرية مؤقتة في اتتمان الاجر" والمشرع 
اليمني قد تطلب توفر العنصرين Hee‏ عنصر التوقف المادي عن الدّفع وعنصر 
الاضطراب GU‏ لأعمال المفلسء بل OF‏ المشرع جعل أساس التوقف أن يكون 
مترتبًا على اضطراب أعمال المدين المادية. 


2 - حقيقة التوقف عن الدفع: 
ما سبق؛ يتضح لنا أن التوقف المادي عن الدفع لا يصلح أن يكون سندًا BS‏ 


لطلب شهر الإفلاسء وإنَّما العبرة بالتوقف الحقيقي عن الدفع» والذي يكشف 


)1( عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية (مرجع سابق)» ص 417. 
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و 
عن مركز مالي منهار وضائقة مستحكمة» يتزعزع معها ائتمان التاجر. وتتعرّض 
معها حقوق دائنيه لخطر كبير lee‏ فإذا كان التوقف عن الدفع عارضًا أو 
نتيجة لازمة طارئة ألمت بالتاجر أو لصعوبة وقتية لا تلبث أن تزول؛ فلا محل هنا 


Paw S| للحكم بشهر‎ 


3 - شروط التوقف عن الدفع: 

التوقف عن الدفع شرط أساسي لشهر إفلاس المدين التاجر» ولكي يتحقّق 
هذا الشّرط فلا بدٌ من توفر شروط عدّة لتحققه» وهي تحديدًا أربعة شروط: 

14 أ- بحب Sol‏ ان الدى توق المدين عن ا2 ا حالا س G‏ الأداء: 


فلا يتصوّر أن يكون التّاجر متوقمًا عن دفع ديونه إلا إذا كانت مستحقّة الأداء 
وحالّة الأجل» أمّا إذا كانت مؤجّلة وم Je‏ أجل وفائها VSB‏ يمكن القول بأنَّ 
المدين متوقف عن دفع هذه الديون؛ YE‏ متوقفة على أجل» ولا يكون للدائن حق 
المطالبة بها ما لم يحل ORS‏ 


4) ب - يجب أن يكون الدَّيْن محقق الوجود» معين المقدار» وخاليًا من النزاع: 


ومعنى ذلك أن يكون الديّن حقيقيًا gee‏ الوجود على الواقع» لأنه لا يمكن 
إشهار إفلاس التاجر عن دين ets‏ أو ope‏ يدعي به شخص دون إثبات 
وجوده» ويجب فوق ذلك أن يكون هذا الديْن WE‏ من النزاع الجدّيء بمعنى أنه 
يجب أن يكون هذا الديْن محقّق وجوده بالفعل غير منارّع في بعضه أو cal‏ وذلك 
بانقضائه بفسخ أو بطلان أو إبراء أو مقاصة أو غير ذلك من أسباب الانقضاءء وإذا 


(1) د. علي سيد قاسم» د. سامي عبد الباقي أبو صالح» د. خليل فيكتور: الإفلاس وعمليات 
البنوك» ص 24 - 25 
(2) عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية» (مرجع سابق)» ص 405 . 
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وجد نزاع من هذا فيجب أن يكون جديًا» وعلى المحكمة أن تتحقق من جيه فإذا 
تبين للمحكمة OF‏ النزاع غير ge‏ ولا يقصد منه سوى الماطلة لتفويت الحكم 
بشهر الإفلاس كان على المحكمة أن تردّه ولا تقبل به» ويجب أن يكون هذا الدين 
فوق أنه موجودٌ محقق الوجود. غير منارّع فيه أن يكون معين المقدار بطريقة محددة 
نافية للجهالة» فإذا لم يكنْ كذلك فإنه يثير نزاعا حول تقدیره» ومن ثم لا يكون محلا 
للمطالبة به ولا يجوز للدائن أن يطلب بموجبه شهر إفلاس مدينه". 

ج - يجب أن يكون الديّن المطالب به ديا تجاريًا: 


وهذا ما يطلبه المشرع اليمني صراحة في المادة )570( تجاري يمني بقوله: 
أله الالية حتى توقف عن دنع co a 43 gd‏ 
الإفلاس» يستوي في ذلك أن يكون الديْن TT‏ أن 
جميع ديون التاجر تتعلق بتجارته مالم يثبت عكس ذلك مادة (14) تجاري يمنى» 
ومتى كان cpl‏ من طبيعة تجارته» فلا عبرة بعد ذلك بمصدره» يستوي في ذلك 
أن يكون مصدره العقد أو الفعل الضارٌ أو الفعل النافع أو نص القانون» وبناءً 
على ذلك إذا كان التوقف متعلقًا بديْن مدني فإنه لا يمكن شهر إفلاس المدين 
التاجر» ومع ذلك أجاز المشرع اليمني للدائن بديْن مدني طلب شهر إفلاس مدينه 
التاجر بشرط أن يثبت توقف المدين التاجر عن الوفاء بديْن تجاري Phe‏ 

4 د - لا يشترط أن يكون التوقف عن الدفع OS‏ 1 
لا وج re‏ 


(1) عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية» (مرجع سابق)» ص 407. 

)2( القانون التجاري اليمني» (مرجع سابق)» ص 130. 

(3) المادة (573) تجاري يمني: وتنصٌ على أنه (لكل دائن بديْن مدني حال BGAN‏ طلب إشهار 
مدينه التاجر إذا قدّم ما يثبت SI‏ المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال. 
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إلا أن هذا الدين الجزئي الذي توقف المدين عن دفعه يجب أن يكون على قدر من 
الأهمية حتى يمكن بموجبه شهر إفلاسه. إذ لو تطلب of‏ ر فف rll egal‏ 
عن الوقاء بج بجميع ديونه التجارية لكان من السّهل عليه أن يتوقى الإفلاس بالوفاء 
بأد ys‏ قليلة الأهرية حت يقلت من نظام YN‏ 


4 - إثبات التوقف عن الدفع: 

م يبن القانون أمارات معينة للوقوف عن الدفع» ولذلك يحصل إثباته بكل 
الطرق التي تفيد امتناعً المدين عن الدّفع وعجزه عن الوفاء بديونه التجارية» كا 
إذا استند الدائن في طلب الإفلاس إلى مذكرة الاحتجاج التي حصل تحريرها ضدّ 
المدين بالتوقف عن الدفعء أو إقراره بذلك أو هروبه وغلق محله التجاري» أو بيع 
هذا المحل بثمن بخس» أو إلى توقيع حجوزات غير مجدية على cl gel‏ إلى غير 
الك ye‏ اوت 


ثالثا: توفر شرطي صطة التاجر والتوقف عن الذّفع معًا: 

لا بد في التوقف عن دفع الدّيون التجارية من توفر صفة التاجرء وإذا حدث 
وأن تمٌ التوقف عن دفع دين تجاري» وغابت صفة atl‏ فإنه لا يمكن إعلان 
الإفلاس؛ لذا فإنه من الممكن التوقف عن الدفع مع اعتزال التاجر لتجارته أو 
موته أو فقد أهليته. 


1 - اعتزال التجارة: 
بالرّجوع إلى Gai‏ المادة )577( تجاري يمني: والتي تنص على أنه (يجوز شهر 


إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته أو اعتزاله 


(1) د. محمد سامى مدكورء د. على حسن يونس: الإفلاس» ص 117. 
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التجارة)» فمن خلال التص المذكور Ges‏ لنا أنه يمكن OME]‏ إفلاس التاجر 
الذي اعتزل التجارة وتوقف عن الدفع» ولكن ضمن شروط» وهي: 

4 أ) أن يكون التوقف عن الدفع سابقا لاعتزال التجارة: 

فلا بد من توفر صفة التّاجر عند التوقف عن الدفع OGY‏ إعلان pW‏ 
ولا بد هذا التوقف أن يكون سابقًا لاعتزال التّجارة» وهذا ما نص عليه القانون 
التجاري اليمنى في مادته (7 57 °C‏ 

» ب) أن ode‏ طلب إعلان الإفلاس خلال السّنتين التاليتين لاعتزال التجارة: 


فلا بد من توفر صفة التاجر عند التوقف عن الدّفع لإمكان إعلان الإفلاس. 
فلا A‏ لهذا التوقف أن يكون سابقًا لاعتزال التجارةء فالمشرع اليمني قد قرّر أنه 
يجوز شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدّفع 
خلال السّنتين التاليتين للاعتزال أو شطب اسم التاجر من السّجل التجاري22, 
UI‏ المشرع المصري فقد قرّر - أيضًا - جواز شهر إفلاس التّاجر الذي اعتزل 
التجارة إذا اعتزها وهو في حالة توقف عن الدفع فيجب تقديم طلب إشهار 
إفلاسه Je‏ السنة Gye! Ice Ald!‏ ولا سرى هذا المبعاد في Ble‏ 
اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري. 

_ج) وقت الاعتزال عن التجارة: 

تبقى مسألةٌ على جانب كبير من AW‏ وهي معرفة الوقت الذي يعتبر 
فيه المدين الاجر قد أعترل التتجارة: لذلك يترك الأمدُ في تحديد وقت الاعتزال 
لمحكمة الموضوع YY‏ مسألة واقع» وتختلف في كل حالة على حدة. 


)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 132 . 
(2) أ. د. عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية» (مرجع سابق)» ص ATT‏ 
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2 - إفلاس التاجر المتوفى» المتوقف عن دفع ديونه التجارية 

نصت المادة )577( من القانون التجاري اليمني بقوها: (يجوز شهر إفلاس 
التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية بعد وفاته أو اعتزاله التجارة» ويطلب شهر 
الإفلاس حتى لو طلبته الثيابة العامة» أو مَّن يقوم مقامهاء أو نظرته المحكمة من تلقاء 
نفسها خلال السنتين التاليتين للوفاة أو الشطب من السجل التجاري» وتعلن دعوى 
شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين (yl‏ 
ويجوز لورثة التاجر طلب شهر الإفلاس بعد وفآته خلال السنتين التاليتين للوفاة, 
فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الإفلاس سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين ل 
يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقًا لمصلحة ذوي COLT‏ 


[ad‏ يتضح من خلال نص المادة المذكورة أنه يجوز إعلان إفلاس التاجر بعد 
وفاته بشرطين: 


الشرط الأوّل: أن يتوفى Gated‏ التاجر وهو متوقف عن دفع ديونه: 
وهذا ما نضّت عليه المادة (577) تجاري يمني» والتي تقضي Ob‏ يجوز شهر 

إفلاس التاجر المتوفى إذا مات وهو متوقّف عن دفع ديونه التجاريةء ويقتضي هذا 

أن يكون التوقف عن الدفع قد وقع أثناء حياة التاجر» وتوفي وهو ما يزال متوقفا 


(2) 


عن الدفع ومكتسبًا صفة التاجر 


الشرط الثاني: أن يطلب شهرإفلاس التاجر المتوفى خلال السنتين التاليتين للوفاة: 
فالمشرع قد راعى ذكرى المدين التي يجب أن يسدل عليها الستار في أقرب 
وقت ممكن» as‏ عن ated‏ مر كز الورقة المعلق ASL‏ إذ لا يمكن للورثة 


)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 132 . 
)2( عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية» (مرجع سابق)» ص 410. 
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dup ك‎ TY 3)) تيا‎ died الأديوة‎ often es VES BW غل ته بين‎ J peal 
OS asa ا‎ 


3 - إعلان إفلاس التاجر فاقدٍ الأهليّة: 

ونقصد هنا بفقد الأهلية العارض الذي يعرض للتاجر كالجنون والسّفه 
وغيرهاء فإنه لا يوجد نص صريح في القانون التجاري اليمني يشير إلى هذه 
الحالة» لذا فإن إعلان إفلاس التاجر في هذه الحالة يقاس بإعلان إفلاس التاجر 
الذي توقف عن دفع ديونه بعد اعتزاله التجارة أو موته» بمعنى أنه يمكن تقديم 
طلب Ode]‏ إفلاس التاجر فاقد الأهلية بعارض خلال السنتين التاليتين لفقده 
الأهلية بعارض ما محاكاة لما هو منصوص ف المادة (1/577 - 2 - 3) من 
القانون الفجارى اليمتى. 


الشروط الشكليّة لاشهار الافلاس: 

19S ated يه‎ Gad موضوعية‎ by SL إفلاس شخص‎ OEY OS Id] 
هذه‎ SLB أو تتعلق بمعاملاته التجارية كتوقفه عن دفع دين تجاري ماء‎ jel 
الشروط ليست كافيه لوحدها من أجل إعلان إفلاسه؛ بل لا بذ من توفر جملة من‎ 
تطاق هى اندي ونظاق تاولا ليمك بعل‎ nets الغووط الكل ار‎ 
يول طلب إعلان الإفلاس؟ إذ‎ gk ذلك إعلان إفلاسه» فمن بين هذه الشروط:‎ 
ا ال ا‎ pl od ga pliers SY كر الطاب‎ 
في دعوى الإفلاس؟ فبغيرها قد تطول إجراءات تفليس تاجر ما توقف عن دفع‎ 
دينه التجاري.‎ 


)1( عبد الرحمن شمسان: المرجع السابق» والصفحة السابقة. 
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الجهة المخؤلة بالنظر في دعوى الافلاس: 

eke‏ في المادة (578) من القانون التجاري اليمني ما نصه ( تختص بشهر 
الإفلاس المحكمة التجارية» وتنظر هذه المحكمة كل دعوى تنشأ عن التفليسة» 
وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه يقتضي تطبيق أحكام OC BY‏ 

كما جاء في Gai‏ المادة )579( من القانون التجاري اليمني: (تنظر دعاوى 
الإفلاس على وجه السّرعة» وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعججل دون 
كفالة مالم ينص على GE‏ ذلك» ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر OG gy‏ 

|S‏ جاء في قانون الإفلاس السوداني في المادّة (5) ما نضّه: (المحاكم المختصة 
بنظر دعاوى الإفلاس هي: 

أ- محكمة القاضى الجزئى من الدرجة الأولى. 

ب- المحكمة المدنية العامّة. 


OO Glew ج- محكمة‎ 


)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 133 . 
)2( القانون التجاري اليمني:. (مرجع سابق)» ص 133. 
)3( قانون الإفلاس السوداني الصادر 3 عام 29 19 م. 
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Cilla!‏ الثاني 


إجراءات إشهار الافلاس 
في الضقه الاسلامي والقانون 


Gy‏ مدار أحكام الإفلاس في الشرع والقانون تتمخور حول المدين المفلس في 
معظمهاء ذلك لأن المدين المفلس هو الذي وضع نفسّه في حال الإفلاس» وهو 
المنعوت بالإفلاس حتى يشار إليه بأنه مفلس» لذلك تتخذ في حقه إجراءاتٌ 
تترتب عليها أحكام, وآثار تتعلق بشخصه. وتصرفات والتزامات» وبالأخصٌ 
ما يتعلق بالجانب UI‏ منها في فترة إفلاسه أو الفترة التي سبقت الإفلاس ابتداءً 
با حجر عليه وتقييد حريته ورفع يده عن إدارة أمواله أو حتى حبسه. 


الضرع الأوّل: إجراءات إشهار الإفلاس في الطقه الإسلامي: 

إِنّ من بين الآثار التي تعتبر عقوبة نفسية تصيب المفلس في اعتباره هي إشهار 
حجره وإفلاسه» ومعنى ذلك نشر خبر الحجر عليه وتفليسه بين الناس وإشهاد 
الغير على ذلك» وبا أن المدين المفلس في الفقه الإسلامى لا ثشيه حال حال المعسر 
وله الغا ف الذي PST alle Sb‏ عاض pay pall pill pode‏ فا 
وقد أوجب الشرع الحنيف في حق المدين المفلس أحكامًا متعددة تهخضت عنها 
كثيرٌ من الآثار التى لا تشبه GL‏ حال من الأحوال الآثار التى تترتب على مدين 
عاذي وسو UM ode‏ الحجر على المدين المفلس كأثر بارز في التفليس وهذا الأثر 
LAI, Cree‏ على شخص المفلس با يترتب عليه من OUT‏ ثم إشهار المفلس 
والإشهاد عليه وبعد ذلك حبس المفلس واستحقاق الغريم عين ماله إن وجدها. 
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أؤلا:كيفيّة التشهير بالمطلس: 

لقد عالج الفقهاءً القدامى هذه المسألة على ضوء الوسائل المتوفرة عندهم في 
تلك الحقبة المتقدمة من الزّمان لإعلام الغير با آلث إليه حال المفلس المحجور 
عليه» وذلك لتجنب معاملته» فلم يكن لديهم ما هو متوفر اليوم من وسائل الإعلام 
المتقدّمة» وكذلك الأماكن التي تنشر فيها الإعلانات وأسماء الأشخاص الذين 
تعرّضوا للإفلاس. لذا فقد كانت الوسيلة الوحيدة هى (المنادي) وهو شخص يعيّنه 
الحاكم أو القاضي فينادي في المشاهد ليوات و باد gail‏ والأصل في ذلك ما 
فعله أميرٌ المؤمنين عمر بن PAU‏ رضي الله تعالى عنه مع أسيفع جهينة فينادي 
أن القاضي قد حجر على فلان بن فلان» وتكون أجرة المنادي من مال المفلسء 
ويقدم على سائر الغرماء في استيفائهاء وإن لم يكن في مال المفلس شيء فمن بيت مال 
المسلمين» ويسنّ مع النداء عليه الإشهاد على حجره» وذلك أثبت للحجر ولأنه 
ربا عزل القاضي أو مات فيثبت عند من يخلفه بالإشهاد. 


وکا ينادى على المفلس أنه تم الحجر عليه» كذلك ينبغي للحاكم إذا خرج 


: ا كم سل م‎ of ع‎ Ra 
المدين من الححر والتفليس أن يعلم الناس أنه فد خرج من الإفلاس ليعامله‎ 
الناس» وهذا يشبه رد الاعتبار فى القانون الوضعى.‎ 


ثانيًا: أسبابٌ اللجوء إلى إشهار حجر Gabel!‏ المطلس: 

إن لإشهار حجر المدين المفلس أسبابًا متنوّعة» فمع أن الإشهار يسيء إلى 
شخس القلين إلا أن .هذا يضر Ey te‏ عندنا تغرف آسبابهة کا عن هذه 
rele I‏ ۰ 


)1( أمير المؤمنين: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب» (سبق تعريفه). 
(2) أسيفع جهينة: سبق ذكر قصته. 
de )3(‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (مرجع سابق)» ج4 ص 405. 
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1 - تجتب الغير التعامل مع المفلس بعد تفليسه» فمن شأن إشهاره أن ينب 
IES‏ من سمع با حجر من معاملته» فيصبح احتمال التعامل معه بعد إشهار الحجر 
عليه فقيل قوف الناس.من ضياع أمواهم: 


و يدي هذا الإشهار إلى علم كل مَّن له دين على المفلسء مما يؤدي إلى 
سرعة اجتماع الذائنين وانحصارهم التام» فإذا ما ظهر غريم جديد بعد قسمة المال 
بين الغرماء فإنه at‏ عليه بإشهار الحجر. 

وات rh ree uci aaa‏ 
القاضي أو الحاكم حيث أن الحجر سيكون قد اش: شتهر وتسهل إقامة الشهادة عليه 

cel إجراءا‎ ui aan ae el cel ek a a 
ات ار‎ laa ios 


اضرع الثاني: إجراءات إشهار الافلاس في القانون: 

يترتب على الحكم بشهر الإفلاس عدّة جزاءات» منها ما يقع على شخص 
المفلسء وبالتالي يجب أن يكون الإفلاس بموجب حكم قضائي» وحكم الإفلاس 
هو حكم منشئ ULL‏ جديدة هي حالة الإفلاسء وآثآر قانونية لا تترتب إلا من 
تاريخ صدوره» ويتميز حكم الإفلاس - LAT‏ - بحجيّته المطلقة التي يتجاوز 
بها أطراف الدعوى التي صدر في شأباء فمتى شهر إفلاس التاجر المتوقف عن 
القع بدي نكم ال اة ا ها اج dds‏ لبس قطن مرا 
من طلب شهر إفلاسه من الدائنين» وإنا يعتبر كذلك بالنظر لجميع دائنيه بمَن 
فيهم من لم يكن طرفا في الدعوى» وقد نصّت Bal‏ (571) من القانون التجاري 
اليمني على ذلك بقوطا: (لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس» 
ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي أثر مالم ينص 
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القانون على غير CLUS‏ وهذا يقتضي الحديث عن إجراءات الإفلاس أن نتكلم 
في مسائل ade‏ منها: 

1 - ما هي المحكمة المختصة بشهر الإفلاس؟ 

2 - من له حق طلب شهر الإفلاس؟ 

3 - مضمون حكم الإفلاس. 

)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 130. 

4 - كيفية نشر حكم الإفلاس وتنفيذه. 

5 - طرق الطعن في حكم شهر الإفلاس. 


6- طبيعة حكم شهر الإفلاس(1). 


أؤلا: المحكمة المختضة بشهر الافلاس: 

1- الاختصاص النوعي: يكون نظرٌ دعوى شهر الإفلاس من اختصاص 
المحكمة التجارية الابتدائية» وذلك نظرًا لما لدعوى الإفلاس من أهمية كرى» 
OY,‏ الاختصاص النوعي من النّظام العام فلا يصح GLEVI‏ على خالفته» وهو 
ما نص عليه المشرع اليمني في مادته (578) من القانون التجاري اليمني بقوله: 
far)‏ بشي الأفلاس اللحكمة Us‏ الفجارية» sy‏ هذه المحكمة كل 
دعوى Lt‏ عن Lill‏ وتعدر الدهوى EAU‏ عن التفاليسة بوجه pathy‏ تطبيق 
أحكام الإفلاس».» وما نصّت عليه المادة )5( من قانون الإفلاس السوداني بقوها: 
(تكون المحاكم المختصة بنظر دعاوى الإفلاس هي: 


)1( عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية» (مرجع سابق)» ص 412. 
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أ) محكمة القاضي SAI‏ من الدرجة الأولى. 
ب) المحكمة العامة. 
اج) محكمة الاستئناف20. 


2 - الاختصاصٌ المحل: Gok‏ المحكمة التجارية الابتدائية الكائن في 
Ye fl‏ موطن المدين الاجر المطلوب شهر إفلاسه: وذلك وفمًا لا تقتضيه القواعد 
العامة في قانون المرافعات المدنية» ويقصد بموطن المدين في هذا الصدد الموطن 
التجاري: وهو المكان الذي يارس فيه المدين أعباله التجارية» وليس موطن سكنه 
أو إقامته» والاختصاص المحلي كقاعدة عامة لا يتعلق بالنظام العام غير Sf‏ 
الرأي استقرٌ على اختصاص المحكمة التجارية الابتدائية الكائن بدائرتهبا موطن 
أعمال المدين التاجر لشهر إفلاسه» وترجع الحكمة في ذلك إلى أن حكم الإفلاس 
له طبيعة خاصة لما يترتب عليه من إنشاء مراكز قانونية جديدة ذات حجيّة مطلقة 
فيتطلب لذلك ST‏ يكون الاختصاص lo‏ لمحكمة موطن المدين التجاري» LEY‏ 
أقدر المحاكم على بحث مركزه التجار ي المالي وإنشاء الأوضاع الجديدة المترتبة 
على حالة الإفلاس» وإذا كان للتاجر المدين محل رئيسي pole‏ فيه التجارة في 
جهة ولديه فروع في جهات أخرى كانت المحكمة المختضّة بشهر الإفلاس هي 
المحكمة التجارية الابتدائية التي يقع بدائرتها مركز الإدارة الرئيسي©. 


BE‏ من يكون له حق طلب إشهار الإفلاس: إن مجرد توقف التاجر عن 
دفع ديونه التجارية لا يعني بالضرورة أنه أفلس» بل لا بذ له من طلب الإشهارء 

أن ا 1 3 5 8 ر في ees‏ 
وسواءً أكان الغرض منه تفليس المدين التاجر أو الشركة؛ لكن من هم الأشخاص 


(1) قانون الإفلاس السوداني لسنة 1929(مرجع سابق). 
)2( عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية» (مرجع سابق)» ص 413. 
)3( عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية (مرجع سابق)» ص 413 
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المخوّلون قانوتا باحق في طلب إشهار الإفلاس؟ وبالرجوع إلى نص المادة )572( 
تجاري يمني» والتي تنص على أنه: 

(يشهر إفلاس التاجر ely‏ على طلب atl‏ أو aly‏ على طلبه هوء ويجوز 
للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس بناءً على طلب النيابة أو المحكمة من تلقاء 
ahghl CLS‏ )7 - 9-8 - 10( من قانون الإفلاس السوداني والتي تبين 
أن مَّن يقدم عريضة طلب الأمر بإشهار الإفلاس هم: المدين أو الدائن» أو الدائن 
ذو الضمانء أو وزير العدل©. 

من هذا النص يتضح لنا: أن طلب الإشهار يكون من حق المدين المفلس أو 
الدائنين أو النيابة العامة أو المحكمة من تلقاء نفسها. 

4 1 - إشهار الإفلاس ely‏ على طلب المدين: 

إن العاجر الذي لحترف Byles‏ أو الشركة B&H ONS‏ المجال Soloed!‏ 
هم أعلم الناس بأحوالهم المالية وأصول تجارتهم وأرباحهاء لذا فإنه إذا تبين Lal‏ 
تسير نحو حالة من اهتزاز المركز QU‏ وأن هذا المركز سوف يرجع إلى حالة 
ميئوس منهاء فإنه من مصلحة التاجر أن يبادر إلى طلب إشهار إفلاسه. وني هذا 
صون لحقوق الدائنين حتى لا تتعرض للخطر نتيجة استمرار المدين في مباشرة 
أعماله وهو في حالة مالية سيئة» كا أن في هذا رعاية لمصلحة المدين نفسه حتى لا 
يتعرض لعقوبة الإفلاس بالتقصير. 

جاء في المادة (575) من القانون التجاري اليمني ما نصّه: (يجوز للتاجر أن 
يطلب شهر إفلاس نفسه إذا اضطربت أعماله المالية ووقف عن دفع ديونه ويكون 
الطلب بتقرير يقدم إلى قلم 1S‏ المحكمة التجارية Sly‏ فيه أسباب الوقوف 
عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق التالية: 


)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 130. 
(2) القانون الإفلاس السوداني لسنة 1929م: (مرجع سابق). 
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أ) الدفاتر التجارية الرئيسية. 
ب) صورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر. 


ع بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم 


د) بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ 
الوقوف عن الدفع. 

ه) بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم 
والتأمينات الضامنة ها. 


و) بيان بالاعتراضات التي حرّرت ضذ التاجر خلال السنتين السابقتين على 
تقديم طلب شهر الإفلاسء يقابل ذلك ما جاء في مشتملات عريضة المدين في 
قانون الإفلاس السوداني2. 

وجب أن تكوة الوثائق المقدّمة سالفة الذكر مو خة ومو فة من التاجرموإذا 
تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها؛ وجب أن يتضمّن التقرير أسباب ذلك» 

ut 5‏ 
ورو إدازة كات المحكمة 


glues [Las‏ عله OF GUT OC Gi II‏ الإفلاس السرداق اة 

9 فلا G4‏ للمدين تقديم عريضة إفلاس ما لم تبلغ ديونه خمسة مليون 
by‏ )4( 
ديار 2 . 


(1) قانون الإفلاس السوداني لسنة 1929م: (مرجع سابق). 

)2( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص131. 

(3) أحكام المعاملات التجارية: أ.د. عبد ye JI‏ شمسان» (مرجع سابق)» ص 412. 
)4( قانون رقم 40 لسنة 091974 قانون رقم 12 لسنة 2003م السودانيين. 
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4 2 - إشهار الإفلاس ely‏ على طلب الدائنين: 


إن الوضع الطبيعي لطلب إعلان إفلاس المدين التاجر هو طلبه من طرف 
غرمائه لآهم أصحاب المصلحة والمستفيدون من ذلك؛ OY‏ القانون يوجب لكل 
دائن الحق في طلب إشهار الإفلاس متى كان ayo‏ حقيقيًا وصحيحًاء ولا عبرة 
بصفة الدين الذي يُطلب الإفلاس بمقتضاه» فقد يكون ديئًا عاديا أو متارًا أو 
مضمونًا برهُن أو اختصاص» وكذلك للدائن بدين مدني GA‏ أن يطلب شهر 
إفلاس مدينه بشرط أن يثبت توقف المدين عن دفع ديونه التجارية» کا أنه لا 
يشترط لشهر الإفلاس أن يطلبه جميع الدائنين؛ إذ يكفي أنه يطلبه دائن واحد 
ولو كانت قيمة دينه ضئيلة» وأمًا في قانون الإفلاس السوداني فيم يتعلق بعريضة 
الدائن المتقدم بالإفلاس فقد جاء إيضاح ذلك في المادة 8 ol)‏ ب» ج) وكذلك 
مشتملات عريضته في المادة 13( آ» ب» Ce‏ 

44 3 - إشهار الإفلاس من قبّل النيابة العامة: 

يكون طلب إفلاس المدين من Se‏ النيابة العامة وتقدم النيابة طلب شهر 
الإفلاس إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدين» وهو ما نصّت عليه المادة 
(1/576) من القانون التجاري اليمني على أنّه: (إذا طلبت النيابة العامة أو من 
يقوم مقامها شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها؛ 

3 we 

وجب على إدارة OLS‏ المحكمة أن تخطره بيوم الجلسة SER‏ مسجل مصحوب 
بعلم وصول» ويجوز في أحوال الاستعجال أن pb‏ المحكمة بشهر الإفللاس 
بعد إخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة OC‏ ويجوز كذلك للنيابة العامة 
طلب إفلاس المدين دون حاجة إلى إعلانه أو تحديد جلسة لذلك» وذلك في حالة 
lL‏ 58 الدين أن غق انوالهبالفعل of‏ كان GET‏ الس" ف le‏ ذلك OV‏ 


)1 قانون الإفلاس السوداني لسنة 1929 م: (مرجع سابق). 
)2( القانون التجاري اليمني:» (مرجع سابق)» ص 85. 


والإعسار والحجر في الففه الإسلامي والقانون الوضعي أحكام الإفلاس 103 


هذه الوقائع قاطعة في عزم المدين على الإضرار بالدائنين ما at‏ إعلانه بطلب 
الإفلاس لا جدوى ad‏ 


إذا كان طلب إعلان الإفلاس يتمّ من طرف المدين أو ورثته حفاظًا على 
مصلحة المدين» وإذا كان طلب إعلان الإفلاس ae‏ من طرف الدائنين حفاظا على 
مصلحتهم لتحصيل ديونهم» OW‏ الحكم ie‏ من قبل المحكمة بالإفلاس يراعي 
مصلحة الطرفينء لذا فقد نصت المادة )576( تجاري يمنى على أنه: (إذا طلبت 
النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو رأت Lael‏ فاه من لاء 6 و 

Heo SLE,‏ المحكمة بحالة إفلاس التاجر راجعاً إلى أنه قدّم تقريرًا عن 
حالته المالية بأنه متوقف عن دفع ديونه» ويطلب منها الصلح الواقي من الإفلاس» 
وتتبين المحكمة أن شروط الصّلح غير متوفرة» وذلك Sb‏ كان المدين سيئ النية» أو 
م يتقدم بطلب الإفلاس خلال LA‏ عشر يومًا من تاريخ توقفه عن الدفع» فترفض 
المحكمة الصلح» وتشهر إفلاسه من تلقاء نفسها أو أن يتقدّم أحد الدائنين بطلب 
شهر إفلاس مدينه» ثمٌ يتنازل عن طلبه فتحكم المحكمة بالإفلاس رغم تنازله©. 


ثالثًا: مضمون حكم الافلاس: 
يتضمّن الحكم بشهر الإفلاس بيانات إلزامية يبطل الحكمٌ إذا تخلف أحدهاء وهي: 
ae sic a tip‏ 
1 - تقضي المحكمة بشهر إفلاس المدين» وإذا كان المدين شركة أشخاص 
فتقضى المحكمة بإفلاس الشركاء المتضامنين المذكورين في صحيفة الدعوى. 


(1) د. مصطفى SIS‏ طه: الإفلاس (مرجع سابق)» ص 496. 
)2( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 130. 
(3) أ. د. عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية» (مرجع سابق)» ص 417. 
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2 - تعيّن المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخًا مؤقنًا للتوقف عن الدفع» 
وذلك بحسب نص المادة (2 58) تجاري يمني: (تحدّد المحكمة في حكم شهر 
الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الذفع» فإذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور حكم 
شهر الإفلاس هو التاريخ المؤقت» وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد 
اعتزاله التجارة ولم يحدّد التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع اعتبر هذا التاريخ هو 
تاريخ الوفاة أو تاريخ اعتزاله عن التجارة). 

3 - يكون رئيس المحكمة التجارية الابتدائية قاضيًا للتفليسة ليراقب أعمال 
وإجراءات التفليسة بحسب نص المادة (581 )" من القانون التجاري اليمني. 

4 - تعين المحكمة أميئًا dedi‏ ويسمى بالستديك أو مدير التفليسة 
بحسب نص المادة )581( من القانون التجاري اليمنى. 


5 - تعين المحكمة جريدتين لنشر ملخص الحكم. 

6 - تأمر المحكمة بوضع الأختام على أموال المغلس» والأمر عند الاقتضاء بحبس 
المفلس أو بالمحافظة عليه بحسب نص المادة )581( من القانون التجاري اليمني. 

إلا أن gal‏ ما يشتمل عليه AS‏ الإفلاس هو تعيين تاريخ الوقوف عن 
الدفع» وذلك لما لتحديد هذا التاريخ من أهميّة كبرى» فالغالب أن يصدر حكم 
شهر الإفلاس بعد فترة من الوقوف عن الدّفع» وقد يعمد المدين إلى القيام ببعض 
التصرّفات بين تاريخ الوقوف عن الدفع وتاريخ الحكم الصّادر بشهر الإفلاس» 
وتكون هذه التصرّفات ضارّة بدائنيه» وتسمّى هذه الفترة بفترة الريبة» وقد أخضع 
المشرع التصرّفات التي تتم خلال فترة الريبة لنظام خاص فقضى أن بعض هذه 
التصرّفات تكون باطلة وجوبًاء وبعضها تكون باطلة جوازاء فللمحكمة الحرية 


)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 133. 
)2( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 133. 
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وا يفسوي (et Ure‏ 
بعد مته في تحديد تارب يخ ارق عن jah‏ للمحكم في ديد 
لتجارية بيده المحكمة تار بخ الوقوف عن الدفع با لا تستخاصه من 
وقت صدور الخُكم بشهر الإفلاس المعلومات الكافية والعناصر اللازمة لتعيين 
هذا التاريخ؛ جاز لا أن تقوم بتحديده في حكم لاحق على حكم شهر الإفلاس» 
ولا يعتبر الحكم بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع ملزمًا للمحكمة» ولا يحوز قوّة 
الک اکى به ل رز تعديله مرة asl of Bho te‏ إا تكشفت ها ظروف 
جديدة لم تكنْ ظاهرة وقت صدور الحكم» وذلك إلى انقضاء عشرة يام من إيداع 
قائمة الديون المحققة إدارة GUS‏ المحكمة لتحقيق الديون وتأييدها“ فإذا لم 
تعين المحكمة تاريخا للوقوف عن I‏ في حكم الإفلاس أو في حكم لاحق 
اعتبر تاريخ الوقوف عن الدفع هو ذاته تاريخ صدور حكم الإفلاس» وتنعدم 
بذلك فترة الريبة» وإذا كان حكم الإفلاس قد صدر بعد وفاة المدين المفلس أو 
بعد اعتزاله التجارة دون تعيين لتاريخ الوقوف عن الدفع» فإن تاريخ الوفاة أو 
تاريخ اعتزال التجارة هو تاريخ الوقوف عن (Ab‏ وذلك بحسب نص المادة 
(582) من القانون التجاري اليمنى” . 


)1( مصطفى tab‏ الأوراق التجارية والإفلاس» (مرجع سابق)» ص 498 وكذلك المادة (583/ 2) 
تجاري يمني» والتي تنصٌ: (لا يجوز GL‏ حال من الأحوال إرجاء الوقوف عن الدفع أكثر من 
سنتين من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس). 

(2) علي البارودي: الأوراق التجارية (مرجع سابق)» ص 246. مصطفى tab‏ الأوراق التجارية 
والإفلاس» (مرجع سابق)» ص 498 وكذلك المادة (583/ 1) تجاري يمني. 

(3) أحكام المعاملات التجارية: (مرجع سابق)» ص 418 - 419. 
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ذلك ما يتعلق بالقانون التجاري اليمنيء UT‏ قانون الإفلاس السوداني فقد 
جاء في المادة )22( منه في البند(2) ما نضّه: (إذا لم ترفض العريضة بمقتضى 
أحكام المادة (21) ولم يستطع المدين اقتراح أيّ صلح أو مشروع يقبله الدائنون 
وتوافق عليه المحكمة بالكيفية التي thle Gly‏ تصدر المحكمة أمرًا بإشهار 
الإفلاس)(4). كما جاء في المادة (23) من القانون نفسه في البند (1) ما نصّه: 
jae)‏ آم SEN oie sl‏ ول كل مال لفاس إل eS‏ أن إلى Seo‏ 
حسبه| هو منصوص عليه tes ed‏ ما عدا الأنواع التي يُعفيها القانون من توقيع 
الحجز والبيع تنفيدًاالحكم صادر بمبلغ من النقود (ولا يشمل ذلك الإعفاء دفاتر 
لحسابات) ويصبح ذلك المال قابلا للتوزيع على الدائنين) كذلك ما نضّت عليه 
gil‏ 9 )2- 3- 4( من المادة (23) من نفس alg OP LAI‏ من حيث تعيين أمين 
للتفليسة OB‏ المادة (26) قد قضت في منصوصها بتعيين المحكمة أميئًا على أموال 
المفلس» وكذلك المادة (27) من القانون نفسه ببنودها (1- 2 بتقسيميه أ- ب)» 
وكذلك منصوص الادة )28( والتى حددت مسئولية الأمينء والمادة )29( 
والتي حدّدت ساطات | ow‏ اريسي والمادة (30) من نفس القانون ببنودها 
eae)‏ - 5 


رابعًا: نشر حكم الافلاس.» وتنطيذه» والطعن فيه: 

4 1 - نشر حكم الإفلاس: 

حكمٌ الإفلاس له حجيّة مطلقة على الكافة يجوز لكل شخص أن A‏ به 
امبر م ااي عي و مات ادر Sal a‏ 
لكل ذي مصلحة أن يطعن فيه توصلا إلى إلغائه حماية لمصاحه التي تتأثّر بشهر 


C1)‏ قانون الإفلاس السوداني لسنة 1929م: (مرجع سابق). 
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إفلاس المدين» ولهذا السبب كذلك أوجب المشرع شهر حكم الإفلاس حتى 
يكون افتراض علم الناس Lae‏ فيحيطون (Le‏ بواقعة الإفلاس ليتدبّروا أمورهم 
بالطرق القانونية'"". 

لقد أوجب القانون نشر حكم الإفلاس حتى يعلم به الكافة وذلك بحسب 
نص المادة: (584) تجاري يمني بقوها: (ينشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو 
بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السّجل التجاري وفقا لأحكام هذا الشجلء 
ويتولى مدير التفليسة نشر ملخخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين 
من تاريخ صدوره. كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل 
العقاري خلال ثلاثين eg‏ من تاريخ صدور الحكم» ولا يترتب على هذا القيد 
تقرير رهن أو Gi‏ تأمين آخر لجاعة الدائنين OC‏ وكذلك بحسب نص المادة: 
)22( ند (5)من قائرن الإفلاس السوداى ey OS‏ آم زمار gS‏ 
في الأنموذج المقرّر بالطريقة المنصوص عليها فيا تقدّم OE DU‏ بموجب أحكام 
المادة (16) من نفس القانون ). 

4 2 - التنفيل: 


ا لحكم الصادر بشهر الإفلاس يكون oly‏ التنفيذ مؤقنًا بمجرد صدوره 
حيث نصّت المادة )579( من القانون التجاري اليمنى على أنه: (تنظر دعاوى 
الإفلاس على وجه السرعة» وتكون الأحكام الصادرة فيها bel‏ الثفاذ المعجل 
دون كفالة مالم ينص على OCS BE‏ ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر 
يومًا من تاريخ الحكم )» والتنفيذ المؤقت يكون للحكم بمجرد النطق به قبل SAI‏ 


(1) د. علي جمال عوض: الإفلاس في قانون التجارة dtl‏ ص 133. 
)2( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 184 . 

)3( قانون الإفلاس السوداني لسنة 1929م . 

)4( وهو نفس ال حكم في المادة )566( تجاري مصري جديد. 
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Gl‏ إجراء من إجراءات النشر»ء وذلك حتى ولو كان الحكم معيبًا في الشكل وفي 
الموضوع» فالطعن في الحكم بالمعارضة أو بالاستئناف ولو من ذات المدين الذي 
تقرر إفلاسه لا يوقف تنفيذ الحكم عليه"» وخروجًا على قواعد المرافعات التي 
تقضي Ob‏ الأحكام الصادرة في المواد التجارية تكون واجبة SLED!‏ المعججل بقوة 
القانون بشرط تقديم الكفالة» Ob‏ حكم الإفلاس يكون Coty‏ النفاذ المعجل 
دون تقديم الكفالة. 


خامسًا: الطعن في حكم شهر الافلاس: 

الحكم الصادر بشهر الإفلاس يكون افا نفاذًا 50 US‏ بمجرد صدوره» ولكنه 
لا يكون نافذا Bile‏ إلا بعد استنفاذ طرق الطعن المقرّرة قانوناء وهى الطعن 
بالمعارضة والطعن بالاستئناف حتى يصير الحكم هايا وقد نضّت المادة )585( 
من القانون التجاري اليمني على أنه: (لكل ذي مصلحة أن يطعنّ في حكم شهر 
الإفلاس بطريقة اعتراض الغير خلال عشرة ell‏ من تاريخ نشر ملخص الحكم 
في الجريدة الرسمية)”“مع ملاحظة أن هناك أحكامًا متعلقة بمسائل الإفلاس 
لا يجوز الطعن GS‏ لا بالمعارضة ولا بالاستئناف كالحكم الصادر بالإفراج عن 
المفلس أو بإعطائه إعانة له ولعائلته» وكذلك الأحكام الصادرة بتأجيل عمل 
الصلح أو بتقدير الديون المتنازع فيها تقديرًا مؤقتاء أمّا غير ذلك من الأحكام 
الصادرة في مسائل الإفلاس ذاته وحكم تحديد تاريخ التوقف عن الدفع إذا صدر 
مستقلا فإنه يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة أو الاستئناف. 


)1( د. محمد سامي مدكور: الإفلاس (مرجع سابق)» ص 38 وما بعدها. 
)2( عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية» (مرجع السابق)» ص 420 
)3( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 130. 
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144 1 - الطعن بالمعارضة في حكم شهر الإفلاس: 

يجوز الطعن في حكم شهر الإفلاس والحكم الصادر بتعيين تاريخ التوقف عن 
الدفع با معارضة إذا صدر y ELE‏ ولقد رأينا أن SUN‏ (585) من القانون التجاري 
اليمني تجيز المعارضة في حكم شهر الإفلاس لكل ذي مصلحة في ظرف عشرة 
ell‏ من تاريخ نشر ملخص ال حكم في (جريدة رسمية)» غير أن المعارضة لا تكون 
مقتصرة على المفلس فحسبء بل تجوز كذلك لكل ذي مصلحة ولو م يكن طرفا 
في الدّعوى؛ كالدّائنين ومّن تعامل مع المدين» وزوجة المفلس وللشريك في شركة 
الأشخاص التي شهر إفلاسهاء وذلك ا هذا الحكم من حجيّة مطلقة بالنسبة 
(PALSY‏ وتنصٌ المادة (565/ 1) من القانون التجاري المصري الجديد على rail‏ 
(يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حُكم شهر الإفلاس أمام 
المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الصحف مالم يكن قد 
ih‏ فيه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التي تنظر الاستئناف). 


44 2 - الطعنٌ بالاستئناف في حكم شهر الإفلاس: 


لا يجوز استئناف حكم شهر الإفلاس إلا لمن كان طرفا في الدعوى الابتدائية 
التي صدر فيها الحكم» وذلك Lib‏ للقواعد العامّة» وهذا على عكس SLI‏ بالنسبة 
للمعارضة إِذْ ليس من Se‏ الدّائن الذي لم يكن طرفا في الدّعوى الابتدائية أن يرفع 
الاستئناف عن الحكم الصادر فيهاء إن يكون له GGA‏ أن يطعن في هذا الحكم 
بطريق المعارضة إذا كان ميعاد ا معارضة مازال قائاء وإذا تقدّم الدّائن بمعارضة 
في حكم شهر الإفلاس ثمٌ فضت معارضته جاز له استئناف الحكم الصادر في 
المعارضة برفض معارضته؛ BY‏ با معارضة يصبح طرفا في الحكم الصادر فيها 
فيجوز له استئنافه. 


(1) د. مصطفى طه: الأوراق التجارية والإفلاس» (مرجع سابق)» ص 502- 503. 
(2) د. عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية» (مرجع سابق)» ص1 42. 
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14 3 - إلغاءٌ حكم شهر الإفلاس لانتهاء حالة التوقف عن الدفع خلال 
الطعن بالمعارضة أو الاستئناف: 

لا شك OF‏ السبب الأساسي في صدور حكم شهر الإفلاس هو توقف 
المدين عن دفع ديونه التجارية» فإذا زال السبب لا يكون هناك محل لحكم شهر 
الإفلاس» ويشترط لذلك أن يكون زوال حالة التوقف عن الدفع قبل أن يصير 
Ob Le SH‏ يكون قد استنفذ طريقة ة الطعن بالمعارضة أو الاستثناف. Lh‏ 
إذا صار الحكم Ely‏ فلا أهمية بعد ذلك SL‏ يقوم المدين بسداد ما عليه من 
ديون آم لاء فلا خلاف من أن هذا الوفاء لا يؤثر على الحكم الذي حاز قوة 
الشيء المقضي به“ 

ولكنّ مسألة هامّة يجب التوقف عندها كحالة وهي: أنه إذا ما أوفى المدين 
بالديون التي كان LB yoo‏ عن دفعهاء eae)‏ صدر حكم إفلاسه بسببهاء ولكن 
هذا الحكم لم يصبح نهاتيًا ols ob‏ قابلا للطعن با لار فة أن clit‏ أو أن 
حصل المدين على تسوية وديّة مع دائنيه تتضمن تخفيضًا للديون أو منحه أجلا 
للوفاء» فهل تؤيّد محكمة المعارضة أو الاستئناف حكم شهر الإفلاس دون 
التفات إلى هذا الاعتبار» أم LET‏ تراعي هذا المستجدٌ وهو زوال حالة التوقف 
فتقضي بإلغاء حكم الإفلاس؟ 

يتعين على محكمة المعارضة أو الاستئناف إلغاء حكم شهر الإفلاس إذا زالت 
حالة التوقف عن BI‏ بعد صدور الحكم» وقبل أن يصبح Esl‏ على أساس أن 
حكم شهر الإفلاس لا يقصد به الفصل في نزاع موضوعيء وإن| يقصد به تصفية 
أموال المدين المتوقف عن الدفع تصفية جماعية» فإن كانت حالة التوقف عن الدفع 
قد زالت وهي سبب حكم شهر الإفلاس فلا يكون هناك حاجة لبقاء ا لحك » 


)1( عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية» (مرجع سابق)» ص 421 
)2( مصطفى tab‏ الأوراق التجارية والإفلاس» (مرجع سابق)» ص 508 
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وهذا ما نصّت عليه المادة (587) من القانون التجاري اليمني بقوها: (إذا صار 
المدين قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوّة الآمر المقضي قادرًا على الوفاء بجميع 
ما هو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية وجب على المحكمة أن تقفى بإلغاء 
حكم شهر الإفلاس على أن يتحمّل المدين مصروفات الدعوى)» وهر الك 
نفس الحكم في نص المادة )568( من القانون التجاري المصري PILL‏ 


سادسًا: طبيعةٌ حكم شهر الافلاس: 
4 1 - الحجيّة المطلقة لحكم شهر الإفلاس: 


يختلف الحكم بشهر الإفلاس عن سائر الأحكام القضائية الأخرى, 
فالقاعدة هي Of‏ الأحكام لها حجيّة نسبية» بمعنى أن أثرها يكون مقتصرًا على 
أطراف المخصومة فلا يمتد إلى غيرهم» كما آنها تكون قاصرة على الشيء موضوع 
النزاع» إلا أن حكم الإفلاس تكون له حجية مطلقة» بحيث لا تقتصر آثاره 
على أطراف الخصومة فحسب بل Jk‏ لتشمل الكافة» إذ يعتبر المدين مفلسًا 
ليس في مواجهة جميع الذائنين» بل والناس كافة» ولا يمكن تحقيق هذه الغاية 
إلا إذا كان لحكم الإفلاس حجيّة مطلقة في مواجهة الكافة» ولحاية ذوي الشأن 
فقد أوجب المشرع شهر الإفلاس حتى يتستى علم الغير به» ويكون لهم الطعن 
فيه حتى ولو لم يكونوا طرفا P43‏ وهذه الحجيّة المطلقة تكون كذلك للحكم 
الصّادر بتعيين تاريخ التوقف عن الدفع» مثله في ذلك مثل حكم الإفلاسء إذ 
تكون له الحجيّة المطلقة في مواجهة كل من تعامل مع المدين خلال فترة الرّيبة 
ولو لم يكن طرفا في الدّعوى التي صدر فيها الحكم» وهذه الحجيّة المطلقة لا 


)1( انظر: المواد (587) نجاري يمني )568( تجاري مصري جديد. 
)2( مصطفى طه: الإفلاس» (مرجع سابق)» ص 1 علي البارودي: الإفلاس» (مرجع سابق)» 
ص 239 
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تقتصر على أشخاص الخصومة فقط؛ بل تمتدٌ لتشمل أموال المدين المفلس 
eae‏ سؤاف نا كان ا ضا al ales‏ شن کل Clie‏ وسا أكانت 
أموال المفلس الحاضرة أو الأموال المستقبلة التى تئول إليه خلال إجراءات 
التفليسة عن طريق الميراث أو ٠ AAI‏ 

4 2 - الأثرٌ الذي ينشئه حكم شهر الإفلاس: 

يتميّز حكم شهر الإفلاس عن غيره من الأحكام القضائية بأنه حكم منشئ 
لحالة ومراكز قانونية جديدة لم تكن موجودة من قبل» فالقاعدة السائدة في الأحكام 
القضائية أنها تكون كاشفة ومقررة للحقوق المتنازع عليهاء فهي تعلن عن وجود 
هذه الحقوق ولا يتعدى الحكم فيها إلى إنشاء مراكز جديدة'» I‏ حكم شهر 
الإفلاس فيترتب على صدوره آثار ومراكز قانونية جديدة لم تكن موجودة قبل 
قورت نكل 4 قل يد pall call‏ فن اذا أمواله» وتعيية Ghd‏ ادارا 
وكذلك نشوء dele‏ الدّائنين» ووقف الإجراءات الفردية» وسقوط آجال الديون» 
ووقف سريان الفوائد. هذه الآثار مما Glan‏ بالأموال وهناك آثار أخرى GES‏ 
بشخص gall‏ المفلس بالتدليس» فيحرم من حقوقه المدنية والسياسية» ولا شك 
Js SI‏ ما ذكر يعتبر حالات جديدة لم تكن من قبل؛ بل أنشأها الحكم الصادر 
بشهر الإفلاس» ومع ذلك فهو حكم كاشف ومقرر DLL‏ الإفلاس ذاتها. 


)1( علي البارودي: الإفلاس» (مرجع سابق)» ص 9» مصطفى طه: الإفلاس» (مرجع سابق)» 
هن 511 


والإعسار والحجر في الففه الإسلامي والقانون الوضعي dla‏ الإفلاس 113 


المبحث الثاني 


Anges‏ وتقسيم: 

نتحدّث في هذا المبحث عن: 

شروط وإجراءات إشهار الإعسار 
فى المفه الاسلامي والقانون 

وفيه مطلبان: 

Call [a‏ الأوّل: ونتحدث فيه عن: 

شروط إشهار الإعسار d‏ الفقه الإسلامي والقانون. 

٩‏ المطلبٌ الثاني: ونتحدّث فيه عن: 


إجراءات إشهار الإعسار ف الفقه الإسلامي والقانون. 
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المطلبٌ الأؤل: 


شروط إشهار الاعسار 
في المفقه الإسلامي والقانون: 


قل ye tl‏ ق Gell‏ عن الشروط Sp tel VL‏ أؤلا- SLY‏ 
إلى التداخل الفهمى بين مصطلحى الإعسار المدني والإفلاس التجاري» والتفريق 
بينهما في الفقه الإسلامي والقانون الوضعى؛ GEG‏ الفقه الإسلامي OB‏ من 
الفقهاء مّن لا يرى فرقا بينهماء وأنه لا مسوّغ للتفريق بينهما في الشرع ولا في اللغة؛ 
اد الس clad ale an oye‏ دين وا لن فين lil‏ عن LBS‏ دونه فى عن 
حيث هذه الحيثية متحدان معتّى OY‏ معناهما واحد ويرجع إلى شيء واحد» وهناك 
فريق آخر من الفقهاء يرى التفريق chee‏ فالمفلس عندهم مَّن عنده أصل مال 
ولكنه لا يفي لسداد كامل دينه» وأمًا المعسر عندهم فهو من لا مال له فاضل عن 
حاجته الضرورية لسداد دينه» ولكنٌ هؤلاء أغفلوا أن المفلس يئول به الحال إلى 
Le‏ ]13 صرف ماله كاملا ن سداد case‏ وقلا رز يعض الها فطق 
لفظ المفلس على المعسر ولفظ المعسر على المفلس لتداخل ما بينهما. 
إن الفقه الإسلامي لم يفرّق بين التاجر وغير التاجر» وذلك OV‏ الفقه 
الإسلامى بصدد تنظيمه لأحكام المعاملاات ١‏ يفرّق بين معاملات مدنية وأخرى 
تجارية» وما ذلك oy YI‏ أحكام الإسلام ذات طابع عام من حيث المخاطبين 
بأحكامهاء فهي لا تقتصر على فئة من الناس دون أخرىء ومن ثم OL‏ كل شخص 
w & 4 & 4‏ 
كتب عليه أن يكون مدينا ثم يعجز عن الوفاء بديونه أو يهاطل في الوفاء le‏ فإنه 
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G4‏ لدائنيه أن يستعملوا معه هذه الوسيلة من وسائل ol SY‏ على الوفاء» ومع هذا 
Ob‏ بعض الفقهاء قد نادى بأنّه وإن كان نظام الإفلاس في الفقه الإسلامي نظامًا 
موخدا OY‏ المبدأ في الفقه هو عموم التشريع وعدم اختصاص البعض ببعض 
الأحكام دون البعض الآخر؛ إلا إذا كانت هناك مصلحة تدعو إلى ذلك التنويع. 


اضرع الأؤل: شروط إشهار الاعسار في الضقه الاسلامي: 

لا شك Of‏ استلزام إعسار أو إفلاس المدين شرط بديبي للحجر عليه بمنعه 
من التصرّف في ماله تصرفا ضارًا بحقوق VS) cole sl‏ تقوم للدائن مصلحة 
في طلب الحجر عليه إلا إذا كان ضهان حقه مهددّاء فالإفلاس أو الإعسار هو 
الذي يبرّر الحجر على المدين» ولذلك فقد أجمع الفقهاء أن يكون المدين مفلسًا أو 
معسرًا غير معدم ولكنهم اختلفوا في تحديد مفهوم الإفلاس أو الإعسار الذي 
يتحقق معه جواز الحجر علي المدين إلى رأيين: 


coil‏ الأول: وهو لجمهور الفقهاء:“ويرون فيه أن الإفلاس أو الإعسار 
الذي يتحقق معه شهر الإفلاس أو الإعسار عن طريق الحجر عليه أن يكون 
انين غل حالة pat‏ فيها all gel‏ عن cli gl‏ كاملا بديوته DLL‏ وهلا ما عر 
عنه فقهاء الشافعية في تعريفهم للمفلس أو المعسر الذي يجوز ضرب الحجر عليه 
بأنه: (مَن عليه فون لدف iL‏ زائدة عن ماله). 


(1) المفلس: سبق تعريفه وهو: مَن لا يفي ماله بدينه أو من يزيد دينه عن ماله. 

(2) المعسر: سبق تعريفه وهو: الذي له بعض الال إلا أن ما عليه من الديون يزيد عنه. والتعريفان 
هنا عند الفقهاء معناهما daly‏ وإن لم يكن واحدًا فهو متقارب. 

(3) الرّملي: نهاية المحتاج» (مرجع سابق)» ج3 ص 311» السيوطي: مطالب أولي النهى» (مرجع 
سابق)» ج3 ص 374» ابن قدامة المقدسي: ا مغني» (مرجع سابق)» ج4 ص 488. 

(4) الرملي: dle‏ المحتاج» (مرجع سابق)» ج3 ص311 . 
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gh!‏ الثاني: وهو لفقهاء PASI‏ ويرون فيه أن المدين يكون مفلسًا أو 
معسرًا إذا لم تف أمواله بجميع ديونه الحالة والمؤجّلة» وفي ذلك تقول المالكية: 
(مَن BET‏ الدين alle‏ أي زاد عليه أو ساواه» فلصاحب الديْن أن يمنعه من 
تبرعاته كالعتق أو الصدقة ونحوهماء سواءً أكان صاحب الديّن متعددًا أو مفردّاء 
وسو أكان CIE go gf Vir anys‏ وقة عقي الغدوى فى ساف عل للك 
بقوله: (المنع المذكور بمجرّد الإحاطة لا يتوقف على قيام الغرماء). 


ely‏ على هذا التفصيل الواضح عند الفقهاء؛ يظهر لنا نوعان من المدينين» 
وهما المدين الملىء والمدين المعدم وذلك على ا “hs‏ لتفصيا التالى: 


أوَلا: المدين الملىء: وهو الذي يكون في ماله وفاء بديونه» وذلك أن تزيد 
أمواله على ديونه أو تتساوى معها على الأقل» إذ لا يجوز شهر إفلاسه أو إعساره 
با حجر عليه» [ily‏ يجب التنفيذ الجبري المباشر على أمواله» وفي هذا يقول أصحاب 
المذهب الشافعي: (وإن ركبته الديون ورفعه الغرماء إلى الحاكم» وسألوه أن يحجر 
عليه؛ نظر الحاكم في أمواله OB‏ كان له مال يفي بالدّيون لم يحجر عليه SY‏ لا 
عاجة إل Cat!‏ 


ثانيًا: المدين المعدم: وهذا النوع يخرج عن التحديد الفقهي السابق للمدين 
ell‏ حيث أن هذا النُوع من المدينين يُنظر بإنظار الله تعالى له إلى ميسرة» فلا 


)1( الخرشي: حاشية الخرشي على مختصر خليل» (مرجع سابق)» ج 5 ص 263( الدسوقي: حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» (مرجع سابق)» ج3 ص112 . 

)2( الخرشي: حاشية الخرشي» (مرجع سابق)» ج5 ص 2263 dal‏ بن محمد الصاوي: حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير» ج2 ص 6113 gs‏ المغني نفسه حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» ج3 ص 262. 

)3( إبراهيم الشيرازي: المهذب شرح الشيرازي» تحقيق/ الدكتور وهبة الزحيل» دار القلم» دمشق» 
والدار الشامية بيروت» طبعة 101996 ج1 ص327. 
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J Sh ون كان ذو عُسرَة‎ ” ee اقول الله‎ ere 
Soa ا حجر عليه وسيلة‎ SYS gL حر لَكمْ إن كم‎ Sas obj ce 
منها المشرّع“التوصل إلى الوفاء بجميع ديونه أو بجزء منهاء وهذا غير مكن مع‎ 
فيد اموه اا من ارت ر نالك د‎ ١ الع‎ gl 
ذهب فقهاء الشيعة الجعفرية والإباضية إلى جواز الحجر على المدين المعدم الذي‎ 
يتجدّد له من مال بعد الحجر عليه» فمتى طلب غرماء‎ [ed لا شيء له أصلاء وذلك‎ 
هذا المدين المعسر حجرّه عن التصرّف في الأموال التى قد تحصل له في المستقبل‎ 
امد وا وکر کا از يقير‎ Gus psn POLE Ni وول‎ alas 
PSS وجد هناك ما يبرر‎ O اختياره كإرث؛ أجابهم القاضي إلى طلبهم‎ 
خلاصة ما تقدّم: يمكن القول أن الإعسار أو الإفلاس المطلوب لجواز الحجر‎ 
على المدين إنما هو الإعسار الشرعي وليس الإعسار الفعلي» ذلك أن الإعسار‎ 
الإعسار‎ Ui AE gy الفعلي: هو عجز أموال المدين عن الوفاء بديونه ال حالة‎ 
dad TL كاملا يديو نه‎ oli gil يها أموال المديى عن‎ pal الشرعي فهو: حالة تة‎ 


الضرعٌ الثاني: شروط الاعسارفي القانون: 

يعد شهر الإعسار من الوسائل التي خوها القانون المدني للدائن لكي يضمن 
IV spall Las‏ امه وتكن من كي تر فاته tino flay BLA‏ أن Sigel‏ 
المدين لا تكفي بديونه مستحقة colo‏ فالإعسار في القانون له صورتان: 


الصّورة الأولى: وهى الإعسار الفعلى» ويعنى حالة واقعية LAS‏ من زيادة 
ديون المدين المستحقة الأداء وغير المستحقة الأداء على أمواله. 


)1( سورة البقرة: آية رقم 280. 

)2( العدوي: حاشية العدوي على شرح الخرشي» ج 5 ص 1327 

)3( المحقق الحلي: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» ج 2 ص 228 ابن أطفيش: شرح 
النيل وشفاء العليل» لابن أطفيش» ج7 ص 160. 
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الصورة الثانية: وهى الإعسار القانونى» ويعنى حالة قانونية تنشاً من زيادة 
ديون المدين المستحقة الآداء على أمواله. 


50 و س 
Ll ])4‏ شروط شهر الإعسار: فإنه يلزم لشهر إعسار أي مدين توافر 
الشروط التالية: 


أؤلا: عدم كناية Sigal‏ المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء: 
gal bl ei Lets‏ كيف غ Utd ald Use‏ 
الآداء» وهذا ما يعرف بالإعسار القانوني» وهو يختلف عن الإعسار الفعلى والذي 
يقوء ا كال peda‏ من مرح فير نوا انت جال اروا ا 
دامت خالية من النزاع» وهذا ما ذهب إليه جانبٌ من الفقه القانوني» وذهب فريق 
آخر إلى القول بأن الإعسار الفعلي كالإعسار القانوني يقوم على عدم كفاية أموال 
المدين الحالة فقطء كل ما هنالك Sf‏ المشرّع قد نظم الإعسار القانوني وتطلب 

صدور حكم بإشهاره'". 


ثانيًا: وجوبٌ طلب شهر الإعسار: 

يشترط لشهر الإعسار أن يكون بناة على طلب الذائن أو المدين» فليس 
للمحكمة أن تشهر الإعسار من تلقاء نفسهاء وكذلك ليس للنيابة العامة أن 
تطالب به كا هو الشأن بالنسبة للإفلاس التجاري» فقد يطلب المدين إشهارَ 
فساو فد لك عل حم الك ghey‏ هن Dele Usa‏ 
كالحصول على نظرة الميسرة في أداء الديون الحالّة» ومد أجل الديون غير المستحقّة 
وتمكينه من الحصول على نفقة من إيراداته المحجوزة» ويقع عليه باعتباره Leds‏ 


(1) عبد الرزاق حسن فرج: أحكام الالتزام» فقرة 89 ص 9291 عبد السميع عبد الوهاب gh‏ 
الخير في رسالته: (دعوى GLY‏ المرجع السابق» فقرة 74 ص 143 وما بعدها. 
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عبء إثبات إعساره» والغالب أن يطلب أحد الدائنين شهر إعسار مدينه كأن 
يخشى ما قد يتعرّض له من قيام المدين بتبديد أمواله أو القيام باصطناع ديون 
صورية» أو أن يخشى هذا الذائن ما قد يقوم به الذائنون الآخرون من أخذ 
اختصاص على عقارات المدين فيتقدمون بذلكم في استيفاء حقوقه )© 


ثالثا: عبء إثبات الاعسار: 

ويقع عبء إثبات إعسار المدين على المذعي سواءً أكان المدين نفسه أو الدائن 
الذي يطالب بشهر الإعسارء وله إثباته BIG‏ طرق الإثبات GY‏ واقعة مادية”© 
Payee pee Ce aes‏ ا ا Sep‏ ا 
والتي تنصٌ: (إذا ادعي الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يث شت ماني ذمنه من 
ods‏ وغل fy OF cpl‏ يبت أن همالا يساوي قيمة الديون أو يزيد ليها عل 
أن تكون هذه القرينة قرينة قضائية؛ Lbs‏ هذا النصّ يُكتفى من المذّعي أن يثبت 
ماعل الدین من دبون حالة وعل ell‏ عليه اراد أذ بت شهر إعساره آذ 

يفيت أذ دمالا بارت dad‏ الديزة مدق ela)‏ أو دعا 


seat cette,‏ الظروف الى أحاطت بالمدين قبل أن يشتهر 
إعساره فقد يتوافر الشّرطان السابقان ومع هذا فإِنْ المحكمة لا تقضي بإعسار 


(1) عبد الرزاق السنهوري: في الوسيط» (مرجع سابق)» ج2 فقرة 699 ص 1579. 

(2) حكم محكمة القاهرة الابتدائية: في 31/ أكتوبر / 1960م في المجموعة لسنة 60 ص 368 رقم 645 
عبد الرزاق حسن فراج: أحكام الالتزام» ص 92 عبد الفتاح عبد الباقي» (مرجع سابق)» ص 127. 

)3( قضت ake‏ الشضن SL‏ الأعسار هو Ue‏ قاثوئية تياد من أن آمؤال الشخص غير كافة 
بديونه المستحقة عليه» وهو بهذا المعنى لا يقوم على نفي مطلق يتعذر إثباته؛ بل يقوم على أمر 
واقع له علاماته التي تشهد عليه. 

)4( سليمان مرقص: الوافي في أصول الإثبات وإجراءاته» المجلد الأول» فقرة 3 ص 12126120 
طبعة 1957 9( إسماعيل غانم» (المرجع السابق)» فقرة 117. 
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المدين ولا تلتزم بذلك حتى لو ثبت OF‏ أموال المدين لا تكفي للوفاء بديونه 
sly DEI‏ تكون للقاضى سلطة تقديرية في طلب إشهار إعسار المدين» وله قبل 
صداز حكمه آن راغي الظروف الى الخاطع pl‏ سر أكانت ظروقا عائة 
Lbs‏ ب واا رمات الاقتضادية أو كانت Loe by ob‏ بالمدية shee‏ ينغن 
الأسباب التي ost‏ إلى إعساره وموارده المستقلة ومقدرته الشخصية ومصالح 
دائنيه المشروعة» أو Gl‏ ظرف آخر من شأنه أن يؤثر على حالته PW‏ 


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية: ج 2 ص 662 وما بعدهاء وقد قضت بذلك محكمة النقض (انظر 
نقض مدني- 28 مايو 2000م) الطعن رقم 3563 لسنة 69م والمنشور بمجلة المحاماة (1) 
لسنة 2001م ص 25. 
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Cilla!‏ الثاني 


إجراءات إشهار الاعسار 
في الضقه الاسلامي والقانون 


الضرع الأوّل: إجراءات إشهار الاعسارضي ARAN‏ الاسلامي: 

اتفق الفقهاء على OF‏ الحجر على المدين لا يكون إلا بحكم من القضاء» ومن 
as‏ اشترطوا حتميّة رفع الدّعوى إليه» وأساس اشتراط الفقهاء لذلك أن الحجر 
عندهم إن| يكون بناءً على طلب يتقذم به الغرماء إلى القاضي يلتمسون منه الحجر 
على مدينهم عن التصرف في calle‏ ذلك التصرّف الذي يضر بمصلحتهم» وهذا 
الطلب ما هو إلا دعوى مرفوعة من قبلهم عليه. 

وحيث أنْ الذعوى تتضمّن منازعة بين طرفين, هما: الغرماء طالبوا الحجر 
باعتبارهم طرفا أوّلاء والمدين المطلوب حجره باعتباره طرفا ثانيًاء لذا فإن الفصل 
فيها يحتاج إلى نظر واجتهاد وحيث أن هذين الأمرين لا يضبطهم إلا الحاكم الذي 
نصب لأجل حسم الدعاوى وفض المنازعات الواقعة بين الناس» OI‏ الحاكم 
وحده هو الذي يحكم بالحجر على المدين المعسر أو OP dal‏ وإذا كان هذا هو 
موقف فقهاء المذاهب الإسلامية» فإن فقهاء المذهب الشافعي قد أجازوا للمدين 
نفسه أو بواسطة وكيله أن يتقدّم بطلب الحجر OY‏ له غرضًا al‏ وهو صرف 


)1( ابن عابدين: حاشية ابن عابدين» (مرجع سابق)» ج 5 ص 299 ابن قدامة المقدسي: المغني» 
(مرجع سابق)ء ح 4 ص 9 الرملى: نهاية المحتاج» (مرجع سابق)ء ج 3 ص 309 . 
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ماله إلى ديونه» إلا oT‏ قيّدوا هذا الطلب بإثبات الدّين عليه بدعوى الغرماء أو 
إقامته OPA I‏ كما أن الظاهر من أقوال بعض فقهاء المذهب الشافعي weed‏ يرون 
جواز الحجر على المدين من قبل المحكم” ”بيد أنْهم قصروا مهمّة بيع مال المدين 
المحجور على الحاكم وحده لأنه أمر لا يجوز تفويضه إلى غير الحاكم» ولأن الحجر 
- على حدٌ قولهم - يستدعي قسمة المال على جميع cole pall‏ فمن الجائز أن ثمّة غير 
غرمائه الموجودين» ونظر الحاكم قاصر على معرفتهم. 


المحكمة المختصة بشهر الإعسار ضي العفه الإسلامي: 

إذا كان إجماع الفقه الإسلامي يرى ضرورة طرح الدعوى من أحد أطرافها 
أمام القضاء حتى يول له القضاء الفصل فيهاء فا المحكمة التي ينعقد لما 
الاختصاص بنظر الدعوى؟ هل هي المحكمة التي يقع بدائرتها موطنٌ المدين 
oil‏ عليه؟ لقد اختلفت آراء الفقهاء في ذلك: إذ يرى Cole‏ من الفقه OF‏ 
المحكمة التي ينعقد ها الاختصاص |G]‏ هي تلك المحكمة التي يقع في دائرتها محل 
إقامة el‏ وذلك نظرًا لكؤنه هو رافع الدعوى» وذلك خلاف ما يراه الراجح 
من الفقه من أن LSE‏ الدع عليه هى الى يقد polar I‏ وذلك أن 
cull‏ عليه هو منشئ تلك الخصومة* 


)1( ابن حجر الطيثمي: تحفة المحتاج» (مرجع سابق)» ج 4 ص 414. 

(2) البجيرمي: حاشية البجيرمي» (مرجع سابق)» ج 2 ص 264 . 

(3) علي بن علي الشبراملسي: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج» القاهرة» مطبوع مع نهاية المحتاج 
ج 3 ص 15. 

)4( جاء في موسوعة Sle‏ عبد الناصر: الفقه الإسلامي» ج 4 ص 87 - 88 ما نصه: (لو كان في 
البلد قاضيان JS‏ منهما في dle‏ على حدة» فوقعت de peal‏ بين رجلين أحدّهما من De‏ والآخر 
من de‏ أخرى» والمدعي يريد أن eo‏ إلى قاضي ale‏ والآخر oh‏ ذلك» اختلف فيه أبو 
يوسف ومحمّدء والصحيح OF‏ العبرة لمكان المدّعى عليه» وكذلك الأمر لو كان أحدّهما من أهل 
العسكر والثاني من أهل البلدة» وعلله في المحيط كما في البحر أن أبا يوسف يقول: PAM BY)‏ 
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gat‏ الثّاني: إجراءات إشهارالاعسارفي القانون: 

قبل أن نعرض لبيان إجراءات إشهار الإعسار في القانون يمنا الإشارة إلى 
أن شهر الإعسار لا تطلبه النيابة العامة» ولا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسهاء 
ففي الإفلاس التجاري يجوز للنيابة العامّة طلب شهر الإفلاس للمدين التاجر» 
ويجوز كذلك للمحكمة أن تشهر إفلاس المدين التاجر من تلقاء نفسهاء أمّا في 
الإعسار Gull‏ فلا يوجد نص بذلك؛ إذ نصت المادة (250) من القانون المدني 
المصري: على أن يكون شهر الإعسار ely‏ على طلب المدين نفسه أو طلب أحد 
دائنيه» فلم يذكر Gal‏ النيابة العامة» dy‏ يبح للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها 
بإعسار المدين غير التاجرء وذلك OY‏ الاعتبارات التي تستوجب هذا الحكم في 
المعاملات التجارية لا وجود لا في المعاملات المدنية. 


أؤلا: المحكمة المختضة بشهر الاعسارضي القانون: 

جاء في قانون الإجراءات السّوداني في المادة (18) بند (2/ أ) ما يلي: 
(تختص المحكمة المدنية العامة دون غيرها من المحاكم بالحكم lal‏ 
في المسائل المتعلقة بالشركات والعلامات التجارية وأسماء الأعمال 
ودعاوى الإفلاس والصلح (SOC AIS‏ جاء في القانون اليمني OF‏ 
الملحكية الخصة ple ete‏ عن المحكية الابعداتية الى عا 
موطن المدين» أما في القانون el‏ فقد نص sail‏ على الحكية أذ 
jas‏ دعوى الإعسار على وجه السرعة كما تقض بذلك المادة )250( 
من القاتوة التجارى pa WB cg pall‏ ن هاما ek Al‏ ال ردا 
تقنين المرافعات بالنسبة إلى cole!‏ التي ينص على وجوب سرعة 


عليه هو منشئ الخصومة» ويعتبر قاضيه) ومحمد يقول: (إن المدعي رافع ها). 
)1( قانون الإجراءات المدنية السوداني: لسنة 1983م (مرجع سابق). 
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الفصل فيهاء وعلى ذلك يتبين في صحيفة الدعوى موضوعها وطلبات 
المدّعي فيها بإيجازء ولا يجوز أن تقبل فيها طلباتٌ التأجيل إلا لأسباب 
قوية» على أن & التأجيل لأقرب أجل ويكون الحكم الصادر في 
الذعوى بشهر الإعسار قابل للطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف» 
وقد حدد التقنين Gall‏ ميعاد المعارضة بثانية coll‏ وميعاد الاستئناف 
بخمسة عشر تبدأ من تأريخ إعلان الحكم. 


ثانيًا: الحكم الصّادر بشهر الاعسارمنشى منشئ لا كاشف؛ وهو حجّة على الكافة: 

الحكم الذي يصدر بشهر إعسار المدين ينقله إلى حالة الإعسار التي يرتب 
عليها القانون نتائج dale‏ ولا |G] SLE‏ كشف هذا الحكم عن De‏ المدين المعسرء 
eae‏ عا قانونية يشترط في قيامها أوضاع dole‏ وهذه الأوضاع هي 
التي تنشى الحالة القانونية. 


ولا کان الحكم ينشئ حالة قانو 5 نية جديدة فهو Ae‏ على الكافة والمدين الذي 
سيشهر إعساره يعتبر معسرًا Y‏ بالنسة إلى الدائن الذي رفع دعوى الإعسار 
وحده بل بالنسبة إلى سائر الدائنين» وكذلك بالنسبة إلى الغير تمن قد يتصرّف له 
المدين فلا ينفذ تصرّفه» ذلك أن حالة الإعسار لا تنجرأء ولا يصح أن يعتبر المدين 
معسرًا بالنسبة إلى بعض» وموسرًا بالنسبة إلى آخرين» ويترتب على SF‏ الحكم 
بشي de Lue YI‏ عل OT GIS‏ 


oe‏ س0 يجوز لكل ذي با 1 يدخل ا السرم أن تعن 
Sapa‏ أن دعوى الإعسار إا رفعت نا اتواطوبين طرفي الذعوى. 
خكم بشهر إعساره. 
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الأمرٌ الثَاني: ما دام الحكم Ge‏ على الكافة فقد كفل له القانون وسائل 
العلانية حتى يتمكن ذوو الشأن - ومن لهم مصلحة - أن يعلموا Mag‏ 

ثالثا: علانية شهر الإعسار: لقد كفل المشرّع لحكم الإعسار العلانية الواجبة 
من غير إفراط» فلم يستلزم شهرّه عن طريق الصحف أو لصقه في لوحة الإعلانات 
Ss dls‏ بلح ا6د إشفا دعل س ال من اف 
بها هذا الإجراء بغير موجب له. غير أن المشرع لم يمل مع ذلك مصلحة الدائنين 
الذين يتعين تنبيههم إلى شهر إعسار من ede‏ حتى لا يتأخروا عن الاشتراك في 
إجراءات التنفيذ للمحافظة على حقوقهم» وقد نظم المشرع هذا الشهر بطريقين: 

3 wt 

1 - طريق قلم GUS‏ المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم بشهر إعسار 

المدين» وهذه هي الجهة المحليّة للإعلان عن الحكم. 
we‏ 

2 = طريق قلم كتاب تحكمة مصر الابتدائية» وهذه ھی الحهة المركزية 
الرئيسية للإعلان عن الحكم. 

فأمّا الجهة المحليّة: فقد جاء في القانون Gall‏ المصري - كا رأينا - SL‏ 
المحكمة الابتدائية التي رفعت أمامها دعوى شهر الإعسار يُنظم بها سجل خاصٌ 
مرتب بحسب أساء المعسرين حتى يتيسّر البحث فيه» وعليه» وبعد أن تقيّد 
دعوى الإعسار أن JR‏ صحيفة الدعوى في هذا السّجل الخاص تحت اسم 
المدين المطلوب شهر إعساره» ومتى صدر eee eS!‏ أشر يوم صدوره 
في هامش التسجيل المذكور SAL‏ الصادرء وإذا طعن في الحكم بالمعارضة أو 
الاستئناف أو النقض أو التماس dole!‏ النظر أو اعتراض الخارج عن الخصومة 
أشر في هامش التسجيل أيضًا بالحكم الصادر في الطعن المذكور بالتأييد أو 


(1) عبد الرزاق السنهوري: الوسيط» (مرجع سابق)» ج 2 ص 1226. 
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بالإلغاء ويكون ذلك يوم صدور الحكم"» وبذلك تجتمع في هذا السجل الخاص 
تحت اسم كل مدين رفعت عليه دعوى شهر الإعسار صورة كاملة عن تاريخ 
رفع الدعوى وصحيفتها Leg‏ صدر فيها من الأحكام» فيستطيع كل ذي SALE‏ 
يعرف من واقع هذا السجل الخاصٌ حالة المدين» وعما إذا كانت دعوى الإعسار 
قد رُفعت عليه» وبماذا حكم في هذه الدعوى 

Lily‏ الجهة المركزية: فقد جاء كذلك في القانون المدني المصري ما نصّه: (وعلى 
الكاتب أيضًا OF‏ يرسل إلى قلم OS‏ محكمة مصر الابتدائية صورة من هذه 
التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام يُنظم وفقا لقرار يصدرٌ من وزير 
العدل)» ولعلّ مرجع ذلك هو أن تصبح هناك جهة مركزية ينتظم فيها سجل 
fle‏ لضم وتجميع صورة حية وواقعية من بيانات BIS‏ السجلات والتأشيرات 
Go wl‏ السجلات الخاصة بجميع المحاكم الابتدائية على مستوى القطرء 
وبذلك تتوححد جهة مركزية يستطيع الباحث إذا رجع إليها ST‏ يعلم بحالة المدين 
في أي موطن كان. 


المطبوعات الجامعية 2004م المادة: (235) من القانون المدني المصري. 
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المبحث الثالث 


تمهيد وتقسيم: 
نتحدّث في هذا المبحث عن: 
شروط وإجراءات الحجر 
في الطقه الاسلامي والقانون 


وفيه مطلبان: 
[a‏ المطلب الأوّل: ونتحدث فيه عن: 
شروط الحجر في الفقه الإسلامي والقانون. 
44 | لمطلبٌ الثاني: ونتحدّث فيه عن: 


إجراءات الححر d‏ الفقه الإسلامي والقانون. 
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المبحث الثالث 


شروط وإجراءات الحجر 
في الضقه الاسلامي والقانون 


الحجرٌ على المدين المفلس: هو حجر من نوع خاصٌء يختلف عن بقية أنواع الحجر 
المعروفة كحجر الصغير والسفيه والمعتوه إذ أن حجر الفلّس له ميزات تزه عن ما 
ie ae eae‏ ع rr eeu‏ 
بقع لشب الخص ف امتهم نال پت عله ر ومر Sui‏ 


مشر Ley‏ الحجر: وأمّا من حيث مشر وعية الحجر dle‏ فعند البحث والتقصى 
نجد أن الحجر عمومًا ثابث عند الفقهاء على اختلافهم حوله» ومن حيث الخصوص 
إشارة إلى ا 0 We eas‏ 
يرى ذلك بحجة كال peat‏ الحجر (Pade‏ 22 


بأنواعه الأخرى ليست محل خلاف حيث وردث نصوصها في الكتاب والسنة 


(1) زكريا الأنصاري: أسنى المطالب شرح روضة الطالب» (مرجع سابق)» ج 2» ص 110. 

(2) زكريا الأنصاري: هو شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المصري 
الشافعي» ولد بشرقية مصر سنة 23 8هء له تصانيف كثيرة منها (أسنى المطالب في شرح روضة 
الطالب) توفي رحمه الله تعالى سنة 26 9ه انظر: الضوء اللامع» ج3 ص234, الكواكب السّائرة 
ج1 ص 196. البدر الطالع ج1 ص175. 
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وأصلها ثابت في المصدرين ¿ lily cg Sal‏ حجر الفلس فإن الأصل فيه حديث 
معاذ - رضي الله تعالى عنه - وذلك : (أن النبيّ - صل الله عليه وسلم - حجر على 
معاذ» وباع ماله في دين كان eagle‏ وقسّمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقو قهم» 
فقال لهم النبيَّ صلى الله عليه وسلم: (ليس لكم (MEY)‏ وهلا ایت دل فل 
مشروعية الحجر بسبب الفلس» وكان معاذ رجلا حرًا كامل الأهلية م يعرف بجنون 
ولا aie‏ ولا صعّرء لكن لا ركبته الديون dy‏ يستطعْ إيفاء دائنيه حجر عليه الرسول 
- صل الله عليه وسلم - » وباع ماله وأوف دائنيه حقوقهم. 

Goes‏ الثقياء :حول عجر الفلين: لق د cols‏ ارا الققهاة ل pte‏ وة 
الحجر على المدين الس بين مانع لها ومؤيّدء وانقسموا بناءً على ذلك التباين إلى 
فريقين: أحدهما يرى الحجر على pall‏ المغلس» والآخر لا يرى ذلك: 

Gall EL‏ الأوّل: وهو الذي يرى الحجر على المدين المفلس فقد ذهبوا إلى ما 
ذهبوا إليه بالذليل» ودليلهم [ed‏ ذهبوا إليه من السنّة المطهرة حديث معاذ أن النبي 
7 صلى الله عليه وسلم - حجر عليه وباع ماله في دين كان عليه Uy‏ دليلهم 

من المعقول OF‏ المدين المفلس الذي ماله عنده يفي به ديونه قد يضر بالغرماء في 
حال عدم الحجر cae‏ فجاء الحجرٌ مراعاة لمصلحة الغير من أصحاب الحقوق 
لاستيفاء ء حقوقهم لا انتقاصًا من أهلية المدين المفلس فهي كاملة A yi‏ وإنّا 
يحجر (bale‏ بقي عنده من متاع خشية ضياعه وتبديده» وإلى هذا القول ذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان”. 


(1) حديث معاذ: (سبق تخريجه). 

(2) الصاحبان هما: : القاضي أبو يوسف : وهو يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء من تلاميذ الإمام أي 
حنيفة» ولد سنة 13 1ه وتطلع إلى العلم والدراسة فلم يجد خبرًا من مجلس أبي حنيفة فصار 
عنده ذا حظوة ومكانة» أثنى عليه العلماء في حفظه للحديث» توفي amy‏ الله سنة 2 18ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء» ج8 ص35 5. 

ومحمد الحسن الشيباني: صاحب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» وناشر مذهبه في العراق» ولد سنة 
Cole Leds 1‏ الفضل في تدوين المذهب رغم قصر الفترة التي قضاها مع الإمام» توفي 
رحمه الله سنة 189ه انظر: سير أعلام النبلاء ج9 ص 6134 وفيات الأعيان ج4 ص 184. 
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وما الفريق التاني: وهم الذين لا يرون الحجر على المدين المغلس» فدليلهم 
الذي ذهبوا به هذا المذهب قول النبي صل الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الطفل حتى يحتلم» وعن المجنون حتى OMe‏ 
ووجه الدلالة عندهم في هذا الحديث أن الحجر على هؤلاء جائز لانتفاء العقل 
والتمييز عنهم» AI LL‏ العاقل فلا يحجر عليه لثبوت عقله وتصرّفاته» لكن هذا 
الدليل غير كاف إذ كيف يعقل عدم الحجر على حر عاقل IST‏ مال الغير بحجّة أنه 
حر عاقل كامل الأهلية» (SUB‏ سبب هذا الذي يبيح له أكل أموال الناس بالباطل» 
فقد ذهب أبو حنيفة إلى عدم الحجر على المدين المفلس في ديّن» واستدل فيه ذهب 
إليه أن المفلس كامل الأهلية وني الحجر عليه إهدارٌ cata‏ وذهب معه في هذا 
القول مجاهد© وابن سیرین وابن حزه” ؛ وقد ذكر ابن حزم في كتابه امحل 


)1( الحديث: أخرجه الذارمي في سننه» بتحقيق: أحمد زمرلي وخالد السبع» ج2 ص 225 والحديث 
رقمه 2296 في OLS‏ الحدود. باب رفع القلم» والبيهقي في سننه الكبرى بتحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء دار الباز مكة cde SUI‏ ط: 091984 ج4 ص 269 والحديث رقمه 8091 باب 
الصبي لا يلزمه فرض الصوم. 1 

)2( مجاهد: هو مجاهد بن جبرء أبو محمد القرشي المخزومي» مولاهم الفارسي أصلاء ولد بمكة في 
خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سنة 21 هه أخذ العلم عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء والتزمه» |S‏ سمع من علي بن أبي طالب وأبي بن كعب» توفي رحه الله بمكة المكرمة 
بين الأعوام 101- 104 ه على اختلاف روايات المؤرخين. انظر: سير أعلام النبلاء ج4 
ali‏ ا ص 34. 

(3) ابن سبرین : كان أبوه مولى لأنس بن مالك خادم رسول الله صل الله عليه وسلم» ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عمر رضي الله عنه» سمع أبا هريرة وابن بن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وخلقا سواهم من الصحابة» ورد 
في فضله من UY‏ ما يدل على علمه وورعه وتقواه» مات رحمه الله في شوال من عام 110 هجرية وهو ابن 
سبع وسبعين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء» ج4 ص 606 طبقات ابن سعد ج7 ص3 19. 

(4) ابن حزم: هو أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي اليزيدي» مولى الأمير يزيد ب بن أبي سفيان» المسمى 
يزيد الخيره ولد بقرطبة في 30 من شهر رمضان من عام 384 ه Ald‏ العلم على جملة من علماء 
الأندلس» تفقّه أولا على مذهب الإمام الشافعي ڈ ثم م أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس ale als‏ 
وخفيّه» مات رحمه الله في 28 من شعبان عام 456 هه انظر: سير أعلام النبلاء» ج18 ص 184. 
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بالآثار: Val)‏ يجوز على أحد الحجر في ماله إلا مَّن لم يبلغ أو على مجنون في حال 
O(a ger‏ واستدل بالحديث السابق: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الطفل حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يبرا)2) 

والواضح من كلا القولين: أن قول جمهور الفقهاء ني الأخذ بحجر الفلس هو 

3 8 aR ne e cite 

ier‏ اشير اق شرع شفط ستوق الغير م والشرع الحنيف 
إنما جاء لحفظ خمسة أمور منها ST ge I‏ فلما كان من مقاصد الشريعة حفظ أموال 
الناس فقد استقرٌ الحجر على المدين المفلس مع كمال عقله وأهليته لعلة حفظ المال 
وتبليغه للغير. 


)1( المحلى بالآثار: ج 6» ص104 . 
)2( الحديث: سبق تخريحه. 
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المطلبٌُ الأؤل 
طالحجر 
في المفه الإسلامي والقانون 


اضرع الأؤل: شروط الحجر في الطقه الاسلامي: 

a‏ يك فا اذاهب by NEA‏ الى وق ما الدين الس 
ا حجر علیه» وهذا بیان كلامهي: 

NGI‏ المذهبٌ الحنفي: اختلف فقهاء المذهب الحنفي في جواز الحجر على 
المدين افلس على قولين: 

4= القول الأوّل: لا يحجر على المدين المغلس» وهو قول آي حنيفة» وذلك 
att GOV‏ عل lal‏ ضررًا ibe‏ » فهو عنده إهدار لأهليته وإلحاقه بالبهائم 
فلا يجوز ذلك“ ولأنه لا يحجر على المدين نظرًا ca)‏ فكذلك هو لا يحجر عليه 
نظرًا للغرماء قال أبو حنيفة: (لا أحجر ني الدين» وإذا وجبت ديون على رجل له 
مال لم یتصرف فيه الحاكم وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر Hage‏ 
واستدل أبو حنيفة ومّن معه على عدم الحجر على المدين مطلقاء وعدم قيام الحاكم 
op eC Meee ie‏ 


س 


أ) من القرآن الكريم: قوله تعالى :”ولذ رمتا بني آدمَ وَحمَلنَاهُمْ في PNGB‏ 
وَرَرََْاهُم من الطيبات BOLI‏ عل كثير ODL AH LAL JF‏ ففي الحجر عليه 
إهدارٌ لأهليّته التي هي مناط آدميته التي كرّمها الله «SLs‏ ب والدليل الثاني قوله تعالى: 


AS عن‎ HE بكم بالباطل إلا أن كود‎ Sigal تلوأ‎ ILA الذي‎ dg 


)1( عثان بن علي البارعي الزيلعي: تبيين الحقائق» (مرجع سابق)» ج 9 ص 268 
)2( محمد بن محمد الرومي البابرتي: العناية شرح المداية» (مرجع سابق)» ج 9 ص 271. 
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e 


520111 استدل الإمام أبو حنيقة - رحمه الله تعالى - في رأيه 


بعدم جواز الحجر على المدين المفلس بقول pall‏ صلى الله عيه وسلم: (لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيب نفس Cae‏ ونفسه لا تطيبُ بفعل القاضي بغير رضاهء 
والدّليل الثاني من السنة النبوية المطهرة cae ae‏ امهل وسلم (مطل الغني 
ظلم) وجزاء هذا الظلم لبس وقد أكد هذا المع atte‏ صل الله dhe‏ 
وسلم: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته). 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


وقد فشر سفيان”/ وابن المبارك ووكيع”* العقوبة هنا بالحبس. 


سورة النساء: آية رقم 29. 

عبد العزيز أحمد البخاري: كشف الأسرار عن أصول البزدوي علي بن محمد ج 4 ص 1495» 
علي بن أبي بكر الفرغاني: ال هداية» (مرجع سابق)» ج3 ص 285 . 

الإمام أحمد بن حنبل: الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم )20172( الفتح الكبير ج 3 
ص 359» سنن الذارقطني ج3 ص 26. 

البخاري: الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحوالة» باب الحوالة» برقم (2287) في الفتح ج3 ص 
6542 ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني» برقم (1564) ج3 ص1197» وأبو داوود في 
كتاب البيوع باب المطل برقم )3345( ج3 ص 317» والترمذي مع التحفة ج4 ص 35 5» وابن ماجة ج2 
ص 803( والنسائي ج7 0 317 ومالك في lb ll‏ ج2 ص 336674 نيل الأوطار ج 5 ص 266. 
الحديث: أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض» فتح ج5 ص 75» وأبو داوود في الأقضية ج3 ص13 23 
وابن ماجة في الصدقات ج2 ص811 والنسائي في البيوع ج7 031652 وأحمد في المسند ج4 ص 222. 
سفيان: هو شيخ الإسلام سفيان بن سعيد الثوري» ولد سنة 97ه BIL‏ نبغ في علم الحديث حتى كان 
يسمى jal‏ المؤمنين في ا لحدیث» مات - رجه الله - في شعبان 1 16ه. انظر: سير أعلام النبلاء» ج7 ص 229. 
كان طالب للعلم jal‏ المثال» كان من أثر العلم عليه: ورعه وخشيته ونشره للعلم والحكمة وزهده مع غناه 
وسعة حاله وماله» مات رحمه الله بالأنبار سنة A181‏ ودفن بها. انظر: سير أعلام النبلاء» ج8 ص 378. 
وكيع: هو وكيع بن الجراح بن مليح الكوني» ولد سنة 129ه سمع من هشام بن عروة وسليان الأعمش» 
قال عنه يحي بن معين: وكيع في زمانه كالأوزاعي في زمانه» وقال عنه dal‏ بن حنبل: ما رأيت Mod‏ أوعى 
للعلم ولا أحفظ من وكيع بن Cl Al‏ مات رحمه الله سنة 197ه. انظر: سير أعلام النبلاء» ج9 ص 140 . 
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ج) من المعقول: Of‏ بيع مال المدين بمعرفة الحاكم وهو معنى الحجر لسداد 
دينه غير متعيّنء Opell [Gl‏ عليه هو قضاءً GL ado‏ طريق يراه» فقد يمكنه سداد 
الدّين بطريق آخر غير البيع كاهبة والقرضء وأيضًا بالقياس على PALI‏ فكا 
لا يجوز الحجر على السّفيه نظرًا له فكذلك لا يجوز الحجر على المدين المفلس نظرًا 
ea‏ يمن الخيلولة ية وبين Alle God pel‏ 

خلاصة قول أهلٍ هذا الرأيء وعلى رأسهم fll‏ اللذهب أبو حنيفة رجه الله 
«dbs‏ : أنه لا جوز للقاضي أن يحجر على المدين المفلس» » بل يحبسه فقط . 

ومن أهل هذا المذهب من 6 خلاف ذلك: أي يرى الحجر على المدين المفلس» 
فعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني» وهما صاحبا أبي حنيفة» قالا: إذا طلب 
غرماء المفلس ot!‏ عليه» حجر عليه القاضي ومنعه من البيع والتصرف والإقرار؛ 
حتّى لا يضر بالغرماء”» وذلك GY‏ إذا جاز عندهما الحجر عليه بالنظر له فكذلك 
يحجر عليه لأجل النظر للمسلمين» ولا روي عن النبي صل الله عليه وسلم: (أنه 
حجر على معاذ بن جبل رضى الله عنه)“. GEIS‏ المفلس دين مستغرق لاله أو أكثر 
دن آمراله وطالب الغرماء من SILL‏ آنا عجر عليه GY‏ فيه إل ذلك وعجر 
عليه» ويمنعه من التصرفات التي تضر بأصحاب cpl‏ ومن شروط الحجر عند 
أصحاب الرأي في المذهب الحنفي ما يلي: 

(1) طلب الغرماء من القاضي أن يحجر على المدين. 

(2) أن يكون الحجر على المدين المفلس في حال حياته فيمكن القاضي من 
القضاء عليه بالإفلاس. 


(1) قال الإمام الكاساني: قال أبو حنيفة عليه رحمة الله: الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة ما ها رابع: 
الجنون والصبا والرّقء بدائع الصنائع ج9 ص 64463 والداية» (مرجع سابق)» ج3 ص 285. 

)2( محمد بن محمد الرومي البابرتي: العناية شرح الحداية» (مرجع سابق)» ج9 ص1 27. 

(3) السرخسي: المبسوط (مرجع سابق)» ج24 ص163 . 

)4( الحديث سبق F‏ 42 
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)3( إقامة cue pl‏ ان gro ia Sle jlo‏ طايه فال ata‏ 
عليه ديون Meal‏ وكل تصرّف يؤذي إلى إبطال حق الغرماء فا حجر يؤثر فيه. 

)4( يشترط He‏ المحجور عليه حتى يصير محجورًا عليه بعد الحجرء حتى OI‏ 
كل تصرف باشره بعد الحجر قبل العلم به يكون صحيحًا عندهماء وذلك قياسًا 
على الحجر على العبد المأذون من حيث Val‏ يعمل دون علم العبد©. 

(5) إذا حبس الرّجل في دين ينبغي للقاضى أن يُشهدَ أنه حجر عليه في ماله 
> يلقن ye‏ الى بس OLS‏ والإشهاه .هنذا لبس يشرط اة ١‏ جر 
Ul;‏ خا yl ot ea‏ يلم sd ces eld‏ 
فيُشهد فيقع الأمن من التجاحد ويبين القاضي سبب الحجرء فيقول حجرت عليه 
سيب الاين لقان ن فان Maple‏ 

)6( إذا ail‏ القاضى بالحجر بسبب الديّن فيختص هذا الحجر بالمال الموجود 
ل اتفال دون تون کی ر عر نان نمف ف الال Ae‏ 
ثانيًا: المذهب المالكي: 

يرى فقهاءٌ المالكية: ST‏ المدين المفلس الذي يستغرق الديّن ماله إذا لم Se iz‏ 
غرماؤه لديونهم إلا بحكم الحاكم؛ وجب على الحاكم الحكم حضر المفلس أو 


غاب أي حال كؤنه حاضرًا أو OE‏ 


عليه بالدين كالمريض: يلزمه بعد الديون» أي يقضيه بعد قضاء الديون التى حجر لأجلهاء وهذا 
مالم يكن استفاد مالا بعد ا حجر Vy‏ فيقضي ما BT‏ به منه |S‏ في المواهب والهداية. 

)2( الشيخ نظام الدين: الفتاوى الهندية» المطبعة الأميرية» الطبعة الأولى» 1310ه »ج5٠‏ ص 1 6. 

(3) ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز BES‏ والمتن لأبي البركات النسفي» (مرجع سابق)» ج 8» 
ض 94 

)4( الشيخ نظام الدين: الفتاوى الهندية» (مرجع سابق)» ج5» ص 2 6. 

)5( الخرشى: شرح مختصر خليل» ج5» ص 266. 


والإعسار والحجر في الففه الإسلامي والقانون الوضعي أحكام الإفلاس 139 


We ع‎ 5 4 & 

وأصل مذهب الإمام مالك وجيع الرّواة من أصحابه: ان الذي لا وفاء عنده lv‏ 
عليه من الدين لا يجوز عتقه ولا هبته ولا كل ما فعله من باب المعروف ولا إقراره 
من ينهم عليه ويجوز ae‏ وشراؤه» فإذا ضرب على يديه لم ير إقراره ولا بيعه ولا 
شراؤه» ومن حق الغرماء إذا تبين فليس غريمهم الحجر عليه وانتزاع ما في يديه» ومن : 
احكام المج رمن التضرف في امال الوجوه عند خرف الجر بوجوه القع Balls‏ 
والهبة والبيع بالمحاباة في معنى التبرّع» وما ما كان من غير محاباة فهو موقوف على 
إجازة الغرماء" فإذا أحاط الدين بال المفلس وطلب الغرماء من الحاكم أن FRE‏ 
عليه act all‏ عليه بعد التحقق من إفلاسه: وذلك Lib y‏ للشروط ASN‏ 


1 - أن يطلبه أربابٌُ الديون بديونهم DLL‏ كلهم أو بعضهم ويأبى البعض» 
فإذا dls‏ البعض فبعد التفليس يدخل الجميع في المحاصة:» OY‏ تفليس المدين 
بواحد من الغرماء تفليس للجميع. 

oof - 2‏ الدع الطلرف a aba‏ قد خل أضالة أ ر ols‏ اأجلده إذ له 
حجر بدين مؤجل. 

3 أن OS‏ الذترع الخال ا غل مال افلس أو يكر 0 ماك اس زانذا 
على ذلك الدين» وعليه ديون ALE ge‏ وتكون الزيادة أقل من الديون المؤجلة 
ولاق ols‏ يكو OSL ME My BLT TL 3 ply BLS Sle‏ 

4 - يتعلق الحجر JUL‏ الموجود في الحالء LT‏ الحادث فلا يمنع منه إلا بحجر جديد©. 

Hs‏ شرط خامس: وهو أن يكون الغريم مُلدَاء وبعبارة أوضح إنا يفلس 
بطلب بعض الغرماء إذا تبين لدده» ولو اتی بحميل (أي كفيل)0©. 


(1) محمد بن يوسف المواق: التاج والإكليل لمختصر خليل» (مرجع سابق)» ج6»: ص 591 . 
)2( محمد بن عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي» (مرجع سابق)» ج4» ص 428. 
)3( الخرشي: شرح مختصر خليل» (مرجع سابق)» ج 5» ص 266» الدسوقي: حاشية الدسوقي على 
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WE‏ : المذهبٌ الشافعي: تقول الشافعية: إذا ركب الديّن شخصًا فأفلس ورفع 

غرماؤه أمره إلى القاضي وطلبوا منه أن يحجر عليه» فينظر القاضي إلى ماله OB‏ كان 
أقل من دينه حجر عليه لحديث معاذ بن جبل رضي الله Pace‏ ولا يتم الحجر 
عندهم إلا وفقا للشروط التالية: 


1 - طلب الغرماء أو من ينوهم من الحاكم: أن يحجر عليه إذ هو لمصلحتهم 
وهم ناظرون لأنفسهم» فإن كان الديْن لمحجور عليه ولم يسال وليّه وجب على 
الحاكم الحجر من غير سؤال لأنه ناظر لمصلحته. 

2< أن كوو الا د إذ لذ جر يديو atl‏ كان قور اكالركاة 
إا حال اكول Ste eel Hay‏ ع0 Steals SV aS ole of‏ 
معين» فلو لزمت الزكاة الذمّة وانحصر مستحقها؛ فلا يبعد الحجر حينئذ2. 


3 - أن يكون gill‏ لازمًا: فلا تحجر بديْن غير لازم كديّن الكاتب المتمكن 
من إسقاطه» ولا حجر على المفلس بالثمّن في مدّة خيار المشتري لانتفاء اللزوم ولا 
باللازم المؤجَلء (El‏ تحجر بالدين اللازم إذا حل ©. 

4- أن يكون Sil‏ حالا: فلا حجر بالديّن Jeg‏ لأنه لا يُطالب به في 
الحال» By‏ حجر بدين حال لم يحل المؤججل على الأظهر من LB‏ أي لا يجوز 
ال Vy Ses‏ سبو مو الدكن القابل tbo lly Vo cll‏ ولا 
يشارك في القسمة". 


الشرح الكبير» (مرجع سابق)ج 3 ص 214 (2). 
(1) الحديث: سبق تخريجه. 
(2) الرملي: نهاية المحتاج غلى شرح المنهاج» (مرجع سابق)» ج4» ص 310 . 
(3) زكريا بن محمد الأنصاري: شرح البهجة» (مرجع سابق)» ج3» ص 103. 
(4) أحمد قليوبي وأحمد عميرة: حاشيتا قليوبي وعميرة» (مرجع سابق)» ج2» ص 356 . 


والإعسار والحجر في الففه الإسلامي والقانون الوضعي Atal‏ الإفلاس 141 


5- أن يكون الديْن زائدًا على مال المفاس: فإذا زاد الذين على مقدار ماله 
ولق مر لمعيه عه ك سي ا ا قله معي يا ساروا 
با ينقص عنه. 


Mle من‎ oY المتمكن من‎ coll ماك‎ a اد‎ Uy the ادى‎ oS aT - 6 
Ste بكرة عل‎ OL AUIS قر مرح ولد‎ pole Gull 0,59 ob وذللك‎ 


Fag ay gh مقر‎ 


7- لا يحجر على المدين المفلس إلا الحاكم: dl gl pl at‏ و 
وهل يكفي في لفظ الحجر المنع alla‏ کا ویر uO)‏ ل سج ت راف 

aa ace‏ سا احا وصور » ففي هذا وجهان أوجَهها 
الأوّلء قال في الروضة: ويجب على الحاكم الحجرٌ إذا وجدت شروطه» أي سواءً 
lst‏ بسؤال الغرماء أو المفلس» وقول كثير من الشافعية: فللقاضى الحجرٌ» ليس 
anal‏ أنه غار dl ad‏ جاز we‏ امتناعه قبل الإفلاس وهو Sale‏ اجب 
ويشهد الحاكم استحبابًا على حجر المفلس» ويشهره بالنداء shoud‏ من معاملته 


Lal,‏ : المذهبٌ الحنبلي: إن bs‏ للمديى مال لا یش بد قال غرماقة كلو 
أو بعضهم الحاكمَ joel‏ عليه» لزمه إجابتهم إلى الحجر عليه؛ لما روى كعب بن 
مالك: SI‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم: Foam)‏ على معاذ» وباع ماله)» فإن ل 
يسأل أحدٌ من غرمائه الحاكم الحجر عليه لم حجر عليه؛ EN‏ لا يحكم بغير طلب 
رب الحق» ولا يلزم الحاكم إجابة المعسر إلى الحجر عليه إذا طلب المعسر من SL‏ 
الحجر على نفسه؛ OY‏ الحجر عليه Ge‏ لغرمائه لا له» ويُستحب للحاكم إظهارٌ 
الحجر عليه Cont)‏ معاملته» ويُستحبٌ الإشهاد عليه لينتشر ذلك» led‏ عُزل 


)1( زكريا بن محمد الأنصاري: شرح البهجة» (مرجع سابق)» ج3» ص 103. 
)2( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» (مرجع سابق)» ج3» ص 92 . 
)3( الحديث: سبق AZ F‏ 
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الحاكم أو مات فيثبت الحجرٌ عليه عند الحاكم الآخر» فلا يحتاج إلى ابتداء حجر 
بعض الغرماء وغير ذلك؛ فهو نافذ GY‏ مالك جائز التصرّفء ولو استغرق 
التصرّف Qe‏ ماله» مع أنه يحرم على المدين التصرّف إن أضر تصرّفه بغريمه"» 
ony‏ الحجر عند الحنابلة وفقا للشروط التالية: 


Jeol) 

OI (2)‏ يكون الحجر من الحاكم. 

of )3(‏ يطالب أصحاب الديّن بالحجر. 

lll مهال‎ ST pill 0% OF (4) 

ما سبق نلاحظ أنْ الفقهاء اختلفوا في مسألة الحجر إلى قولين: 
القول الأول لا مدعل اللي وهر لان tise‏ 


فى ان 
القول الثَاني: يحجر على المفلس» وهو قول الجمهور: المالكية والشافعية 
والحنابلة ومن الأحناف الصاحبان القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. 


424 والرّاجح ما ذهب إليه الجمهور قوة تعليلاتهم» وذلك ‘be |S‏ 


- لأنه كا جاز الحجر على الإنسان BIL‏ له» أى لمصلحته. فيُحجر عليه 


- لحديث Slee‏ فقد حجر عليه النبي - صل الله عليه وسلم - من أجل غرمائه. 


- ولأنه ل كان الحجر على المريض من أجل الورثة EN‏ امال سيصير إليهم 


(1) منصور البهوتي: كشاف القناع» (مرجع سابق)» ج3 ص 423. 
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و هني الحال» فأولى SI‏ تحجر على المفلس من أجل دين غرمائه JW SY‏ 
هم أصلا واستحقّوه في الحال. 


الطرعٌ الثاني: شروط الحجر في القانون: 

علق المادة )570( من القانوة العجاري اليم ما GS) tai‏ اجر 
اضطربت أعماله المالية حتى توقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهرٌ إفلاسه 
بعد التأكد من ذلك)» وأعقبته المادة )571( والتى تنص على أنّه: (لا Les‏ حالة 
الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس» ولا يترتب على الوقوف عن دفع 
الديون قبل صدور هذا الحكم أي أثر مالم ينص القانون على غير ذلك). 

w w 9‏ ° 4 
4) يتلخص لنا من نص هاتين الماذتين القانونيُتين الشروط التي يحجر بها على 
التاجر المغفلس» وهي ثلاثة شروط كا يلي: 
1 - أن يكون المدين الذي اضطربت أعماله تاجرًا 


2 - أن يكون هذا التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية بسبب اضطراب 
أعواله ASW‏ 

3 - لا Lis‏ حالة الحجر إلا بحكم من المحكمة يصدر بشهر الإفلاس؛ ولا 
GE‏ على المدين ولا على أمواله ودائنية Gl‏ أثر قبل صدور هذا الحكم مالم ينض 
القانون على غير ذلك. 

وجاء في Gai‏ المادة (573) من القانون التجاري اليمني ما يلي: JS)‏ دائن 
بدين تجاري حال أن يطلب شهرٌ إفلاس مدينه التاجر إذا اضطربت أعمال هذا 
التاجر فتوقف عن دفع الدين» ويعتبر التوقف عن دفع الدّين دليلا على اضطراب 
الأعمال ما لم يثبث غير ذلك» ولكل دائن بدين مدني حال GH‏ في طلب إشهار 
إفلاس مدينه التاجر إذا لم يكن لهذا المدين Sb ys‏ معروف» أو إذا لجأ إلى الفرارء 
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أو أغلق متجره» أو شرع في تصفيته أو أجرى تصرفات ضارّة بدائنيه» بشرط أن 
يقدّم الدائن ما يثبت آن المدين قد توقف عن دفع دينه الجاري ا حال» ولكل دائن 
cyt‏ مدني حال الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا قدم ما يثبت يثبت أن هذا 
eee eae‏ عا ee‏ 
وقوفه عن دفع ما يستحقٌّ عليه من غرامات جزائية أو ضرائب OI‏ كان نوعها(". 


كما تنص المادة )1 7 من القانون المدني اليمني SL‏ : (بحجر على المدين المفلس 
الوقن يعدا الموجود عن الوفاء بديونه ا رن الحجر بحكم من 
كم بوم oil‏ الفلس dia‏ ا دائنيه LL‏ دیو م ela se‏ 
اا e N eel‏ 
الدائنين قسمة الغرماء)©. 
ا re‏ ا e‏ 
فل الدين ley, call‏ عل طلي الاس تست الجر 


)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 144. 
)2( القانون Gall‏ اليمني: (مرجع سابق)» ص 012 . 
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Cilla!‏ الثاني 


إجراءات الحجر 
في الضقه الاسلامي والقانون 


al‏ الأؤل: الحجرفي الطقه ااي 
ا ا ا كا 
ae )1(‏ من all‏ ف في ماله 
(2) بيع ماله وقسمته على أهل الديون. 
(3) اختصاص صاخب العين be‏ 
dene (4)‏ ل وت غار 


أؤلا: منعٌ المدين المغلس من التصرّف في ماله الموجود: 

ely) eet‏ صدور pee‏ عل الدين tl‏ متعدين 
التصرّفات المالية» وهذا النوع من الحجر هو الذي شرع لمصلحة الغير أي Gt‏ 
الغرماء» فلو أراد المحجور عليه البيعَ أو الهبة أو العتق فإن تصرّفه موقوف غير 
نافذ» حتى إذا أراد بيع ماله لغرمائه بدينهم لم يصح هذا البيع لأنه بالحجر عليه من 
طرف الحاكم فات عليه كل تصرّف في ماله إلا ما أجازه الحاكمٌ أو القاضي» وقد 
أورد الشافعية ضابطا في المسألة نصّه ما يلي: رفا مال بضع gh‏ الجر 
عليه: كل تصرّف مالي بالعين مفوت على الغرماء أنشأه في الحياة OG Laz‏ فخرج 


)1( قليوبي وعميرة: حاشيتا قليوبي وعميرة» (مرجع سابق)» ج 2 ص 289. 
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(مفوت على الغرماء) كل تصرّف لا يفوت شيئًا على الغرماء حتى ولو كان ماليّاء 
وخرج بقوهم (أنشأه في الحياة ابتداءً) الوصية VEY‏ يمكن أن تكون في حياة 
سد وين ماي ل is ad‏ 
‘a er ok‏ 3 5 س 

الأظهر: عند الفقهاء قبوله في حق الغرماء» ولكن مع ترجح احتمال التواطؤ 
فإنه لا يُقبل» ولا يُقبل أيضًا في Ge‏ الغرماء ادُعاؤه بمعاملة Cees‏ بعد الحجر 
عليه» ولكن هل يتعذى الحجر إلى ما حدث له من مال بعده pl‏ يقتصر على ما حازه 

We w 5 wk 7 

القول الأول: وإليه ذهب مالك والصاحبان» فذكروا أن الحجر لا يشمل ما 
يحدث للمفلس بعده» وينبني على قولهم هذا OF‏ تصرّف المحجور عليه فيا تجدّد له 
من مال جائز في حقه ونافذ» وبالتالي OG‏ حريّته كاملة في هذاء ومن هنا يُفهم OF‏ 
اعتبار وحرية المحجور عليه قائمان |b‏ تجدّد له من مال بعد الحجر عليه. 


We 5 . a 
القول الثاني: وإليه ذهب الشافعية والحنابلة» فنصّوا على أن الحجر يشمل ما‎ 
فيشمل ذلك ما ملك بإرث أو‎ IE حدث بعد للمحجور من مال ما دام الحجر‎ 
أو وصية. وينبنى على هذا القول أن كل ما حازه المفلس المحجور‎ Lo صدقة أو‎ 
وني هذا غبن يقعٌ على المحجور عليه ونل من حريته واعتباره» فها حازه‎ 
فكيف يسري عليه حكمٌ الحجر إلا أن يكون لتمكين‎ cal Gall Go من وصية‎ 

الغرماء من ماله المكانة الأرفع. 
لذا وللجمع بين القولين: فإنه إذا كانت أموال المدين كافية لإيفاء الغرماء 
حقوقهم Golo Yl‏ لأن يشمل الحجر ما Ste‏ للمفلس بعد الحجر عليه أمّا 
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إذا كانت الأموال غير كافية» فهنا - ولإنصاف الغرماء - لا بد من الحجر عليه 
فا حدف لد ter‏ اجر من ماله وعل كل Come aye I‏ البادرة LEN‏ ومن 
الحجر ببيع مال المحجور عليه وقسمته بين غرمائه. وبذلك يتفادى المحجور عليه 
فوت ما قد يحدث له بعد الحجر من مال بوصية أو غيرها. 


ثانيًا: بيع مال المطلس المحجور عليه: وقسمته بين الغرماء: 

a‏ مال لفاس الجخرر عليه وكيفية قسمته على ذوي الحقوق من 
إجراءات تتبع في الفقه الإسلامي يتم في إطارها إنباء حالة الإفلاس» لذا سوف 
نتناول بداية LAS‏ بيع مال المفلسء ثمٌ التعرّف على كيفية قسمته: 

LAS = 7‏ بيع مال المفلس: اليل الذي من IME‏ وق يدافتو lal‏ 
حقوقهم هو بيع ماله» ولكنْ في هذا البيع LY‏ من إجراءات تتبع وأولويات تؤخذ 
بعين الاعتبارء فلا بدّ أولا من تعيين أمين على مال المغلس يعمل على رعاية امال 
وبيعه» قال الإمام الشافعي رحمه الله: (وينبغي للحاكم إذا أمر بالبيع على المفلس 
أن يجعل Coed‏ يبيع phe Cae‏ إن القاضي المختص بنظر الحجر والبيع هو قاضي 
بلد المفلس إذ الولاية على ماله ولو بغير ES oth‏ للمفلس”» ولا بذ للمفلس من 
حضور البيع أو توكيل أحد بحضوره وأمر القاضي بحضور الغرماء أيضًا SY‏ 
ball‏ أدرى تمن ساك ol te Ald‏ ذا Cag‏ بال هن متها الراجت ها 
به» وللغرماء كذلك إبداء الرأي في ذلك ZV‏ أصحاب المصلحة في الاستفادة 
من ثمن البيع» ولا بد مال افلس في بيعه أن لا يكون من جنس الدّينء فإذا كان 
i‏ تسو ون wll‏ كان كرا دنه درامو ag‏ | ها dyn‏ 

تقديم ما يخشى فسادٌه في البيع كالفاكهة ثم ما تعلق Gog‏ كمرهون ثمّ ۾ الحيوان 


)1( الشافعي: كتاب الأم» (مرجع سابق)» ج2» ص 212. 
)2( البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع» (مرجع سابق)» ج3» ص 496. 
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Sachets gt GY yall at‏ ثم العقار” على أنه إذا كان امال منقولا ds‏ بيع في 
ذات السوقء ولا يُفرق بيعه» ويّشترط في البيع OF‏ يبيعه الأمين بثمن مثله المستقر 
في وقته أو LOB CAST‏ يكن كذلك فلا يصحٌ» ولعل هذا الشّرط يُفهم منه أن مال 
المفلس محفوظ حتى مع الحجر والتفليس» فلا يباع باي ثمن بل لا بذ من ثمن 
مثله أو أكثر» وفي هذا أيضًا نظر للغرماء في تمكينهم من أكبر قدر من ديونهم فلو 
بيع مال المفلس JBL‏ من ثمن مثله تضررت بذلك أنصبة الغرماء» والأصل في بيع 
مال المفلس مراعاة الغرماء في استيفاء حقهم غير أن الفقهاء في هذه النقطة اهتمّوا 
بمراعاة مصلحة المدين وتبعًا ها مصلحة دائنيه» ووضعوا جملة من القواعد التى 
be eel‏ اا ob‏ بيم مال الاس التحجون علي تقد ذكر اللالكية والشافي: 
والحنابلة القواعد الآتية في بيع مال المفلس: 


أ) ذكر صاحبٌ المغني” آنه لا بد من حضور المفلس البيع» وذلك ليحصي 
ثمن ماله ويُعرفه» ولأنّه أعرف باله ومتاعه؛ جيّده ورديئه» فإذا حضر تكلم فيه 
وأزال الغبنَ إن وقع» LS‏ أن شراءً ALCS‏ من صاحبها Col‏ إل المشارى and‏ 
لِيُعرّفْهم ما يشترون» كذلك إحضرر المفلس البيع يُدخل في نفسه الطمأنينة 
EK‏ عاج ale‏ 


ب) ولا بد في البيع من إخطار الغرماء؛ ON‏ البيع إا يتم لصلحتهم» وربا 
ولطمأنتهم أكثر وإبعادهم عن التّهمة» وربا حضر صاحبٌ المتاع فيأخذ عينَ ماله 
على OF‏ الغرماء إذا لم يحضروا البيع جاز البيع» US‏ أن أمر البيع موكول إلى الحاكم. 


)1( الشافعي: كتاب الأم» (مرجع سابق)» ج2» ص 212. 

)2( ابن قدامة: هو أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى الحنبل» ولد سنة 541ه 
بنابلس بفلسطين» ثم رحل إلى دمشق» وتعلم مها فسمع عن أبيه وعلماء عدّة» ألف كتاب المغني في 
الفقه الحنبل» وهو أشهر كتبه» توفي رحمه الله سنة 20 6 ه. انظر: سير أعلام النبلاء» ج22 ص 166. 

)3( ابن قدامة المقدسى: المغني» (مرجع سابق)» 66 ص 210. 
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ج) تعيينْ مناد ينادي على المتاع» وهذا يعيّنه الغرماء مع المفلس فإن كان ثقة 
أجازه الحاكم وإن لم يكنْ كذلك ردّهء فإن عيّن كل منهما واحدًا عيّن الحاكم الثقة 
فيهماء ودفعت إليه أجرته من مال المفلس. 

د) يُستحبٌ كذلك بيع المتاع» كل صنف في سوقه؛ فالكتب في سوقهاء 
بشرط تحقق ثمن المثل. 

ه) ويُستحبٌ بيع مال المفلس المحجور عليه بنقد البلدء وإذا زيد في السلعة 
في مدّة الخيار فسخ البيع لمن زاد» وذلك لمصلحة المفلس. 

ز) ويُستحبٌ الإسراع في بيع ما يفسد OV‏ بقاءه Be‏ يتلفه» وفي هذا ضرر على 
المفلسء ثم الحيوان لأنّه معرّض للتلف ويحتاج إلى مئونة لبقائه» وني هذا ضرر 

الدب المقلب + ثم الل و GY SUN‏ عا eae‏ العقاد a‏ له 
one = Je‏ حم لسلع 2 م ر 
GE‏ تلفه وبقاؤه في زيادة لا نقصان من حيث الثمن. 

ح) باع على المفلس JS‏ ماله إلا ما استثناه الفقهاء على اختلافهم في ذلك 

و ‘ 
وسوف GL‏ تفصيل ذلك في الإعانة التي تخصّص للمفلس وعائلته. 

4 وأضاف المالكية في بيع مال المفلس ما يلى: 

cj‏ الإعذار للمفلس المحجور عليه فيا ثبت عنده من cpl‏ والإعذار 
لأصحاب الدين OY‏ من JS‏ منهما الطعنّ في بينة صاحبه» فيحلف كل غريم 
أنه لم يقبض شيئًا من دينه ولا أسقطه. aly‏ باق في ذمته. 


ب) الخيار في بيع مال المفلس Cb‏ للزيادة في سعر السلعة إلا ما يفسده التأخير”©. 


)1( ابن عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (مرجع سابق)» ج2» ص 437. 
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4) وأضاف الشافعية في بيع مال المفلس ما يلي: 


أنه لا يباع مال المفلس بغير ثمن مثله إلا أن د x‏ يتفق المفلس مع غرمائه على 
تحديد الشمن» ولو كان دون ثمن المثل» ولا بد في الثمن أن يكون حالا فلا بيع 
بالمؤجَل ولا يُسلم المبيع قبل قبض Ol‏ 

2 - كيفية قسمة مال المفلس: يقسّم مال المفلس على الغرماء إذا كان من جنس 
الدين» وإن لم يكن من جنس الدين بيع» ولكنْ كيف يقسم SU‏ على الغرماء؟ 

للفقهاء في تقسيم مال المفلس عد آراء» فلقد ذهب ابن حزم إلى أن حقوق الله 
مقدمة على حقوق الناس» فيبدأ فى القسمة بط فرط فيه المفلس من زكاة أو كفارة©) 
لقوله صلی الله عليه وسلم: Goi ail Jas)‏ أن OC aw‏ وهذا الرأي الفقهيّ جديرٌ 
بالتطبيق في حال وجود مال وفير يغطي دين الغرماء ويفضل عنه» أمّا إذا كان المال 
لا يغطي دين الغرماء فلا J‏ من إيفائهم VST‏ وذلك OF‏ الضَّرر الذي ER‏ على 
عدم تبليغ ديون الله تعالى ينحصر في شخص المدين المفلس فهو محل العقاب في 
الآخرة» أمّا ضرر عدم تبليغ ديون الغرماء فإنه يتعدّى من المفلس وعقابه الأخروي 
إلى الإجحاف الذي يحصل في حق الغرماء في Lal OBA‏ بالنسبة للغرماء فيقسم 
ال ل ر کو 
النسبة من ديون الغرماء إلى مال المدين المفلس» والعكس» والقائم على القسمة هو 
الأمين الذي عينه الحاكم» ولا يصحٌ له القضاء ء لبعض الغرماء دون البعض الآخر 
eg‏ شركاء» وهذا يقابله في القانون اتحاد الدّائنين» ولا يلزم الغرماء بينه أن لا غريم 


)1( قليوبي وعميرة: حاشيتا قليوبي وعميرة» (مرجع سابق)» ج2. ص 288. 

)2( ابن حزم: المحلى GUL‏ (مرجع سابق)» ج6» ص 483 

(3) البخاري: الحديث أخرجه البخاري» تحقيق مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» بيروت» ط 1 
7م ج2 ص690 رقم 1852» باب من مات وعليه صوم. 

)4( البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع» (مرجع سابق)» ج3» ص 508. 

)5( الخرشي: شرح ختصر خليلء (مرجع سابق)» ج 6» ص 194 
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سواهم'”" وإن تعسّرت القسمة لقلة المال وكثرة الذيون أخرت القسمة ليجتمع بعد 
ذلك ما تسهل قسمته» فإذا تأخرت قسمة ما قبضه الحاكم أو القاضي فالأولى أن لا 
يجعله عنده للتّهمة بل يقرضه أميئًا موسرًا يرتضيه الغرماء©. 

وعلى هذا فإن القسمة تتمٌ عند المالكية: با وجد من مال المفلس فتقسم عليهم 
بنسبة دين كل منهم» وتتم عند الشافعية: بقسمة المال وانتظار إيفاء ما بقي من 
الدين في حال وجوده» وني كل الأحوال تراعى الشريعة Coke‏ المفلس والمحافظة 
على ماله» كما تراعي حقّ الغرماء فتجعلهم كتلة واحدة تجاه مال المدين» ولا تقضي 
لبعضهم دون البعض الآخر. 

SU ))4‏ اختصاص صاحب العين le‏ 

ati oe‏ ال إن الوطم 
te‏ ل د eran‏ 
والاستفراد بها دون سائر الغرماء؟ أم أنه من مقتضيات الحجر أن يشارك Bb‏ 
الغرماء فيها؟ وبالتالي يقسم كل المال بينهم قسمة غرماء» في ذلك أقوال: 

و 3 
القول الأول: وإليه ذهب مالك والشافعي ومر والأوزاعي“ وعمر 


(1) البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع» (مرجع سابق)» ج3٠‏ ص 506. 

)2( سليان الجمل: rata ala‏ امج ن 

(3) أحمد بن حنبل: هو الإمام Lim‏ وشيخ الإسلام te‏ أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» 
رابع الآئمة الأعلام أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة» ولد عام 164 هجرية» ابتلي رحمه الله ابتلاءً 
شديدًا في فتنة خلق القرآن وثبّته الله» توفي رحمه الله عام 241 هجرية.. انظر: سير أعلام النبلاء» 
(مرجع سابق)» ج11 ص177» تذكرة الحفاظ» ج2 ص1 643 وفيات الأعيان» ج1 ص 3 6. 

(4) الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن حمد» شيخ الإسلام؛ وعالم أهل الشام» ولد ببعلبك» وكان مولده 
في حياة الصحابة» كان كبير الشأن» ولد سنة8 8ه ومات سنة 1 15ه سير أعلام النبلاء ج7 ص 107. 
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بن غيل الحزير' » I gaara‏ أن صاحب المتاع Gol‏ بمتاعه بعد الحجر على مدينه؛ 
وكذلك صاحب السلعةء دليلهم في ذلك جلة من الأحاديث» منها قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: [aD‏ رجل مات أو أفلس فصاحبٌ المتاع Gol‏ بمتاعه 
إذا وجده بعینه)» وقال صلى الله عليه وسلم: (مَن أدرك ماله بعينه عند رجل 
أفلس فهو أحق به من غیره)» وكان مما قضى به عمر بن عبد العزيز قوله: NI)‏ 
رجل أفلس فأدرك صاحبٌ المتاع متاعه بعينه عنده فهو Gol‏ به من سائر الغرماء 
قضى بذلك رسول الله صل الله عليه وسلم)”» ووجه الذلالة ما سبق من الآثار 
أن المفلس متى ما حجر عليه فوجد غريمّه سلعته التي باعه abl‏ بعينها بالشّروط 
Ceo‏ شيع jeer fe‏ اسان هارا NA] Gig‏ 
إلى الأحاديث دليلا flee‏ وهو ST‏ العقد الذي بين الغريم والمفلس عقد يلحقّه 
a‏ ل ل 
لإمكانية تقسيمه تقسيمه» فكيف يتحمّل الغريم صاحب العين قسمة الغرماء في حين OF‏ 
عين ماله قائمة» وربا لا يملك المفلس غيرها؟ فكيف يشاركه فيها غيره؟ ويرى 
الإمامان مالك والشافعي أن الغريم مستحقٌ عين ماله في حياة اللي اناي 
ماته فهو أسوة ole ll‏ والظاهر أنَّ ما جاء من آثار في هذا القول يث يٽ پا لا كن 
اذا ا مقا edad hin gl) CaS‏ ا ا SEY‏ ن 


(1) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن al‏ العاص الأموي القرشي» ولد سنة 1 6ه aah‏ 
آم عاصم ليل بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء بويع له BILL‏ بعد ابن عمّه 
سليمان بن عبد AW‏ توفي رحمه الله سنة 101 ه. انظر: سير أعلام النبلاء» ج5» ص 114. 

(2) الحاكم النيسابوري: الحديث أخرجه الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين» 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1990م ص29 رقم 6106 
وابن ماجة» (مرجع سابق)» ج2 ص 790 رقم 2360 باب: من وجد متاعه بعينه. 

(3) البخاري: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم 2238 بند 2402» والإمام مسلم في 
صحيحه برقم 2921 بند 1559» والإمام الترمذي في سننه برقم 1179 بند رقم 1262. 

(4) ابن أبي شيبة: الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» برقم 19504 . 
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المنطق, لكنْ مع هذا كيف يكون الحكم لو تغير المتاع بزيادة أو نقصان أو تحوّل؟ 
فلقد وجدنا الفقهاء القائلين بالرّجوع في عين المتاع قد وضعوا جملة من الشروط 


]= من شروط الرجوع في عين مال المفلس أن يكون المحجور عليه قد 
ملكها قبل الحجر لا بعده» فإن ملكها بعد الحجر فليس للغريم أخذها حتى مع 


2 - من شروط الرجوع في عين مال المفلس أن يكون المتاع أو السلعة قائمة ل 
يتلف بعضها أو كلهاء فإن تلف بعضها أو كلهاء فإن اعتراها GA‏ جزء منها أو 
كلها ففي ذلك تفصيل عند الفقهاء, Ll‏ المالكية والشافعية فيمنع عندهم الرّجوع 
في عين المال في حال تلف المتاع Ul cal‏ بعضه أو جزء منه فلا يمنع» Gly‏ الحنابلة 
فيقولون أن السلعة إذا تلفت كلها أو جزء منها لم يكن للغريم أخذهاء وكان فيها 
أسوة cele pall‏ واحتجُوا بعموم اللفظ في الحديث (متاعه بعينه) ومقتضى هذا أن 
يكون المتاع قائ| لم يتغير كله أو بعضه. 


3 - اشترط الفقهاء كذلك في الرجوع عدم تحوّل عين مال المدين تولا 

يغير اسمها أو صفتها فعندٌ التحوّل لا يمكن الرّجوع في عين المال كما لو فصل 
قطعة all‏ ثوب أو Ul tht Stal‏ وهذا عد كل من ESI‏ راا UT‏ 
الشافعية فذكروا في هذه الصورة أن له الرجوع في العين بعد تحوّهاء سواءً تحوّلت 
gf lysed ats VA‏ ساو Wy dag ge Cul OY‏ زيادة ف القيسة» Oly‏ زادت 
فالمفلس شريك في الزيادة» وبالتالي SY‏ الزيادة ترجع لباقي الغرماء©. 


)1( الخرشي: شرح ختصر خليل» (مرجع سابق)» ج6» ص 215. 
)2( محمد بن زكريا الأنصاري: أسنى المطالب شرح روضة الطالب» (مرجع سابق)» ج2» ص 
stt2‏ 


154 احكام الإفلاس والإعسار والحجر في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


4 - اشترط الفقهاء كذلك في الرّجوع في عين المال ألا يكون المال قد زاد 
زيادة متصلة كسمّن الخروف وكيّر الشاة» فإن حدث ذلك لم يكن للغريم الرجوع 
فيه وهذا على مذهب (PALL‏ وعلى قول المالكية والشافعية Lb‏ الزيادة المتصلة 
لا تمنع من الرجوع؛ فالبائع أحق بمتاعه حتى مع الزيادة المتصلة إلا أن يعجل له 
الغرماء aad «pall‏ ذلك خثر ) بين الرجوع وف العو قل Ui‏ الزيادة المنتفصلة 
فإنها لآ تمنع الرجوع باتفاق كثمر البستان» وسواء 2" نقص المبيع مبذه الزيادة أم لم 

5 - ومن شروط الرّجوع في المتاع لا يكون قد تعلق بها حق الغير» كأن وهبّها 
ل eo‏ يدوك مقاغة بين عند (lll‏ 


Ni - 6‏ و ل 
بالرجوع» أما إذا كان الثمنُ مؤجّلا وم يحل فليس الرّجوع في متاعه» غير أن متاع 
البائع لا يباع مع باقي متاع المفلس OY‏ حقه تعلق بمتاعه فيقدم حقه حتى» مع أن 
الثمن مؤجل. 

7 - ا ن تبشن من امن ميمه لبلا إلا كان تين 
E E ph Je‏ 
et‏ فهي له» وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء) والحديث صريح 


)1( البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع» (مرجع سابق)» ج3» ص 502 . 

(2) محمد بن يوسف المواق: التاج والإكليل شرح ختصر خليل» ج2ء ص 85. 

(3) الحديث أخرجه البيهقي: في السنن الكبرى» (مرجع سابق)» ج6 ص46 رقم 11037 باب 
المشتري يموت مفلسًا بالثّمن» بلفظ (aI)‏ رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ......) الحديث» 
وأخرجه كذلك الدارقطني في سننه» (مرجع سابق)» ج3» ص 29 رقم 109. 
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في الإشارة إلى الحكم» وخيّر الإمام مالك البائع بين رذ ما أخذ من الثمن والرّجوع 


8 - كما اشترط المالكية عدم مبادرة الغرماء إلى دفع ثمن الشلعة ولو باهم أو 
melee‏ لثمنها وهم ثقات» فإذا حصل هذا لم يأخذ البائع السّلعة ولم يرجع بها“ 
ولكن حق البائع في الفسخ لا يسقط مع ذلك إلا أن يبذل الغرماء الثمنّ للمفلس 
فيعطيه للبائع فيسقط حقه في الفسخ والرجوع في سلعته. 

9 - ومن شروط الفقهاء في الرّجوع: شرط حياة المدين المفلس إلى أخذ 
السلعة» OB‏ مات بعد الحجر عليه Sey‏ السّلعة قائمة عنده سقط Go‏ البائع في 
الرجوع» وإلى هذا ذهب الإمام مالك والإمام أحمد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
UD‏ امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقنضى منه أو لم يقتض منه فهو أسوة 
الغرماء)» والقديف ذال على الحكم , بمنع الرجوع في عين السلعة في حال وفاة 
الد ال اوقل فحن لخر وهر خخ اة *» وخالف الشافعية في 
هذه ULL‏ فقضوا بجواز الفسخ واسترجاع السلعة في حال وفاة المدين لمدلول 
الحديث الصريح: (فصاحبٌ المتاع God‏ بمتاعه إذا وجده بعينه) فقياسًا على 
حق الفسخ آثناء الحياة فإن الحديث دل على إمكانية الفسخ حتى مع امات OY‏ 
il nd‏ ا الا gs‏ رخن el AN‏ حالم يض من لمن 
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شيئاء ولا تعلق حق به للورثة. 
0 - وكا يُشترط في المفلس ا حياة فيُشترط في البائع Lad‏ الحياة» فلو مات 
قبل الرجوع في عين ماله فلا رجوع» وقيل للورثة الرجوع”*» أمّا في كيفية حصول 


(1) الخرشي: شرح خليل للخرشي» (مرجع سابق)» ج6» ص 220 . 

)2( الدارقطني: الحديث أخرجه الدارقطني في سننه» (مرجع سابق)» ج4» ص 230 رقم 92. 
)3( الخرشي: حاشية الخرشي» (مرجع سابق)» ج6» ص 213 

(4) المرادي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ج5 ص 213. 
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الرجوع يكون بالقول بألفاظ منها: فسختٌ أو نقضتٌ أو أبطلث» فإذا صدر 
القول من البائع صح رجوعه ولو لم يقيض المتاع أو الشلعة» آمّا الرجوع بالفعل 
دون القول فإنه لا يحصل به الرجوع ولو نوى به ذلك. 


ومع JS‏ هذه الشروط الموضوعة من طرف الفقهاء في رجوع الغريم في عين 
ماله الموجود عند المفلسء يبرز لنا هنا سؤال: هل يحتاج هذا الرّجوع إلى حكم 
حاكم» أم لا يحتاج؟ والصحيح أنه CLAY‏ الرجوع في عين SWI‏ إلى حكم حاكم 
لأنه ثبت بنص الحديثء أمّا لو حكم الحاكم بمنع الفسخ والرّجوع لم يُنقض 
OY ase‏ المسألة برمّتها تحتاج إلى اجتهاد ونظر من طرفه» وللالكية رأي في هذاء 
وهو أنه إذا سلم الغرماء للبائع بأخذ سلعته لم يحتج إلى حكم حاكم» أمّا في حال لم 
يسلموا له بأخذ السّلعة فلا بد من حكم حاكم''' فهم فهم هذا يشترطون رضا الغرماء 
في ذلك OY‏ حقهم تعلق بتلك السلعة» إلا eal‏ ججح الرخوع 3 og IW ne‏ 
حكم الحاكم إلا فيم استعصى من الحالات» فعندئذ يلجأ الحاكم لفك الخصومة. 


القول الثاى وا ار وان Len) = ies‏ الله dS‏ - » وهو 
مروي عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى Pare‏ حيث ذهبوا إلى OF‏ الغريم إذا 
وجد عين ماله لم يكن له أخذه وكان فيه ae‏ الغرماء» واحتجوا بالحديث الذي 


يرويه أبو هريرة'”' مرفوعًا: (GI)‏ امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه أو لم 


)1( الخرشي: حاشية الخرشي» (مرجع سابق)» ج6» ص 289 . 

)2( على بن أي طالب: أمير المؤمنين أبو الحسن» ولد بمكة المكرمة في 13 رجب سنة 23 قبل ال هجرة» 
أسلم صغيرًا قبل ابن عشر سنوات وقيل ابن تسع وقيل ابن ONS‏ على اختلاف الروايات» بويع 
BILL‏ سنة 35 هه وحكم المسلمين خليفة مس سنوات وثلاثة أشهر» استشهد على يد عبد 
الرحمن بن ملجم وهو في طريقه لصلاة الفجر سنة 40 ه سير أعلام النبلاء» ج3» ص 246. 

)3( أبو هريرة: عيد الرعن بن صكر لدو ولدسنة 19 كل الجر كان اسمه في الجاملية عبد 
اق فة رميول ا0ن dolar iliac cls‏ فق قيلة ities‏ بن سر 
الدوسي سنة 7 هه كان من علماء الصحابة وفضلائهم» ومرجعًا عندهم في الفتوى» روى عنه 
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يقتض فهو أسوة الغرماء) فذكروا SF‏ هذا الحديث أولى في الأخذ من الأحاديث 
التي استدل بها الفريق الأول» ولكنْ يُقال: إِنّه من غير العدل أن يتحمّل الغريم 
SUM Cole‏ ديون غيره من الدائنين» خصوصًا إذا كان ماله يمثل النسبة الأكبرء 
وربّها تضرر من ذلك» وقد تذهب قيمة ماله في إجراءات الحجر وبيع المال وتقسيمه. 

لذا Sb‏ الرأي الذي يختار هو: ان 
الغريم صاحب JU‏ وكذا لقوّة دليلهم فيه ذهبوا إليه. 


رابعا: حيس المدين المطلس المُماطل إلى ثبوت إعساره: 

عند الكلام عن حبس المفلس لاج ارلا من الإشارة إلى اکس coll‏ 
عمومًاء فأحكام الحالتين مشتركة Sb yay‏ الخلاف آنه في دين الفلس يتد ل الحاكم 
لشهر المفلس وإعلان عجزه. فالأثرٌ البارز في التفليس والذي يقتضيه عادة هو 
حبس المدين المفلس» والغاية من هذا الحبس هو محاولة إيفاء الغرماء حقهم من مال 
المفلس» وللوقوف على هذا الأثر لا بد من معرفة الأصل في حبس الفلس والخلاف 
الواقع بين الفقهاء فيه» ثم التتطرق لحالات الحبس من ثبوت إعسار وجهالة حال 
المدين والامتناع عن الأداء وبعد ذلك إبراز الحبس والتعزير كوسيلة للإيفاء. 

1 - الأصل في مشروعية حبس المفلس: حبس المفلس في الديْن الذي عليه 
للغرماء حل اتفاق بين مَنَ أثبت الحجر عل المدين المفلس وين من نفاه» غير أن 
الخلاف واقع بينهم وبين من نفى الحبس في حق المدين المغلس» وأوجب الملازمة 
فقط» لذا سوف نتطرّق لرأي كلا الفريقين في المسألة مع استعراض AS‏ 
وسوف يتمٌ تناول الخلاف في مسألة الحبس في الدين لا مسألة الحبس عمومًا؛ 
تفاديًا للتطويل»ء وني ذلك أقوال: 


كثيرٌ من الصحابة» توفي سنة 57 ه بالمدينة المنورة ودفن بهاء سير أعلام النبلاء: ج2» ص 578. 
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و 8 و 
القول الآوّل: وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» 
وهو كذلك قول شريح"' وال بي وهو اختيار ابن تيمية” 


وابن OM‏ فقد قرّر مَّن ذكرنا أن الحبس يكون في حق المدين الممتنع عن 
الوفاء أو الذي علم له مال ول يقض لغرمائه منه» ON‏ الحقوق لا ترجع في زمننا 
هذا إلا به» وقد استدل هذا الفريق با يلي من الأدلة: 


أ) من القرآن الكريم : قوله تعالى: Gp‏ جَرَاءلَّذِينَ حابن الله ورَسُولَه يعون 
في الأزضص GUS‏ أن ahs i lcs 0 at Sige‏ يديم SF LEST‏ خلاف [yi‏ 
coda‏ ال اا 


)1( شريح القاضي: هو الفقيه أبو dial‏ شريح بن الحارث بن قيس الجهم الكندي» قاضي الكوفة» 
أسلم في حياة النبي - صل الله عليه وسلم - » وانتقل إلى اليمن في حياة أبي بكر الصديق - 
رضي الله عنه - » مات سنة 80 ه وعاش 108 سنة» انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي» (مرجع 
سابق)» ج4» ص 100. 

(2) الشعبي: هو عامر بن شرحبيل بن عبد الله بن ذي كبار» وذو كبار قيل من أقتال اليمن علامة عصره» 
a diy‏ إدر عير ين الطاب > رضى الله عنه - لست سنوات خلت منهاء وقيل سنة 21 ه ومات 
سنة 104ه وعاش 82 عاماء انظر: سير أعلام النبلاء» (مرجع سابق)» ج4» ص 294 . 

(3) ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تقي الدين» الدمشقي الحنبلي» محدّث مجتهد. 
مشارك في أنواع العلوم» ولد في العاشر من ربيع الأول بحران سنة A661‏ وتوفي في 20 من 
ذي القعدة سنة 728 هه راجع ابن رجب الحنبلي: كشاف الذيل عن طبقات الحنابلة» دار 
المعرفة» بيروت» ج4» ص 837. 

(4) ابن قيم الجوزية: هو محمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» أبو عبد الله شمس 
الدين» من أركان الإصلاح الإسلامي» وأحد كبار العلماء» ولد في 691ه الموافق 1292م 
وتوفي في 1 75ه الموافق 1350 م» ومولده ووفاته في دمشق» من أشهر مؤلفاته: حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح» زاد المعاد في هدي خير العباد» التبيان في أقسام القرآن» انظر: الزر كلي: الأعلام» 
ج4» ص 280. 

)5( سورة المائدة: الآية: 33 . 
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ب) من السنة النبوية: فقد استدلوا بحديث النبي صل الله عليه وسلم: ن 
لصاحب GH‏ مقالا)*" والمعنى Sh‏ صاحب الدين له حق المطالبة ددینه بلسانه ىا 


gl‏ مالاومة الدين tb)‏ دس لفان gl exes Jel See‏ صل 
الله عليه وسلم: (يحل عرضه وعقوبته)» والمعنى أن المطالبة بالدين لمدين موسر 
ا و ل ا 
ee‏ - حبس Salley‏ شخضّاله من jae‏ قيمة الاقی) والحديث Coy‏ 
es ee eae eae‏ رضي al‏ 
ثلاثائة درهم کا 7 ا وقال الشعبي: (إذا أنا ١‏ 5 ى ا فأنا 


Mah أثويث‎ 


من خلال الأدلة الساء بقة والآثار فإنه يتضح أن ا حبس في الدّين مشروع : ويظهر 
أيضًا من خلال كلام التابعين أنّ الحبس إن شرع لتبليغ الحقوق إلى أصحابها لا 
غير» فإن تم تحصيل الدّيون فإنه لا جدوى للحبس حينئذ» ولكنْ ألا يُعتبر الحجبس 
في الدين سببًا لعدم الوفاء من طرف المدين» le‏ بالحبس تفوت فرص العمل 
وطلب الرزق من أجل الدين» وكذا القيام بأمور معاشه» ومن يعول» وكذلك 
الغرماء» لذلك فإِنَ هناك مَن رأى بعدم الحبس في حق المدين المفلس في الدين 
الذى عليه والاكتفاء بالملازمة. 


)1( البخاري ومسلم: الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم والترمذي والقضاعي. 

)2( الحديث: سبق تخريجه. 

(3) ابن حجر: الحديث أخرجه ابن حجر العسقلاني» تلخيص الحبير» (مرجع سابق)» ج3» ص 40 
رقم 238. 

(4) ابن أبي شيبة: الحديث أخرجه ابن Gl‏ شيبة في مصتفه» (مرجع سابق)» ج 7» ص 354. 
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gos 

القول الثاني: aly‏ ذهب pl‏ هريرة وعمر بن عبد العزيز PEM»‏ والحسن 
PG pal‏ وابن حزم» فذكروا أ المدين لا حبس في دينه؛ بل كتفى بالملازمة OY‏ 
- صل الله عليه وسلم - ل يحبر في الذين» وقد استدلوا في| ذهبوا إليه بعدة أدلة: 


من Sola‏ قول الله عزّ وجل: 5h‏ الّذي جَعَلَ لَكَمْ الأزض دلولا 
ISG ESE GL at‏ من B35‏ وَِلَيِْ abl ied OG AEN‏ تعال السجق بيذه 
الآية BY‏ الجن يمنع المدين من المثى في الأرض وابتغاء الرزق» بل يمنع حتّى 
بع الما وا Mole‏ 


ب) من السنة التبوية: استدأُوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مطل 
الغني (el‏ ووجة DVI‏ من هذا toad‏ أن سجن الدين والتسبّب في مطله 
ظلم له ولغرمائه» فالسجن مطل وظلم» فبسجنه يقع في التأخير في سداد ديون 
الغرماء» مع أن هناك طريقة يقة لإنصاف الطر فن دون الجر إلى السجن» اديا 
بقول النبي صل الله عليه وسلم: (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)» فدل 


(1) الليث: هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن» الإمام الحافظ شيخ الإسلام» وعالم الديار chy pall‏ 
أبو الحارث الفهمي مولى خالد بن ثابت بن ظاعن» وأهل بيته يقولون: نحن من الفرس» من 
fal‏ أصبهان» ولا منافاة بين القولين» مولده ونشأته بقرقشندة» قرية من أسفل أعمال مصر» سنة 
4ه كان الليث قد استقل بالفتوى في زمانه» ومات EM‏ للنصف من شعبان سنة A175‏ 
في يوم جمعة» انظر: سير أعلام النبلاء» (مرجع سابق)» ج7 ص 84. 

(2) الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت» ولد لسنتين بقيتا 
من BIE‏ عمر بن ا لخطاب» واسم أمّه خيرة» ثم نشأ الحسن بوادي القرى» وحضر الجمعة مع 
عثهان» وسمعه يخطب. قال ابن عليّة مات الحسن في رجب من سنة 110 ه انظر: سير أعلام 
النبلاء» ج4 ص3 56 . 

)3( سورةالملك: الآية 15. 

(4) ابن حزم: المحلى بالآثار» (مرجع سابق)» ج6» ص 476. 

(5) الحديث: سبق تخريجه. 

)6( الحديث: سبق تخرجه. 
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هذا الحديث على OF‏ الغرماء ليس لهم إلا ما وجدوا من مال المدين وليس لهم 
سجن المدين» وأخذهم لال المدين يكون بتفليسه والحجر عليه وبيع ماله وقسمته 
بين الغرماء» ولا سبيل لهم عليه إلا هذاء واستدآوا أيضًا بها رُوي عن أي هريرة 
رضي الله تعالى عنه: لَه ضى في صاحب دين أن باع عليه ماله من عين أو عقار. 
Val,‏ تسح oly‏ رك لطاب الروق لم وتعاله 5939 MSS‏ عن غر ين 
عبد العزيز: أنه قضى Ob‏ يُقسم مال المدين المفلس بين غرمائه» ثمٌ يُترك حتى يرزقه 
الله» وقال الليث بن سعد في المفلس: (لا أحبسه ولكن أرسله يسعى في OCS‏ 


من كل الأدلة سالفة الذكر لأصحاب هذا الرأي من منع سجن المدين 
المفلس: يتضح أن ما سبق من أدلة في المسألة قوي ومقنع إلى حدّ بعيد. غير 
أن عدم سجن المدين والاكتفاء بقسمة ماله لا يُعتبر حلا إذا Rel‏ المدين على 
المماطلة» أو إخفاء جزء من calle‏ فعندئذ يصبح السجن في حقّه واجبًا لردعه» 
ولوضع حد لماطلته» هذا وقد ذكرٌ أصحاب هذا الرأي الملازمة كحل لتحصيل 
الحقوق» غير أن الملازمة متعذرة في وقتنا هذا كما سبق ذكرٌهء فلا بد من تدخل 
الحاكم والأمر بسجن المدين لكوقاءه هل سداد در تة لذ أنه يلاحظ في كلا 


Z 
3 


القولين الصواب في جانب منهماء فالسَجِنْ قد يكون حلا لإرغام المدين على 
سداد الدين» ىا قد يكون سببًا في تلف ماله بطول مدَّة الجبس» وعدم السجن 
يؤدّي إلى تلاعب المدين بغرمائه وإخفاته ماله أو تبديده» وبالتالي ضياع حقوق 
الغرماءء هذا يُقال: OF‏ السجن في Ge‏ المدين المفلس مشروع في حال عدم 
تسديد ديون غرمائه ومماطلته في ذلك بشرط عدم طول مدّة السجن. فإن 
حقق السجن غايته وسدّد الدين فبهاء وإلا لجأ الحاكم إلى العقوبة التي يراها 
مناسبة في حق المدين المفلس غير الحبس كالتعزير وغيرها يما يؤدّي إلى تحقيق 
الغاية» وهي سداد الديون. 


)1( ابن حزم: المحلى بالآثارء ( مرجع سابق)» ج 6» ص 480. 
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3- الات انى الد الس عر ن الي هر اا تة 
بالنظر إلى alle‏ إذ للمَدين حالات مختلفة فقد يكون المدين معسراء وقد يمتنع عن 
أداء ما عليه مع جهالة calle‏ وقد يمتنع عن الأداء وهو معروف الحال؛ لذا سوف 
نتطرق لكل حالة بالتفصيل كا Ul‏ الفقهاء مع ذكر الخلاف إن جد في موضعه. 

4 أ) حالة المدين المعسر: 


$5895 aga Gre sas أ ليس‎ 


أو غريمه. 


وللفقهاء ء في هذا تفصيل: ol ob‏ اا وكان opal‏ الذي عليه 
عن عوض كبيع أو قرض» وعُرف أن له مالا BL‏ حبس إلا أن يقيم البينة على 
نفاذ ماله أو إعساره مع حلفه أنْ لا مال له في الباطن» فإِنْ لم يكن ed‏ الإعسار 


البيّنة كان القول قول غريمه مع ب يمينه» فيذكر أن مديئّه غير معسر» ويحلف على 
ذلك فيتم حبسه(23). فهذه حالة ثبوت إعسار المدين» فمتى تمت إعساره عند 
الحاكم لم يكنْ له حبسه لظاهر الآية السّالفة الذكر في وجوب النظرة إلى الميسرة 
عند توت ale slic Yl‏ كانه للاطافل من س ميق pars‏ لبس لةامال: 

4 ب) الممتنع عن الأداء مع جهالة حاله: 


هذه هى الحالة الثانية» وهى حالة غير شبيهة بحالة العسر السابقة» فهذا 
)1( الشافعي: كتاب الأم» (مرجع سابق)» ج2» ص 217. 


)2( سورة البقرة: الآية: 280. 
)3( المرداوي: GUS‏ الإنصاف» (مرجع سابق)» ج 5» ص 6. 
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الدين تع عن الأداء مع احتهال وجوه مال له في الباطن؛ ٠‏ فإن الفقهاء Ge‏ هذه 
الحالة قد نصوا على حبسه حتى تقوم البينة على أن قد أفاد مالاء غير أن الأحناف 
ULL oda Gd‏ يقضوة el‏ ماكر لآم يرون أن اليس سيل سداد انين 
فمتى ثبت عندهم فلس مدين مالم يحجروا عليه لآنهم لا يرون الحجر بل يحبس 
ابتداءً ثم يُنظر في حاله. 


يتضح من هذا BT‏ الفقهاء يرؤن في هذه الحالة: حبس المدين سبيلا لسداد 
الدين» ولكن ما الفائدة في حبس مدين ليس له مال ولم يظهرُ له مال» فالأرجح 
أن ع ak BF sendy «peal pall De fo LOLS algae‏ لفقي اراق هلاه ILI‏ 
يقضون بالحبس إلا أن SF ate GL‏ لا مال له» ويحلف بالله أنه لا يملك Eb‏ 
a VO stag Sat, eel le aaa‏ حر اا ؛ وعند 
الإمام مالك مجهول الحال od ٤‏ ار واعبد في ذلك سواء حتى يتضح أمره لمل 
ا ا oe‏ 
المجهول SUL‏ ” 


14 ج) الممتنع عن الأداء مع معرفة حاله: 


بناءَ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته) فإن الفقهاء متفقون في هذه الحالة على العقوبة» غير LET‏ تختلف بناءً 
على من أثبت الحبس ومن نفاه» فمّن نفى الحبس قضى فيمّن صح أن له مالا 
وغيّبه وامتنع عن إيفاء الناس حقوقهم أنه يوذب ويُضرب حتى تحضر الال أو 
يموت » هذا وهم يرون عدم الحبس في الدين» أمّا من قضوا بالحبس في الدّين 
)1( الشافعي: كتاب الأم» (مرجع سابق)» ج2» ص 217. 


)2( الحديث: سبق تخريجه. 
)3( ابن حزم: المحلى بالآثارء (مرجع سابق)» ج 6» ص 480 . 
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il‏ قرّروا في هذه الحالة على OF‏ من تقعّد على أموال الناس وادّعى العُدم فتبين 
كذبه فإنه يحبس أبدًا حى يؤدي أموال الناس أو يموت في reall‏ والمقصود 
واضح فيمّن عُلم له مال وامتنع عن أداء ما عليه من دين إلا أن الشافعية أوجبوا 
Sor gl‏ ان cial‏ من AM‏ إذا طلب غرماؤه ذلك؛ اله سبيل 
لوفاء دیون حتى | eee i Sores‏ 
أداء الدين الذي عليه بالحبس» وحتى Os AIL‏ 

والخلاصة: أن حبس المدين عند من أثبته من الفقهاء وغايته الأولى تمكين 
ola a‏ من ET‏ أمواهم وليس فيه معي للعقوبة» كا سبق يان ذلك من خلال 
حالات الحبس بسبب الدين إلا في الممتنع عن الأداء مع الملاءة فإنه لا يكتفى 
بحبسه بل Oi‏ ولكن في كل حالة ليس المقصود من إيقاع الحبس العقوبة في 
حد ذاتها؛ بل الغاية أخذ حقوقهم, لذلك وجدنا AST‏ الفقهاء لم يثبتوا الحبسَ 
في حق المدين المعسر لعدم إمكان تسديد دين الغرماء» وهذا ينم عن نظر فقهي 
ثاقب وبصيرة نافذة في مراعاة جانب المدين من ناحية ومراعاة الدائنين من ناحية 
أخرى: وعلى كل SB‏ تعذّر الحبس GY‏ سبب حمل المدين على الوفاء فيُفترض 
علينا اللجوء إلى وسائل أخرى أكثر فعاليّة لحمل المدين على الوفاء» وهذا مقنضى 
مقصد الشرع في حفظ أموال الناس. 


تعيينُ إعانة المغلس وعائلته: 
& 5 7 علد 
الآثر الحتميّ الذي يطال المفلس ومن تلزمه نفقته هو ترك إعانة هم» لأنه لا 
يُتصوّر تمكين الدّائنين من ماله وتجويع وتشريد أسرته وأهل cats‏ لذا OL‏ الفقهاء 


)1( المواق: التاج والإكليل لشرح مختصر خليل» (مرجع سابق)» ج2» ص 85 . 
)2( محمد بن زكريا الأنصاري: فتح الوهاب» (مرجع سابق)» ج2» ص 344 : 
)3( قليوبي وعميرة: حاشيتا قليوبي وعميرة» (مرجع سابق)» ج2» ص 295 . 
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قد أوردوا في هذه المسألة أحكامًا مختلفة تنصبٌ في مجملها حول إعانة المفلس 
Shey‏ من ماله أو ما يملك من المتاع» وبحسب ما أورد الفقهاء في هذه المسألة 
g, 4 ° “‏ 

فإننا سنتناول حالتين بحسب الترتيب الزمنى والمنطقى لما: VLG‏ الأولى إعانة 
cal‏ عا عله وق لدم الهاو قاد ee‏ 
DLL,‏ الثانية بعد قسمة ماله وما يُستدنى عن البيع من متاعه في إشارة إلى القوت 
الضروري له ولعياله والثياب والكتب ودار السّكن وآلات الصناعة ورأس مال 
التجارة» وسوف نتناول كل هذا بحسب ما تطرّق إليه الفقهاء» ودود إسهاب: 


الحالة الأولى: النْمْقَة على المملس وعياله قبل قسمة ماله وأثناء حبسه: 

بعد الجر غل المدين المفلس ف py calle‏ القسمة عل cole ll‏ فان ملكية 
المفلس لهذا المال لم تزل قائمة» وفي أثناء هذه الفترة أو في فترة الحبس كما نص عليه 
الحنفية OB‏ المفلس ومن تلزمه نفقتهم من زوجة وعيال وأبوين يحتاجون إلى النفقة 
من مأكل وملبس» ASS‏ يكون الحال؟ هل Gay‏ على المفلس وعياله أثناء هذه 
المدّة من مال المفلس فتقل أنصبة الغرماء أم لا ينفق عليهم فيكونون عُرضة للجوع 
والعري؟ فالفقهاء على وفاق في وجوب النفقة على المفلس ومن تلزمه نفقتهم على 
التفصيل التالي: لقد نصّوا أن على القاضي أو ا حاكم نفقة المفلس وزوجته وأولاده 
وذوي رحمه المحرم» وكذلك أبويه من ماله يومًا بيوم حتى يقشم المال على الغرماء 
لما رواه الإمام مسلم": (ابدأ بنفسك ومن PCS gad‏ واستثنوا من مال المفلس SUN‏ 
الذي تعلق به Se‏ رهن أو جناية فإنه لا ينق Pace‏ لكنْ ألا يُعتبر الإنفاق من مال 


)1( الإمام مسلم: هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» صاحب الصحيح» ولد 
سنة 204 هه وسمع الحديث وعمره 18 عامّاء رحل لطلب الحديث إلى العراق والحجاز 
والشام ومصرء أحد شيوخه الإمام البخاري» توفي amy‏ الله سنة 261ه انظر: سير أعلام 
النبلاء» ج12» ص 259. 

)2( مسلم: الحديث أخرجه مسلم في صحيحه والبيهقي والحكيم الترمذي. 

)3( محمد بن زكريا الأنصاري: أسنى المطالب شرح روضة الطالب» (مرجع سابق)» ج2» ص114. 
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المفلس استهلاكا لاله وتفوينًا GL‏ الغرماء فيه؟ حتى fy‏ نص الفقهاء على التفقة 
اليسيرة cate‏ لذلك فإنهم نصّوا على أنه إذا كان المفلس ذا كسب جيد به يفي بنفقتهم 
وكسوتهم فلا يُنفق عليهم ولا يُكسوا من ماله» بل من كسبه'» ومع هذا SLB‏ كسبه 
إذا لم يفي بنفقته وعياله أخذ من ماله فأنفق عليهم» وهذا يعتبر جورًا في حق cole all‏ 
لذلك - ولتفادي هذه المسألة برمّتها - يتو جب المبادرة إلى قسمة مال المفلس وتَجنْب 
تطويل المدّة بين تقسيم مال المفلس وال حجر عليه |S‏ نص على ذلك الفقهاء. 


الحالة الثانية: ما يُترك للمطلس بعد قسمة ماله: 

سبق أن SIL SS‏ من أحكام الحجر على المدين المفلس قسمة ماله على غرمائه 
وهذا منتهى ما يرمي إليه الفقهاء من الوقوف على حقوق الغرماء وتبليغها إلى 
أصحابهاء ولكن بعد قسمة JS‏ مال المفلس على غرمائه لا يبقى له ولعياله شيء؛ 
لذلك وضع الفقهاء استثناءات ترد على بيع مال المفلس تتعلّق بالقوت الضروري 
من ماگل ومشرب وكذا الشاب والكتب والسكن وحن الأنت ومعدات الصادة 
وحتى رأس مال التجارة» وذلك على النحو التالي: 


1 - القوتٌ الضروري: لقد نص الفقهاء أن يُترك للمفلس ما يعيش به هو 
وأهله لأيّام لأنه لا يمكن ترك المفلس المحجور عليه وعياله للجوع بعد قسمة ماله 
على غرمائه» ولكن ألا يودي هذا إلى استهلاك مال المفلس قبل قسمته على غرمائه؟» 
الرّاجح أن الذي يحدّد هذا هو المدّة التي وضعها الفقهاء لترك القوت له ولعياله 
فقيل لأيّام وقيل اليوم الواحد واليومان خشية مرضه”» لكن الأرجح أن ما يُترك 
للمفلس وعياله من القوت هو ما يبلغه تحصيل المعيشة والكسب» وهذا رأي واضحٌ 
يوازن بين مصلحة الغرماء وحاجة المفلس» وكذلك Fas‏ إلى حال المفلس فيا يتعلق 


)1( محمد بن زكريا الأنصاري: فتح الوهاب» (مرجع سابق)» ج2» ص 348 . 
)2( المواق: التاج والإكليل شرح مختصر خليل» (مرجع سابق)» ج2» ص 88 . 
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بالكسب» فمن كان حاله الكسب الوفير بعد قسمة ماله على الغرماء فلا يترك له 
في هذا pad‏ | على أن يُترك للمفلس أقل ما يكفيه وأهله لمدّة يوم واحد من الطعام 
والشراب"» وهذا إن) يكون لمصلحة الغرماء غير أنه لا يليق في حقّ المفلس وعياله 
فإذا كان هذا الحكم يلائم ذا الكسب الجيد فإنه لا يلائم المعدم. 


2 - الثياب: مما يُباع على المفلس الثياب» فهل باع كلهاء أم يُترك للمفلس 
شيء منها؟ الأصل في الثياب أن تُباع على المفلس خصوصًا ما غلا منها وما ليس 
بحاجة له» هذا ما نص عليه الفقهاء» غير نهم جعلوا للمفلس الحق بالاحتفاظ 
بدست من coll‏ والدست هو كل عتاضر اللباس المكتملة من الرأس إلى 
القدمين» كا نصّوا على ترك كسوة له ولأهله Liat‏ وذهب بعض الفقهاء إلى أنه 
cbt ease ol Niall add le Ra WS‏ شحاف 
عليه؛ فعندئذ يترك له ما يقيه البرد. 


3 - الكتب: يُترك للمفلس كتبه فلا تباع عليه كتبه إذا كان عالماء أو من مقتضى 
عمله استعم اها وهذا ما نص عليه الشافعية» Lal‏ ا لمالكية فقد حكموا ببيع الكتب 
على المفلس حتى لو كان ماله كله عبارة عن كتبء أما الكتب الشرعية التي يحتاج 

و 50005 
المرء لمثلها le dole‏ لا تباع عليه وربا أنهم في حكمهم هذا افترضوا سوء JENN‏ 
من طرف المفلس في تحويل كل ماله إلى كتب ما يمنع بيعها وإيفاء الغرماء منها. 

4 - دار السّكن: مما يُباع أيضًا من مال المفلس كل عقار يملكه من أرض أو 
سكن لكنٌ للفقهاء آراءٌ متباينة في هذه المسألة حول ترك دار للسكن له ولعائلته» 
5 ۰ م 01 8 ۰ ۶ 4 7 
فيرى فريق - وعلى رأسهم مالك والشافعي - أن تباع داره ويكترى له بدلا منهاء 


)1( الشافعي: كتاب الأم» (مرجع سابق)» ج2» ص 213 . 
)2( محمد بن أحمد الشربيني الخطيب: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» (مرجع سابق)» ج3» ص 111. 
(3) الخرشي: شرح ختصر خليل» (مرجع سابق)» ج6» ص 191 . 
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ويرى فريق آخر - وعلى رأسهم الحنفية والإمام أحمد - of‏ لا تباع عليه داره التي 
لأف لهعنهاء Ob‏ كانت atl WE‏ بيعت واشثريت له أخرى أقل منها ad‏ 

5 - آلات الصّانع: قد يحدث أن يفلس Cole‏ صنعة أو حرفة» ومن ماله 
آلات صنعته» فهل تباع عليه أم PY‏ نص الحنابلة وبعض المالكية أن ترك للمفلس 
EN‏ صنعته لأنه لا يتكسّب إلا بها فلا تباع عليه» وقيّد المالكية ذلك OL‏ تكون 
قليلة القيمة كمطرقة الحداد, LT‏ إذا كانت كبيرة القيمة LET SLU‏ تباع عليه GI‏ 
الشّافعية فقد نصوا على OI‏ صاحب الحرفة أو الصنعة تباع عليه Pad > ENT‏ وواقع 
oI‏ أن افلس إذاكان احق أو ع بكسي پا ولسن له إلا ھی كمصدو Bip‏ 
UB‏ لا باع عليه لأنّه مطلوب منه التكشب بعد إفلاسه لينفق على عياله» وهذا لا 
يكون إلا بأدوات حرفته» Ul‏ إذا كان له مصدرٌ رزق ثابت غير حرفته أو كانت آلات 
صنعته ذات قيمة كبيرة؛ EB‏ تباع عليه. 

6 - رأس مال التجارة: إذا لم يكن المفلس Coke‏ حرفة فإنه من الممكن أن 
يمتهن التجارة من أجل الإنفاق على عياله» Gy‏ التجارة لا بذ من رأس SU‏ لذلك 
نص الحنابلة على ترك شيء من رأس مال المفلس sy packs‏ والفقهاء إذ نضّوا على 
هذا فاته من باب Sb alel‏ المدين المفلس بعد قسمة ماله» ومع هذا فإنا نجدهم 
قيّدوا JW‏ الذي يترك للمفلس بالشيء اليسير فلا يكون كبيرًا حتى لا يظلم الغرماء. 


الفرعٌ الثاني: إجراءات الحجر في القانون: 

ذكرنا في الفرع الأوّل من المطلب الثاني للمبحث الثالث أنه إذا حجر الحاكم 
على المدين المفلس Cad‏ في حقه أربعة أحكام» وهي ما يُسمّى بإجراءات الحجر 
)1( ابن عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (مرجع سابق)» ج4» ص 8 . 


)2( الشرواني: حواشي على تحفة المحتاج» (مرجع سابق)» ج5 » ص 138 
)3( المرداوي: الإنصاف» (مرجع (Gils‏ ج 5» ص 225 
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على المدين المفلس في الشريعة الإسلاميةء هذه الأحكام كذلك تثبت في حق المدين 
المفلس الذي صدر حكم بإشهار إفلاسه ول يتم الطعن فيه با معارضة أو الاستئناف 
في القانون» وهذه الأحكام بحسب الترتيب الزّمني والإجرائي هي كا يلي: 

1 - غل يد المدين عن التصرف في ماله. 

2 - بيع ماله وقسمته على fal‏ الديون ULI‏ ديونهم. 

3 - اختصاص صاحب العين بعين ماله. 

4 - حبس المدين المفلس. 

NGI‏ غل يد المدين عن التصرف في ماله: 

جا ى افا )71( من القانوث Gall‏ الس بان eB)‏ عل المذين lal‏ وهر 
من يعجز ماله الموجود عن الوفاء بديونه TLL‏ ويكون الحجر بحُكم من محكمة 
نفسه» ويترتب على الحجر منم المفلس من التصرّف في ماله الموجود وقت الحجرء 
وما يستجد له من مال في مدة الحجر وقسمة المال بين الدائنين قسمة الغرماء)”) 

تلاحظ هنا آن القاتوث اليمتى قد وافق هور الفقهاء المالكية والشافعية 
والحنابلة ومن الحنفية القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني في الحجر 
على المدين المفلس إذا طلب ذلك أهل الذيون الحالة ديوغمم» كما وافق الشافعية في 

Ui‏ ما ghey‏ بتصرف المدين المفلس في ماله قبل توقيع الحجر عليه في القانون 
فقد جاء في المادّة )72( من القانون المدني اليمني SL‏ (تصرفات المدين وهو 


)1( القانون المدني اليمني:. (مرجع سابق)» ص 11. 
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مفلس قبل توقيع الحجر عليه صحيحة ونافذة مالم يقصد بها الإضرار بدائنيه» إذا 
كان ذلك بعد مرافعة» ويعتبر تصرفه في ماله بغير عوض أو تهريبه ضارًا بدائنیه» 
ولتم lad‏ آنا قم ba‏ ماله oye‏ قلق ركوط هر ١ ay‏ اأ الشرر 
بأن كان العوض الذي حصل عليه المفلس أقل من ثمن المثل» ويجوز للمتصرّف 
له أن يكمل العوض إلى ثمن OC‏ ومن خلال هذه المادة القانونية نلاحظ 
أن للمفلس في القانون اليمني قبل الحجر عليه حاليّن يختلف فيه الحكم على 
تصرفاته باختلاف كل حال» وهي 


الحال الأولى: المفلسٌ قبل بدء المرافعة تكون جميع تصرّفاته صحيحة وهو بهذا 
يوافق جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. 

الحال الثانية: المفلس بعد المرافعة تكون تصرّفاته على نوعين: 

النُوع الأوّل: تصرفات صحيحة ونافذة» وهي التصرّفات التي كانت بعوض. 

¢ الثاني : التصرّفات التي بغير عوض تكون غير صحيحة OY‏ فيها إضرارًا 
بأصحاب الدين Grd‏ لهم إبطاله حفاظًا على حقوقهم. ويكون القانون في هذه 
الحزئية قد أخذ بتفصيل المذهب SOW‏ فيمّن أحاط الدين Sle‏ 

(73) بتصرّف المحجور عليه في ماله بعد الحجر عليه فإن المادة‎ xy في| يتعلق‎ Lil, 
من القانون المدني اليمني تنص على ما يلي: (إذا تصرف المفلس في ماله بعد الحجر‎ 

ale‏ واو يعض يطل تضرف إذا كان ا و تضرف الل ا 


ويتعلق بذمته» |S‏ يصح تصرفه الذي لا يتعلّق OMe‏ نلاحظ من هذه المادّة Of‏ 
القانون اليمني قد قسم تصرفات المدين المفلس بعد الحجر عليه إلى ثلاثة أقسام: 


. 11 القانون المدني اليمني:. (مرجع سابق)» ص‎ C1) 
1196 القانون المدني اليمنى:» (مرجع سابق)»‎ (2) 
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القسمُ الأوّل: التصرفات المالية المنجزة في الحال تكون باطلة ولو كانت 
القسم الثاني: التصرفات المالية التى تكون في الذمة» تكون صحيحة» وهو 
ذا يوافق قول Galil‏ الاريعة. 


al‏ الثالك: ob pall‏ الى لا UL gles‏ 0,55 صحيبحة وهو يوافق 
Su Noa Coal.‏ 

ثانيًا: بيع مال المدين المفلس وقسمته على أهل الديون الحالة ديونهم: 

ذلك فيها يتعلق بمنع المفلس أو المعسر المحجور عليه من التصرّف في ماله 
سواءً أكان ذلك قبل الحجر عليه أو بعده» أمّا فيا يتعلق بقسمة أموال المدين 
المفلس أو المعسر المحجور عليه على غرمائه فإن المادة )78( من القانون المدني 
اليمني تنص على أنه: (يتولى القاضي بيع أموال المفلس وقسمة ما يتحصل بين 
الدائنين أسوة cole pall‏ ويتبع في ذلك ما يلي: 

1 - لا يباع من أموال المفلس ما يحتاجه من سكن بأثائه» إلا إذا وضع 
Kab‏ لدين أو كان الدين ناشئًا لذلك الثمن» وإذا توفي المفلس قبل وفاء الدين 
ترك المسكن لعائلته ا مكلف شرعًا بالإنفاق عليهاء ولا تباع ثياب المفلس الصّالحة 
مثلهء وآلة حرفته إذا كان ذا حرفة» وكتبه التي يحتاج لما إن كان ذا علم» إلا زيادة 
النفيس» ويحتفظ للمفلس بقوته وقوت من تلزمه نفقته حتى تتم القسمة» وعند 
القسمة تحتفظ له بها يكفيه من الدخل إلى الدخل إن لم يكن كسوبًا. 

2 - يجري البيع بالمزاد العلني ويُقدّم ما (gh‏ فساده. 


3 - يكون الثمن حالاء ومن النقد المتعامل به في البلدء ويُشترط أن لا يقل 
عن ثمن المثل الذي يحدّده الدائنون بالاتفاق مع المغلس» وعند الاختلاف بواسطة 
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خبير يتفق عليه أو ثلاثة خبراء يعين المفلس أحدهم» والذائنون الثاني» والمحكمة 
الثالث» وإذا لم يصل أكبر عرض إلى ثمن المثل أجل البيع ليوم اخر ثم يوم ثالث» 
فإذا لم يصل أكبر عرض إلى ثمن المثل أبرم البيع على أساس أكبر عرض . 

4 - لايُسلم المبيع قبل قبض الثمن. 


5 - تخصم المصاريف القضائية» ويقسم صافي ما تحصّل على الدّائنين مع 
مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى)0©. 


کا لتا :اخ اض ton lua‏ الحو معي ماله 

Ll,‏ ما يتعلق بالإجراء الثالث من إجراءات الحجر على المدين المفلس في 
القانون فهو: اختصاص صاحب العين بعين ماله: فقد نص البند السادس من 
المادة )380( من القانون Gall‏ اليمني gy) GL‏ وجد عين ماله فهو أولى ile‏ 
وتكون له أولوية بالنسبة لما بقي من ثمنها). 

و 

»| نلاحظ من هذه الماذة القانونية ما يل: 

1 - من وجد عين ماله عند المفلس فهو Gol‏ بهاء وهذا يوافق الجمهور وهم 
المالكية والشافعية والحنابلة. 

2 - كذلك تكون له أولوية على هذه العين فيا يتعلق بالباقي من ثمنهاء 
ويكون القانون في هذه الجزئية موافقا للمذهب الشافعي. 


(1) القانون المدني اليمني:. (مرجع سابق)» ص 11 . 
(2) القانون المدني اليمني:. (مرجع سابق)» ص 12 . 
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رابعًا: حبس المدين المعلس: 

Ul,‏ ما Ga‏ بالإجراء الرابع من إجراءات الحجر في القانون فهو الحبس 
حتى الوفاء بالدين» OW‏ القانون في مادته رقم (360) من القانون المدني اليمني 
قد نص على أنه: (إذا كان المدين موسرًا فلدائنيه طلب حبسه لإكراهه على الوفاء» 
0 طلب حجز call gel‏ ثمٌ طلب بيعها طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون“ 
وقائون sal Lael‏ 

وتنصٌ المادة رقم )363( من القانون رقم )40( لسنة 2002م بشأن 
المرافعات Gall Lally‏ يأنه: (يحب lel‏ إجراءات Lal‏ بوسيلة الحيس في أي 
مرحلة كانت عليهاء ويفرج عن المنفذ ضدّه القانون في الحالات الآتية: 

1 - إذا قام المنفذ ضدّه بتنفيذ السند التنفيذي. 

2 - إذا قام المنفذ ضدّه باستعمال وسيلة الإيداع مع التخصيص. 

3 - إذا قام الغير بتنفيذ السّند التنفيذي شريطة ألا تكون شخصية المدين محل 
اغقبار في Lil‏ 

4 - إذا تنازل طالب التنفيذ من حقه الثابت في السند التنفيذي. 
السند التنفيذي خلال ثانية أيام. 

6 - إذا ثبت بحكم قضائي إعسار أو إفلاس انفد cols‏ ففي هذه الحالة 
يُفرج عنه إلى أن يثبت فيها إيساره» أو تمضي Bobs‏ يمكن فيها shay‏ غا 
)1( القانون المدني اليمني:. (مرجع سابق)» ص 54 


)2( قانون المرافعات والتنفيذ الجبري: ص1 6. 
(3) قانون المرافعات والتنفيذ الجبري: ص 79. 
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Lay‏ نالفط أن القائرة lel oe VIS,‏ الى St GH‏ فعلها فد الوسر 

أ) طلب حبس المدين لإكراهه على الوفاءء وهذا ما ذهب إليه جميع فقهاء 
المذاهب الأربعة» ا بين القانون هنا متى يستحق المدين الخروج من السجن. 

ب) ثم من G>‏ الدائن بعد سجن المدين طلب حجز أمواله» ثمٌ طلب بيعهاء 
وكل هذا لضان وصول am‏ إليه» وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية 
ALLL,‏ ومن GLE‏ القاضى أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. 
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المبحث الزابع 


تمهيد وتقسيم: 
نتحدّث في هذا المبحث عن: 
شروط وإجراءات د عوى إشهار الاعسار 
في الممه الإسلامي والقانون 
وفيه مطليان: 
4) المطلبٌ الأوّل: ونتحدّث فيه عن: 
شروط دعوى إشهار الإعسار في الفقه الإسلامي والقانون. 
4 المطلبٌ الثاني: ونتحدّث فيه عن: 


إجراءات دعوى إشهار الإعسار ف الفقه الإسلامي والقانون. 
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المطلبٌ الأؤل: 


شروط دعوى إشهار اللإعسار 
في المفه الإسلامي والفانون: 


تناول الفقهاء الإعسار وأحكامه على اختلاف مذاهبهم» واتفقت كلمة 
القائلين منهم بالحجر على المدين أنَّ الحجر لا يكون إلا بحكم قاض Bly‏ على 
دعوى ترفع إليه» Oly‏ تحريك هذه الدعوى يتوقف على طلب الغرماء إذ لا 
دعوى صحيحة» ولا حكم واجب النفاذ يحول بين المدين وبين التصرّف في ماله 
إلا بهذا الطلب» حتّى لو أن الشروط المطلوبة للحجر على المدين قد توافرت كلها 
في المدين OB‏ القاضي لا يحجر عليه إلا بسؤال غرمائهء لأنّه لا ولاية له في ذلك» 
UL‏ يفعله فقط لميفظ حق الغرماء» فإن اختلف الغرماء فطلب البعض منهم ول 
يطلب الاخرون» أجيب من طلب منهم OF‏ هذا الطلب حق ثابت له. 

قلا يك اوت de‏ المج أو الكفساز عن مات عغوى SY oles ip‏ 
طلب شهر حالة الحجر أو الإعسار ما هو إلا دعوى ترفع إلى المحكمة المختصة» 
Le‏ من أحد الدائنين Lely‏ من المدين نفسه طبقا للمادة: (71) من القانون المدني 
اليمني» وحيث أن الحجر لا يتمٌ إلا بدعوى وطلب» فسوف نأخذ لمحة موجزة 
عن الدعوى والطلب من حيث التعريف اللغوي والاصطلاحي قبل الخوض في 
موضوع المبحث وهو شروط وإجراءات الدعوى... 


الصرغ الأؤل: شروط د عوى إشهار الاعسارضي المقه الاسلامي: 

Ul‏ الدعوى: أي دعوى إشهار الحجر أو الإعسار فهي عبارة عن: دعوى 
يرفعها أحد الدائنين على المدين المعسرء أو يطلبها المدين المعسر نفسه» وينتج عنها 
حكم بشهر الإعسار والهدف منها: 
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1 - غل يد المدين عن التصرف في ماله. 

2 - منع أحد الدائنين من أخذ Ge‏ الاختصاص على عقارات المدين الذي 
يمكنه من التقدم على الآخرين. 

gall jad‏ اللغوي للدعوى: تأي الدعوى في اللغة العربية بعدّة معان: 

١‏ - فقد تأي بمعنى الطلب والتمنيء وي هذا المعنى LSS‏ تبارك وتعالى: 
هلا ينك LS UY gS‏ ما UG gL 3 yd‏ أي ما يطلبون ويتمنون.. 

2 - وقد تأي بمعنى الدّعاء وني هذا امعنى قوله جل وعلا : ادَعْوَاهُمْ فيا 
Led EAS gu RS eee‏ سلا 315 دَعْوَاهُمْ أن ce‏ لله 55 € Uhl‏ 
أي دعاؤهمء رالاعا هنا غا الغ إل ail‏ تيا مده من OS)‏ 

3 - وقد تأتي بمعنى الزعم» يقال ادّعى فلان دعوى باطلة أي زعم» ولكتهم 
اتفقوا على أن العرب لا تطلقها على القول المذعوم Pola Shy BLL‏ بل إن 
ols‏ كوخ سار صا كرون ع 

التعريف الاصطلاحي للدعوى: الفقه الإسلامي لا يفرّق بين الدعوى 
والمطالبة القضائية» يظهر ذلك في تعريفات فقهاء المذاهب التي نورد منها ما يلي: 

1 - تعريف الدّعوى عند فقهاء الحنفية: اختلف فقهاء الحنفية في تعريف 
الدعوى على النحو التالي: ٠‏ 

أ- نظر بعضهم إلى ST‏ الدعوى ما هي إلا مطالبة أمام القضاء» فعرّفها بأنها: 
(مطالبة Gow‏ في مجلس من له الخلاص عند ثبوته)» والمراد بالحق: ما كان من 


E 


0 


)1( سورة يس: الآية رقم 75. 

)2( سورة يونس: الآية رقم 10. 

(3) الفيومي: المصباح المنير» (مرجع سابق»» الدّال مع العين وما يثلثهما. 

(4) ابن منظور: لسان العرب» (مرجع سابق)» باب SIMI‏ مادّة دعا. 

(5) السرخسي: cb peel‏ (مرجع سابق)» ج17 ص 29. السمناني: روضة القضاة ج1 ص 163. 
(6) محمد بن محمد الباراني: شرح العناية على ال حداية» مطبوع مع فتح القدير» ج3 ص 152. 
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حقوق العبادء والمقصود بمن له الخلاص: القاضى؛ لأنه الذي fat‏ بالنظر في 
الخصومات وإصدار الأحكام, ومثله المحكم عند بعض الفقهاء oY‏ الخصم 
بالحكم We,‏ 

وهذا التعريف يميّز الدعوى كمطالبة بحقٌ أمام القضاء عن MAY‏ 
والكنهادة: فيا (gout Merle)‏ 

ب - ونظر فريقٌ آخر إلى ن Ul ell‏ يضيف شيا إلى نفسه فعرّفوها على 
أنها: (إضافة الشىء إلى نفسه حال المنازعة)» وعرّفها الأحناف بأنها: (إضافة 
الشيء إلى نفسه مع مساس حاجته إليه شرعًا)» والإضافة Le]‏ أن تكون إضافة 
عين» Lely‏ أن تكون إضافة دين أو O Ge‏ 

ت - ونظر فريقٌ ثالث من الأحناف إلى الدّعوى باعتبارها تصرفا (Ge pb‏ 
والتصرّف Lb]‏ أن يكون bab‏ الإخبار Lely‏ بلفظ الإنشاء» وكلاهما تصدق عليه 
كلمة قول» فعرّف الدعوى بأنها: (قول مقبول عند القاضي de‏ به قائله في الشرع 


a 
9 


WIL‏ حقا قبل غيره أو Lilo‏ عن Go‏ نفسه)0©. 
اک wee‏ 
2 - تعريف الدّعوى عند فقهاء المالكية: 
عرّف المالكية الدّعوى cle‏ (طلب معين أو ما في ذمّة معين أو ما يترتب عليه 
أحدهما معتبرة شرعًا لا تكذبها العادة)» ويقصد بطلب المعين: دعوى العين 
كدعوى السلعة أو العقار» ويقصد بالطلب بم في ذمّة معين: دعوى الدين» وقد يكون 


)1( الشيخ/ حسن الشرمنلالي: حاشية در الحكام» ج2 ص 329. 

(2) الشيخ نظام الدين وعلماء: الفتاوى الحندية» (مرجع سابق)» ج4 ص 98. 

(3) الطرابلسي: معين الحكام» ص 53. 

(4) النسفي: طلبة العلم» ص 273. 

(5) ابن عابدين: حاشية رذ المحتار» (مرجع سابق)» ج5 ص1 54» ابن الغرس: الفواكه البدرية» ص 85. 
)6( القرافي: القرون ج4 ص73 - 74. 
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العين إِمَا بالشخص كزيد وإما بالصفة كالعاقلة في دعوى الدية» ويقصد بعبارة ما 
ai‏ عليه أحدهنا+الدعارى الى لست Vy ces‏ دين كلعرق Gg‏ ال عة 
ومثال ذلك دعوى المرأة الطلاق على زوجها حيث يترتّب على دعواها حوز نفسها 
وهي معينة» ويقصد بكونما معتبرة شرعًا: إخراج الذعاوى التي لا يسمعها القاضي 
لعدم تعلّق غرض صحيح tle‏ ويقصد بقوله لا تكذبها العادة: إخراج الّعاوى التي 
مضى عليها زمنْ طويلء وا مدعي حاضرء ولا يطالب المدّعى عليه اء وقد جرت 
العادة أن الناس لا يسكتون هذه المدّة عن المطالبة بحقوقه”. 
ع cs geil Gis ws‏ علد olga‏ اا 


نظر فقهاء الشافعية إلى الدعوى باعتبارها إخبارًا في مجلس القضاء يحتمل الصدق 
AS,‏ فرأوا أن تعريفها بالإخبار متلائم مع فكرة الدعوى» فعرّفها ابن حجر الهيثمي ^ 
tel‏ (إخبار عن سابق حق أو باطل للمخبر على غيره بمجلس GSE‏ 

وعرّفها جمهور الشافعية بآنها: (إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم 
أو محكم أو سيّد). 

4 - تعريفٌ الدّعوى عند ثقهاء الحنابلة: 

عرّف فقهاء ALLL‏ الدعوى بأنها: (إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء 


ف يد غيره أو ذمته)270, 


GLa )1(‏ القرون» ج4 ص73 - 74. 

(2) ابن حجر الهيثمي: هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر اليثمي» فقيه شافعي» 
ولد في رجب عام 909 ه في مصرء أخذ العلم عن الإمام زكريا الأنصاري وشهاب الدين 
الرملي والشيخ عبد GLI‏ السنباطي وغيرهم من علماء co pas‏ توفي رحمه الله في مكة المكرمة في 
رجب من عام 973 ه ودفن بهاء انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» ج1» ص 327. 

)3( ابن حجر الطيثمي: تحفة المحتاج» (مرجع سابق)» ج10 ص285 . 

(4) الرملي: ale‏ المحتاج» (مرجع سابق)» ج8. ص 333 . 

(5) ابن قدامة المقدسي: المغني» ج12 ص 163. 
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9 0 ٠. 3 A we 

وأمًا التعريف اللغوي للطلب: فإن الطلب في اللغة GL‏ بعدة معان: 

1 - فقد Gh‏ بمعنى المطالبة GAL‏ فيقال: طالبه مطالبة أو طلابًا أي طالبه PEL‏ 

2 - وقد Gh‏ بمعنى الرّغبة Gal Vly‏ فيقال: طلب إلي طلبًا أي رغب 
PLT‏ وني هذا المعنى GL‏ قوله صلى الله عليه وسلم: (مَن طلب الشهادة 
(bel Gare,‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن طلب القضاء وگل CaS‏ 

3 - وقد gre Gh‏ مرادف lu‏ فيقال: التمس الشيء وتلمّسه إذا 
(ad‏ وفي هذا المعنى بای sade‏ اي صل الله عليه وي (ومن سلك 
طريقًا يلتمس فيه علا سهّل الله له به طريقًا إلى CORA‏ أي يطلب فيه (de‏ 

4 - وقد يأتي بمعنى محاولة وجدان e gill‏ وأخذه» وذلك بالبحث عنه: وفي 
هذا المعنى يأتي حديث النبي صل الله عليه وسلم في شأن ليلة القدر: (اطلبوها في 
العشر الأواخر من رمضان)”» أي ابحثوا عنها وتحرّوها. 

Ui‏ الطلب القضائي في اللغة المعاصرة: فهو عبارة le‏ يقدّمه الخصم إلى 
المحكمة ملتمسًا الحكم في الدعوى”” 


(1) الفيروز آبادي: القاموس المحيط (مرجع (Gale‏ باب الباء فصل الطاء للزخشري: أساس 
البلاغة (مرجع سابق)» مادة: طلب» ابن منظور: OLS‏ العرب» (مرجع سابق)» باب الطاء. 

(2) ابن منظور: لسان العرب» (مرجع سابق)» باب الطاءء الزخشري: أساس البلاغة» مادّة: طلب» 
الفيروز آبادي: القاموس المحيط» (مرجع سابق)» باب الباء فصل الطاء. 

)3( مسلم: الحديث رواه أنس بن مالك» وأخرجه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم» ج 41» ص 296 م. 

)4( أحمد: الحديث رواه أنس بن Mle‏ وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند» برقم (311) ج5 ص 343. 

(5) ابن منظور: OLS‏ العرب (مرجع سابق)» باب الطاءء» الزخشري: أساس البلاغة (مرجع 
سابق)» مادة لمس. 

)6( مسلم: الحديث حسن رواه مسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجة وأحمد عن أي هريرة. 

)7( الإمام أحمد: أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه. 

(8) مجمع اللغة العربية: في القاهرة» المعجم الوجيز» ص 393. 
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التَعريفٌ الاصطلاحي للطلب: الطلبُ القضائي بالمعنى الواسع عبارة عن: 
إعلان أحد الخصوم رغبته أمام المحكمة بغية الحكم Pad ad‏ فقد يكون الطلب 
موضوعيًا مثل طلب الحكم بتقرير حق أو التزام الخصم به» وقد يكون الطلب 
Fl pw LEST |‏ أكان بتسيير الخصومة مثل طلب الحكم بوقف الخصومة» آم تعلق 
بالإثبات مثل طلب إجراء تحقيق أو ندب خبير أو توجيه اليمين OMe‏ غير 
oi‏ الطلب القضائي بالمعنى GSU‏ عبارة عن: طلب حماية قضائية GE‏ أو مركز 
قانوني للخصم في مواجهة خصمه» سواءً آكان طلب الحماية موضوعبًا أو 5 BY‏ 
أو Eas‏ أو تنفيذيًا. 

ذلك ما يتعلق بتعريف الدّعوى والطلب من حيث اللّغة والاصطلاح. UT‏ 
الشروط لإشهار إعسار المدين والحجر cage‏ فإن دعوى الإعسار لا بد أن يكون 
ob bu‏ وهما: 

1 - المدّعي: وهو الدائن» والذي يُعرّف OL‏ له GLI‏ في مطالبة المدين بأداء 
التزامه إليه. 


(SAMI - 2‏ عليه: وهو المدين» الذي عليه الدين ف مواجهة الذاتن. 


أؤلا: إشهارالا عسار أو الحجر بناءٌ على طلب الدائنين: 


w 5‏ و 
يحق لكل دائن يكون دينه حال الأداء أن يطلب الحجر على مدينه إذا كانت 
3 5 7 ی 
ديون المدين الحالة تزيد على أمواله» والدائن الذي يكون دينه حال الأداء له 


(1) وجدي راغب: مبادئ القضاء المدني» دار الفكر القاهرة» ص 399. 

)2( وجدي راغب: مبادئ القضاء المدني» (مرجع سابق)» 399. 

(3) فتحي والي: الوسيط» (مرجع سابق)» ص 374. د. أحمد ماهر زغلول: pel‏ التنفيذ» الرسالة 
الدولية» القاهرة» ج1 ص 426 وما بعدهاء د. سعيد خالد الشرعبي: رسالته (حق الدفاع ell‏ 
القضاء (gall‏ ص 507 - 508. 
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مصلحة في طلب الحجر على المدين GY‏ يخشى قيام المدين بالتصرّف في أمواله 
ope Ue‏ سداد ديونه» أو بإخفاء هذه الأموال» وذلك وفق الشروط التالية: 


ميد و وم والمقصود بهذا الشرط أن 


ee ae‏ ا الديون 
على ماله» لا إن نقصث أو ساوت إلا أن الظاهر ني المذهب SI‏ المساواة تكفي لتقييد 
تصرفات المدين» ولا يشترط في الدائن شرط معين» فيستوي أن يكون متعددًا أو 
|S 13 pie‏ بتري أن يكون دينه حالا أو Ej‏ على خلاف الرأي؛ والأصل في 
المدين الملاءة» فإذا اڏعاها لم تقيّد تصرفاته اليد الكشف عن حاله لمعرفة ما إذا 
كان الدين حيطا dle‏ أم لاء فإذا تبين أن الدين حيط بهاله SAE‏ تصرفاته من وقت 
إحاطة الدين VL Slo‏ فلا تقك ad‏ فا وتكون جائزة ونافذة 


الشّرط st‏ أن يكون تصرّف المدين مفقرًا له كالتبرّع با لا يلزمه» أو البيع 
بمحاباة» وإن كان فقهاء المالكية قد اكتفوا بالتبرع كقرينة على ذلك فقضوا بعدم 
نفاذه» وذلك بخلاف المعاوضة التي لا يلحقها هذا الحكم إلا إذا تمت بمحاباة» 
وني ذلك يقول ابن رشد: (ويجوز بيعه وابتياعه ما لم تكن فيه MCLE‏ 

الشرط الثاذك: أن يكون المدين Ube‏ وقت القص” ف بإتحاظة الدين باله قد 
الإضرار بالدّائنين إذ لا يكفي إحاطة الدين le‏ فإذا كان يعتقد أن التصرّف غير 
حيط Slo‏ أو كان لا يدري هل يفي ماله ما عليه من دیون نفذت تصرفاته حتى 
لو كان الدين حيطا بماله بالفعل وهو لا يعلم بذلك» فالشّرط ذا أن يعلم يقيئا ST‏ 


العدوي على الخرشي» (مرجع سابق)» ج5 ص 96308 السنهوري: مصادر الحق» ج5» ص 150 . 
)2( ابن رشد: بداية المجتهد» ج2. ص 285. 
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الي خط ld cally‏ كان الین اصرف س اا ل po‏ فدرلا BULLE‏ 
وهو يعتقد Ol‏ تصرّفه مأموناء dy‏ يتحقّق من أن ديونه مستغرقة لجميع All gal‏ 
فتصرّفه جائز ونافل7". 

أمَا في مذهب الفقهاء من غير المالكيةء فقد أجمع الفقهاء على أن الحجر عل 
المدين لا يكون إلا بحكم من القضاء ء tly‏ على طلب الغرماء الحجر على المدين» 
تطلبية ole all‏ اجر صل gull‏ هو قرط واب امك الك hyde‏ عار 
المدين والحجر عليه؛ إذ لا دعوى صحيحة ولا حكم واجب التفاذ إلا ele‏ على 
طلب الغرماء أو بعضهم الحجر على المفلس© حتى لو أن الشروط المطلوبة 
للحجر قد توافرت كلها في المدين فإن القاضي لا يحجر عليه بغير سؤال غرمائه 
أو يعضنهع أو من رترب نهم لا لا ولاية له في ذلك Lily‏ يفعله ى rhe yall‏ 
Joell‏ طلبهم له OB‏ طلبه جيع الغرماء أجابهم القاضي» وإِنْ طلبه بعضهم دون 
البعض الآخر Geet‏ من طلب لأنه Se‏ له إلا أن الحكم لا يقتصر أثره على من 
طلبه من الدائنين» بل يعمهم جميعًا OY‏ الإفلاس نظام جماعي تورّع فيه أموال 
المفلس المحجور عليه توزيعًا جماعيًا. 


يفهم ما سبق أنه: لا ييشترط أن يكون طلب الحجر وإشهار إعسار المدين 
Lily‏ من قبل جميع الغرماء؛ بل يكفي أن يكون صادرًا من بعضهم» ولو واحدًا 
منهم» متى ما زاد دينه على مال المدين أو ساواه. 


)1( الدردير: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(مرجع سابق) ج3» ص ص262 - 6264 
الحطاب: مواهب الجليل شرح مختصر خليل» (مرجع سابق)» 5 ص 35. 

)2( منصور البهوتي: شرح منتهى الإرادات» (مرجع سابق)» ج2. ص 6140 الشيرازي: المهذب» 
(مرجع سابق)» ج1» ص 327 

(3) منصور البهوتي: شرح منتهى الإرادات» (مرجع سابق)» ج2» ص 0» الشيرازي: المهذب 
ج1» ص 327 ابن جماعة: تحرير الأحكام. (مرجع سابق) ج1» ص 211 البزار: البحر 
الزخار» (مرجع سابق)» ج5 ص 89. 
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ولا يقتصر FI‏ الحجر على مّن طلبه من الغرماء فحسب» بل يسري عليهم 
lee‏ من طلب الحجر منهم ومن لم يطلبه» فيستفيدون من حكم الحجر فائدة 
جماعية» ولا يختص بالفائدة الطالب منهم فقط'". 


J dill Leste,‏ نهذ الضددة أذ الجر عل المدين ا يكو Flay‏ عل طلب 
ee‏ يه الدرماء إل الخاضي بلتصيون ليه حدر ملينهم عن التصرّف في ماله كل 
تصرّف يضر بمصلحتهم» وهذا الطلب ما هو إلا دعوى مرفوعة من قبلهم عليه وبا 
أن هذه الدعوى تتضمن منازعة بين طرفين متخاصمين هما: الغرماء طالبوا الحجر 
باعتبارهم طرفًا أولاء والمدين المطلوب حجره باعتباره Bb‏ ثانيا؛ لذا OB‏ الفصل 
في هذه الدعوى يحتاج إلى نظر واجتهادء وحيث أن الآمرين لا يضبطههما إلا القضاء 
الذي نصب حسم الدعاوى وفض المنازعات الواقعة بين الناس وفقا لأحكام الشرع 
الحنيف» من أجل ذلك OM‏ القضاء وحده المخوّل بنظر هذه الدّعوى والحكم فيهاء 
إذ ليس هناك من وسيلة تحول بين المدين وبين التصرّف في ماله مثل هذا الحكم 
ولكن لا يجوز للقضاء تحريك هذه الدّعوى دون طلب من الدائنين لأنه لا يحجر عليه 
بغير سؤال غرمائه» 5 VAN‏ ولاية له في ذلك وإِنَّا يفعله GE‏ الغرماء وإن اختلفوا 
فطلب البعغن SM ella‏ أ م Ae Ab‏ 


leony‏ الدعرى (BU SSIS‏ عل طرف مع وهو الطرف الأول في 
الدعوى (الدائن) وهم الغرماء طالبوا الحجرء ale shy‏ وهو الطرف gu‏ 
(المدين) المطلوب حجره. Ske of‏ شروطا glad lby by cosh Glas‏ 
بالمدين» وشروطًا تتعلّق بالدين موضوع الدعوى بالحجر: 

- الشّروط الخاصة بالدائن في دعوى إشهار الإعسار والحجر: هناك شروط 
تختص بالدائن في دعوى الحجر وإشهار إعسار المدين» وهي: 


)1( الإمام مالك: المدونة الكبرى» (مرجع سابق)» ج13 ص 78( أحمد بن قاسم العنسي: التاج 
المذهب. ج4 1616 
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أ - أن يكون الدّائن أهلا للمطالبة بحقّه: يشترط للحكم بالحجر على المدين 
لكر ]اا اعد oe ee‏ الدعوى. 
وهذا لا بت يتحقّق إلا إذا كان ee‏ ري Ui‏ إذا كان 
مدينه» (Ely‏ يتقرّر هذا cae TT‏ وإذا كان الدائن شخصًا 
اعارا فإن طلب شهر atl‏ عل المدين يتشد رمن يمثله قانونا من وكيل cone gf‏ 
فان لم يكن له من يمثله قانوتاء أو كان له dy‏ يطلب» قام القاضي بالحجر على 
المدين من تلقاء: نفس غير معظر سو اهم »ولك يلاه عل ما له من ولاية عاي 
Se eT‏ 
eel‏ يجيزون رفع الأغرق sil i‏ فیا يصح إقراره به» ‘alls‏ أو ما يؤاخحذ , به 
حال السّفه كالطلاق والقذف”») 


بت أن يكون tole itll‏ فإن كاف Of BI Lele‏ كان له وکل pile‏ 
هذا الوكيل رفع الدّعوى بالحجر على المدين» وإن لم يكنْ له وكيل خصومة فليس 
للقاضى أن يقضى بتفليس مَدين الغائب بالحجر عليه من تلقاء نفسه دون طلب 
من أحد؛ BY‏ ليس للقاضي أن يستوفي مال الغائب الثابت في ذمم الغير» Edy‏ له 


(1) الرازي: مختار الصحاح» (مرجع سابق)» باب اللام فصل العين» ص 409 التفتازاني: التلويح 
على التوضيح ٠ج2‏ 2640 أحمد بن سهل السرخمي : أصول poll‏ خسي» ج2» ص 340 . 
)2( ابن حزم: المحلى بالآثار» ج 8» ص 1 ابن جماعة: تحرير الأحكام > ج1» ص 223. د. أحمد 
الخطيب: في رسالته الحجر على المدين GL‏ الغرماء» (مرجع سابق)» ص1 23. 

(3) عبد الحميد الشرواني: حاشية الشرواني» ج4» ص 012 محمد العاملي: مفتاح الكرامة» ج5» ص 
213-2. 

(4) الخطيب الشربيني: مغني المحتاج» 4g‏ ص 407 علي بن سليمان المرداوي: الإنصاف» (مرجع 
سابق)» ج1» ص 240. 
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va 


أن يحفظ أعيان أموالهم فقطء وذلك بأن يقبض ديونهم نيابة عنهم إذا ما عرضّها 
المدين المليء خشية أن يتصرف هذا المدين فيها بعد ذلك فيضيّعها عليهم» لذا فإنه 
لزم بقبضها وحفظها لهم إلى حين عودتهم'". 

ج = أن يكون للذائن .مضلحة فى طلب spl‏ وتعتيرٌ المصلحة ظاهرة 
للدائن في طلب الحجر إذا تحقق له نفع من حكم الحجر» وأكبر مظهر هذا الثفع 
منع المدين من التصرّف في ماله حتى يتوصّل الدائن من خلال هذا المنع إلى حقهء 
ولكن يشترط لهذه المصلحة وما يتحقق منها من المنافع Be‏ شروطء منها: 

د أن يكوق Ve dhe‏ إذ اة ق طلب لز كل AUS‏ لدم اسان 
به من قبل الدائنين» ولاحتمال حصول الديّن على ما يمكن الوفاء به قبل موعد 
حلول الأجلء وعلى هذا فلا يصح المطالبة بالديّن المؤجّلء وهذا Cond Le‏ إليه فقهاء 
المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة في ee PU‏ يرى BEL‏ والشافعية في 
قول ثان» وكذلك الحنابلة» OF‏ الدعوى بالدين ا مو JE‏ تسمع إذا قصد بها تسجيل 
البيانات حفاظا على أدلة ODL‏ 

هب ألا کرو در موكنا عرق من أموال pall‏ قث الا Serge‏ 
معيّنة من أموال مدينه لا غرض مباشر له في طلب الحجر على مدينه الرّاهن لتعلق 
حقّه بالعين المرهونة التي لا ينفذ شيء من تصرّفات المدين فيها إلا إذا OST‏ له 
بذلك أو أجاز تصرّفه بعد ذلك. ولأن المدين الرّاهن يعتبر محجورًا عن التصرّف 
في العين المرهونة. 


(1) عبد الجليل الميرغيناني: فتح القدير تكملة المجموع» ج10» ص 6200 محمد بن شهاب البزاز: 
الفتاوى البزازية» ج2 ص 234» ابن حجر الهيثمي: تحفة المحتاج» ج4» ص 414. 

)2( محمد بن فرحون: تبصرة الحكام» (مرجع سابق)» ج1 ص 6159 منصور البهوتي: شرح منتهى 
الإرادات» (مرجع سابق)» ج3» ص 483. 

(3) البوّار: البحر الزخار» (مرجع سابق)» ج4 ص394» الشيخ نظام: الفتاوى الحندية» (مرجع 
سابق)» ج4» ص 99. ابن مفلح: الفروع» (مرجع سابق)» ج6» ص 1 46. 
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و الأيكون aya‏ موا بد أخرى: LS‏ إذا كان درك مفهركاق دة كفيل 
مليء لتمكنه من التنفيذ على مال الثاني واستيفاء الديْن Pace‏ مثال ذلك أن يحتال 
المدين بالديْن الذي عليه على مليء» ويرضى الدائنون بحوالته» والمصلحة هنا 
تظهر كا لو مات الكفيل في الكفالة المضافة إلى الرّمن المستقبل© أو مات المحال 
عليه مفلسًا فيجوز للدين في هذه الأحوال الرّجوع على مدينه با له عنده» وبالتالي 

2 - الشروط الخاصّة بالمدين في دعوى إشهار الإعسار والحجر: 

المدين هو كل شخص شغلت ذمّته بالدين بأيّ سبب من الأسباب الموجبة 
لثبوته عليه» سواءً أكان هذا الشخص ذكرًا آم أنثى» LIL‏ آم Exe cl eld‏ مليئا أم 
الدين الذي شغل ذمّته دين لله تعالى 95 Gy‏ كان al‏ على التراخي وبين أن يكون 
للناس» واحدًا كان أم ST‏ منه» کا لا فرق بين أن يكون الدين عوضا عن مال 
أو نتيجة للالتزام بعال أو أمرًا شرعبًا بإيجاب SW‏ وبين أن يكون لازمًا أو غير 
Peasy‏ وبين أن يكون دين صححّة أو دين وو وبين أن يكون Ye‏ أو 
OE}‏ وبين أن Jo HMO 9S‏ منجا أو غير منجم. 


)1( ابن جماعة: تحرير الأحكام» (مرجع سابق)» ج1 ص222. ابن حزم: المحلى» (مرجع سابق)» 
ج8» ص 110. 

(2) ابن جماعة: تحرير الأحكام» (مرجع سابق)» ج1 ص324 . 

(3) الدين اللازم: هو الدّين الصحيح الذي لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء كدين القرض ودين الثمن ودين 
الحوالة» والذين غير اللازم: هو الدين غير الصحيح الذي يسقط ب) وبغيرهما كالموت والطلاق. 

(4) دين الصّحة: هو ما يثبت حال صخة المدين أو يثبت حال مرضه بالبينة أو بسبب مشاهد كقرض 
اقترضه أو بدل ما أتلفه» وشاهده الناس وهو يقترض أو يتلف» LT‏ دين المرض: هو ما يثبت 
بإقراره الشفوي أو الكتابي حال مرض موته» ولیس له من مثبت آخر ولم يكن سببه مشاهدًا. 

(5) الدّين المنجم: هو الدين الذي Bg‏ على أقساط ونجوم» عي ISI‏ نجم منها وقت 52 والدين 
غير المنجم: هو الذي يجب الوفاء به عند حلول أجله دفعة واحدة. 
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وأمّا الشروط التى يجب توافرها في المدين» وهو الطرف الثاني من طرفي 
دعوى إشهار الإعسار والحجرء فهي 


أ - أن يكون المدين شخصًا طبيعيًا متمتعًا LAL‏ 


ب - أن يكون المنع من اللتصرّف واقعًا على المدين بالذات لا على وكيله أو 

ج - أن يكون المدين حاضرًا. 

ذلك ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها ني الدائن والمدين» طرفي دعوى 
إشهار الإعسارء والتي لا يتمكن القاضي بدونها من الحكم على المدين با حجر 
عليه للإفلاس أو الإعسار» مضافًا إليها شروط تتعلّق بالدين موضوع الدعوى» 
وهذه الشروط هى: 

أ - يجب أن يكون الدين لازمًا وثابتا بالبينة أو الإقرار. 

ب - يجب أن تكون الديون التى يطلب الدائن تفليس المدين بسببها ديونا 

ج - يجب أن يستغرق الدين مال المدين بحيث لا تكفي جميع أمواله للوفاء. 

000 أن‎ eee ee ee eee 
E 


لجواز الحكم بالحجر على المدين أمرًا لا بذ منه» ويكون الدين ثابتا بإقرار المدين أو 
بقيام البيّنة cade‏ فالقاضي لا يصدر الحكم إلا إذا تحقق من ثبوت الدين ببينة أو 


بإقرار المدين» کا Ge‏ للمدين أن يطعن في دعوى الدائن مدّعيًا أنه ليس مديئًا له 
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بشيء أصلاء وعلى هذا ofl Jo 3b pel‏ اتيت aed‏ 
dale ES‏ علوم Jo‏ يس lob pega‏ أدبي أ 
بایان المع عدد تكوله)» فإن ثبت الدين حجر عليه وإلا فلا0©. 


وأمّا شرط حلول الدين: فقد اث شترطه الفقهاء, Ul‏ الدين المؤجَل فلا عبرة به 
قبل حلول أجله» وعلى ذلك فإن كانت أموال المدين تكفي لسداد ديونه الحالة 
ورا ا plas Y ails‏ ولا سرغل ةو الثقياة GL US‏ الذيخ اجا 
لا يدخل في الديون التي ld‏ بها ا لا تحجر عليه بها VUE‏ مطالبة بها في 
to angle dle gh ly I‏ كلو ر hah Ball ye ate‏ ب 
وربا يستطيع المدين الوفاء به عند حلول أجله» ولو جازت المطالبة به في الحال 
لذهبت الفائدة من التأجيل» وهي فائدة تؤخذ عند التعامل بين الدائن والمدين» 
ومو GUS La‏ جاع النفياء ء على القول بأنه لا حجر بالديون المؤجلة» وكذلك 
حجر على المدين الذي شغلت ذمته بديون متعدّدة» وكان بعضها حالا وبعضها 
OE‏ حتى وإن كان مجموعها يزيد عا بيده من المال متى ما كان ماله يفي SLL‏ 
منها على رأي جمهور الفقهاء”) 


(1) الشيخ نظام الدين: الفتاوى اهندية» (مرجع سابق)» ج5» ص 662 ابن قدامة: المغني» (مرجع 
(Gale‏ ج4» ص 488 الإمام الشافعي: الأم» (مرجع سابق)» ج3» ص 187 ابن فرحون: 
تبصرة الحكام» (مرجع سابق)» ج2» ص 233, الميرغناني: تكملة المجموع» (مرجع سابق)» 
ج13» ص 278. 

(2) عبد الكريم الرافعي: فتح العزيز» (مرجع سابق)» ج10» ص 200 البهوتي: شرح منتهى 
الإرادات» (مرجع سابق)» ج2٠‏ ص 37 1ء الرملي: نهاية المحتاج» (مرجع سابق)» 3g‏ ص 
8 الشربيني: مغني المحتاج» (مرجع سابق)» ج2» ص 146 الحطاب: مواهب الجليل» 
(مرجع (Gale‏ ج5) ص 38. 

(3) أحمد بن محمد الدر دير: أقرب المسالك» ج2» ص 677 الصا حي: العقود الدرية» المطبعة 


العامرية بمصر» سنة 0ه ج2. ص 8 ابن قدامة: المغني» (مرجع سابق»» ج 4 ص 
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Ul‏ شرط استغراق الدين جميع أموال المدين: فقد اشترط فقهاء الشريعة 
الإسلامية على المدين أن تكون ديونه مستغرقة جميع أمواله» وقد LE‏ فيا سلف 
أن المدين المعسر غير المعدم أو المدين المفلس هو من زاد دينه على ماله» وهو الذي 
Gey‏ الحجر باتفاق فقهاء المذاهب الإسلامية الآخذة بمبدأ الحجر بسبب 
الدين» ET‏ المدين الذي يزيد ماله عن دينه فإنه يكون موسرًا بالاتفاق» وإن كان 
الفقهاء اختلفوا حول جواز الحجر عليه من عدمه» Lily‏ المدين يكون ماله مساويًا 
دينه فقد وقع الخلاف بين الفقهاء إلى ee Teel Poke‏ أنه إذا كانت أموال المدين 
المساوية لدينه تفى بالدين الحال فقط ولا تفى بالدين fo gl‏ حجر عليه لمصلحة 
ect‏ وبالال فإنه تحجر غل المدين إذا كان الذيق Clans‏ ماله: OY‏ الدين إذا 
سارغ الال راد os 8 eae‏ 


وأمّا شرط عينيّة الديون والمطالبة مها من جهة العباد: فمن خلال العنوان نتبين 
(Yl‏ شرطان في صيغة شرط واحد: 


—r 


ما أحدهما: وهو شرط أن يكون الدّين Ee‏ فالذي يقصده الفقهاء بذلك 
هو أذ يكؤة النرام lll‏ فيه ales piste‏ معين spats‏ الي أو يدل اذلف ارق 
القرض أو غير ذلك عا يسميه الفقهاء ديوتا cite‏ ويناءً عليه فلا حجر بالمتفعة 
من أخذ من آخر أجرًا نظير منفعته أو القيام بعمل معين ثم قعد عن الوفاء به» فلا 
يحجر عليه لعدم الوفاء Rar,‏ 


GUILT,‏ وه فرط أشيكون التي es‏ به مر colall Ager‏ فاد هور 
الفقهاء يرون أن ديون العباد وحدها التى يجوز تفليس المدين والحجر عليه في 


8ه المحقق الحلي: شرائع الإسلام» (مرجع سابق)» ج2» ص 689 محمد بن علي الشوكاني: 
السيل الجرار» ج4» ص 250. 

)1( محمد بن عبد الله الخرشي: شرح الخرشي على part‏ خليل» ج5» ص 263. 

)2( قليوبي وعميرة: حاشيتا قليوبي وعميرة» (مرجع سابق)» ج2» ص 285- 286. 
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التصرفات ر سببهاء cg gta y‏ أن تكون هذه الديوة 96 ye LS‏ مال حضل ف يد 
دين كالقرض وثمن المبيع أو ناشئة بالتزاماته كالمهر والكفالة وعوض الخلع 
بالنسبة للمرأة» أو بحكم الشرع بغير التزام وليس في مقابل عوض كبدل المتلف 
وإرش الجناية وبدل الصلح عن دم العمد ونفقة الزوجة Lal PB Ly‏ ديون 
الله تعالى وهي التي يعبّر عنها الفقهاء با ليس مطالب من جهة العباد. فلا يجوز 
الحجر على المدين ب بسببهاء وعلى هذا فلا يجوز الحجر بدين الزكاة والنذر والكفارة 
وغيرها من حقوق الله تعالى المالية. 


4 w 
الفرع الثاني: شروط دعوى إشهار الإعسار في القانون:‎ 


إن فكرة الدعوى كظاهرة قانونية إجرائية لم يستقرٌ مفهومها حتى OW‏ والذي 
ساعد على غموض هذه الفكرة هو اختلاطها بكثير من المفاهيم القانونية القريبة 
منهاء كحت التقاضى والمطالبة القضائية Ode pots‏ لذلك تعدّدت التعريفات 
في الفقه القانون Ks‏ لاختلاف وجهات النظر حول طبيعتهاء وعلى هذا فالأقوال 
في مفهوم الدعوى تنقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأوّل: وهذا القسم يمثل الاتجاه الذي لا يميز بين الدعوى والمطالبة 
القضائية» فيعرف الدّعوى بأنها: (مطالبة قضائية Las‏ مها الخصومة أو الطلب 
الذي يرفع إلى القضاء للحصول على حكم باقتضاء GAN‏ أو تقريره). 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه خلط بين فكرة الدّعوى والمطالبة القضائيةء 
فالمطالبة القضائية هي الوسيلة التي تمارس بها الدّعوى, كما أن Se‏ الدعوى يوجد 
قبل المطالبة القضائيةء بالإضافة إلى أن المطالبة القضائية قد تقدم من شخص لاحقٌ 


)1( قليوبي وعميرة: نفس المرجع السابق ص 286 » الشبراملسي: الشبراملسي على Ble‏ المحتاج» 
este‏ 311. 

)2( فتحي والي: الوسيط» (مرجع سابق)» ص 45 

)3( أحمد مسلم: أصول المرافعات» (مرجع سابق)» ص 378 
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له فى الدعوى» فشر وط المطالبة القضائية غير شر وط الدعوى. والجزاء BA‏ على 
و w‏ 
تخلف المطالبة القضائية غير الجزاء المترتب على شرط الدعوى“ 


القسم الثاني: وهذا القسم يمثّل الاتجاه الذي لا يميّز بين الدعوى وحق 
التقاضى» فيعرف الدّعوى بأنها: (سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على معونته 
في تقرير Gt‏ أو حمايته) أو UL‏ (سلطة قانونية يلجأ بمقتضاها صاحب الحقّ 
إلى السلطة القضائية لحاية حقه)ء أو Ge) Ak‏ صاحب GAT‏ أو المركز القانوني 
في الحصول على AAI‏ القانونية)» أو EL‏ (وسيلة قانونيّة GHIA‏ فتخؤّل 
صاحبها مكنة الالتجاء إلى القضاء للحصول على حقه أو لضان (gal Fol‏ 

ويؤحَذ على هذه التعريفات أنبا خلطت بين الدّعوى Gog‏ الالتجاء إلى 
القضاء. فالالتجاء إلى القضاء حرية عامّة de ge‏ للناس ls‏ وتلك الحرية لا 
يجوز التنازل عنها ولا تسقط بالتقادم» ولا يُشترط لمارستها Bl‏ شرط©. 

القسم الثالث: وهذا القسم يمثّل الاتجاه الذي ينظر إلى الدّعوى باعتبارها 
cle‏ غير أن أوصافهم هذا GLI‏ اختلفت» فيعرفونا بأنها: (حقّ شخصي في 
مواجهة شخص.» مضمونه الحصول على تطبيق القانون» ففي الوقت الذي يرى 
فيه البعض Of‏ الدّعوى Se‏ شخصي في مواجهة شخص» مضمونه الحصول على 


E 


+ 


)1( محمد حامد فهمي: المرافعات المدنية والتجارية» مطبوعات فتح الله نوري» القاهرة» سنة 1940م 
ص 0357 عبد المنعم الشرقاوي: نظرية المصلحة في الدعوى» ص 17 ..فتحي والي: الوسيط» 
(مرجع سابق)» ص 48» عزمي عبد الفتاح: نحو نظرية عامة لفكرة الدعوى القضائية» ص 77. 

)2( عبد الحميد أبو هيف: المرافعات المدنية والتجارية» مطبعة الاعتاد بالقاهرة» ط(2) سنة 
1 1م» ص 2315 أحمد أبو الوفاء: المرافعات المدنية والتجارية» (مرجع سابق)» ص 112» 
رمزي سيف: الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية» ص 092 دار النهضة العربية» 
القاهرة» ط(9) 1970م. 

(3) محمد حامد فهمي: المرافعات المدنية والتجارية» (مرجع سابق)» ص 357. عبد المنعم الشرقاوي: 
نظرية المصلحة في الدعوى» (مرجع سابق)» ص 17» فتحي والي: الوسيط (مرجع سابق)» ص 48. 


194 أحكام الإفلاس والإعسار والحجر في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


تطبيق القانون في حالة Godt‏ ومنح dle ell‏ قضائية Gore‏ نرى البعض 
الآخر يذهبون في تعريف الدّعوى بأنها: (حقٌ إرادي يوجد في مفترض القاعدة 
Tale Yi 25 lal‏ كول لكل شخ آنا كان مركؤه ك الاجا إلى اقتا 
لعرض مزاعمه)©. ثم نرى BEES‏ يذهب في تعريفه للدّعوى بأنها: So)‏ 
شخصي وإجرائي GES‏ صاحب ادّعاء لكي يلزم القاضي Ob‏ يقول كلمته في 
هذا colo VI‏ وهي Ge‏ للخصم الآخر في رفض هذا OGLE‏ 

ويؤخذ على هذه التعاريف Go) lel‏ شخصي في مواجهة المدّعى عليه مضمونه 
الحصول على تطبيق القانون)ء كا يؤخذ G>) heb‏ إرادي يخول المتقاضي اللجوء إلى 
القضاء لعرض مزاعمه) أي أنه يتعلق بإثبات الحق الموضوعي في الدعوى. 

القسمٌ الرابع: وهذا القسم يمثّل الاتجاه الذي يُعرّف الدّعوى بأنها: (ادّعاء معين 
يطلب من القاضي الحكم فيه)ء وهذا التعريف أقرب شيء إلى المعنى اللغوي للدعوى. 


1 - أن الدعوى وظيفتها الدّفاع عن الحقوق والمراكز القانونية والذي يحقق 
هذا هو الحق في الحصول على حكم وليس مجرّد الاذعاء“. 

2 - التعريف يخلط بين الذعوى ووسيلة استخدامهاء فالادذعاء هو مضمون 
الطلب القضائي أو محتوى الطلب القضائي» وفكرة الدعوى غير ذلك©. 


)1( فتحي والي: الوسيط» (مرجع سابق)» ص 646 مود هاشم: إجراءات التقاضى» ص۰16 
إبراهيم سعد: القانون القضائي الخاصء ج 1» ص 6129 أحمد السيد صاوي: الوسيط في شرح 
قانون المرافعات» (مرجع سابق)» ص 130 

(2) نبيل إسماعيل عمر: أصول المرافعات المدنية والتجارية» (مرجع سابق) ص 406. 

)3( عزمي عبد الفتاح: نحو نظرية عامة لفكرة الدعوى القضائية» (مرجع سابق)» ص 6117 سعيد 
خالد الشرعبي: في رسالته Go)‏ الدفاع أمام القضاء المدني)» ص 279 

(4) نبيل إسماعيل عمر: pel‏ المرافعات المدنية والتجارية» (مرجع سابق)» ص 283. 

)5( محمود هاشم: إجراءات التقاضي» (مرجع سابق)» صن 17. 
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w 


3 - الشروط القانونية تنظم شروط الدعوى وليس شروط الادعاء 
فشروط دعوى إشهار وشروط الحجر على المدين المفلس أو شهر الإفلاس هي 
ول ليست شروطا للادعاء”) 


ذلك ما يتعلق بتعاريف الدّعوىء أمّا شروط دعوى شهر الإعسار في القانون 
فهي كا بلي: 

من المعلوم أن المشرع Gall‏ قد قضى Ob‏ شهر الإعسار لا بد أن يكون بحكم 
من القضاء ele‏ على طلب المدين نفسه أو أحد دائنيه» فقد قضت الادّة: )71( من 
القاثون Gull‏ اليمتي بأنه: at)‏ على المدين المفلس وهو من يعجز ماله الموجود 
عن الوفاء بديونه TUL‏ ويكون الحجر بحكم من حكمة موطن المفلس بناءً على 
طلب أحد دائنيه الحالة ديونهم أو ely‏ على طلب المفلس نفسه)» وقد ذكر المشرع 
المصري ما نصه: (يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي 
يتبعها موطن المدين ele‏ على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه)©. 


يفهم من النصين المتقدمين أنه يتعين لشهر إعسار أو إفلاس المدين أن يطلبه 
من المحكمة الدّائنون الحالّة ديونهم أو أحدٌ الدائنين» God‏ طلب شهر الإعسار أو 
الحجر مقر لكل دائن» فلا يُشترط أن يطلبه جميع الدائنين بل يكفي أن يطلبه Silo‏ 
واحد» وطلب شهر الإعسار أو الإفلاس هو وسيلة قد يلجأ Alt‏ للحاية التى 
مدقن هم cate‏ سرا السا اصرف المديق فى all gal‏ أو مت تسان الان إلى 
كسب الميزات لحقوقهم, والحكمة من منح المدين مكنة استعمال هذه Sg‏ 
تقتصر على خشية تبديد المدين أمواله أو إخفائها أو التصرف فيها على نحو يضر 
بدائنيه» إذ قد يكون المدين سليمَ النية غير أن واقعه الأليم هو الذي أوقعه في 
(1) محمود هاشم: إجراءات التقاضي» (مرجع سابق)» ص17. 
(2) القانون المدني المصري: مادة رقم (250). 
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d yell‏ سودت عير واد دا My co‏ بريه انسيوق فاع ل الصو 
على حقه» وقد يدفع هذا التسابق بعض الغرماء إلى الحصول على حكم قضائي 
يخوله الاختصاص ببعض عقارات مدينه» فيكون التنفيذ حكرًا عليه» وليس هناك 
مو سيل All‏ بيج ASE‏ ارت يزو get OLY Leal Nga‏ دون ذلك عن 
طريق استعمال هذه الذعوى» وهي دعوى إشهار الإعسار أو الإفلاس» ولكن 
هل يجوز ant‏ الدائنين أن يتدخلوا في هذه Gell‏ حتى يكون لهم GE‏ جميعًا 
في الإفادة منها؟ 

والحقيقة Of‏ نظام الإعسار - حتّى يومنا هذا - عاجرٌ عن تحقيق المساواة 
الفعلية بين جميع الدائنين OY‏ إجراءاته فرديّة في التنفيذ على أموال المدين» فمن 
بادر من الدائنين وسارع في التنفيذ على أموال المدين استطاع استيفاء حقوقه. Lal‏ 
مَّن تباطاً في الإجراءات التنفيذية على أموال المدين OL‏ حقوقه تبقى دون وفاء. 


فقد نصّت المادة: (256) من القانون المدني المصري بأنه: (لا يحول 
شهر الإعسار دون اتخاذ الدّائنين الإجراءات الفردية Ls‏ المدين)» وكما جاء 
بمذكرة المشروع التمهيدي بشأن المادة: )242( ما نضّه: (احتفظ المشرع 
للدائنين بعد إشهار بحقهم في اتخاذ الإجراءات الفردية» وهذه هي السّمة 
الجوهرية في الأحكام العامة لنظام الإعسارء فالتصفية في كنف الأحكام 
ليست إجراءًا جماعيًا”"". 

هذا فيا Glen‏ بنظام شهر الإعسار في القانون المصريء Lal‏ نظام الحجر على 
المدين المفلس في القانون Gall‏ اليمني فإنه لم ينص على منح الدائنين GAN‏ في اتخاذ 
إجراءات فردية OY‏ ذلك يخالف الشرع الإسلامي الحنيف الذي أخذ منه هذا 
النظام» فأحكام الفقه الإسلامي تقضي بجعل تصفية أموال المدين تصفية Boley‏ 


)1( مجموعة الأعمال التحضيرية: ج2» ص 679. 
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وبالتالي Ob‏ نظام الحجر المأخوذ به في القانون المدني اليمني ينطبق على غير shel‏ 
يؤدّي إلى تصفية أموال المدين تصفية جماعية وتوزيعها على الدائنين فيفرض نوعًا 
من المساواة بين الدائنين» فإذا ظهر غريم بعد القسمة رجع على كل غريم بحصته'") 

ولقد أحسن القانونٌ المدني اليمني عندما أخذ بنظام التصفية الجماعية لأموال 
المدين CEE‏ مع قواعد الشرع الإسلامي الحنيف» فلا يجوز GY‏ دائن أن يتخذ 
إجراءات التنفيذ الفردية على أموال مدينه المحجور cade‏ وحصيلة أموال المدين 
المباعة تقسم على الدائنين العاديين قسمة غرماء» كل بحسب نصيبه» وقد سبق 
القول Clb ob‏ شهر الإعسار مقرر لكل colo‏ فلا يُشترط أن يطلبه جميع 
الدائنين إذ الحكمة منه غل يد المدين عن التصرف في أمواله» ولقد أنزل القانون 
Gol Gall‏ الوحيد منزلة الدائنين في جواز طلب شهر الإإعسار» ذلك أنه إذا جاز 
للدّائن الوحيد إفلاس مدينه مع تعقد إجراءات الإفلاس في القانون التجاري 
وخطر نتائجه فمن باب أولى يجوز للذائن الوحيد أن يشهر إعسار أو إفلاس 
مدينه غير التاجر وله في ذلك مصلحة واضحة”» وحيث أن طرفي دعوى إشهار 
LA jlue‏ الدائن pally‏ فته رط لكل منهرا شر وط ف الققه القاتوق لبد 
منها لصحة الدعوى» وهي: 


أؤلا: الشروط الخاضة بالدائن: 
1 - شرط الأهلية: نص قانون الإثبات على شرط الأهلية في المادة: (5) إذ 
ole‏ فيها: bb AA)‏ الدع أن بكرن مكلنا أو غيرًا مآذو نا OC aS‏ 


(1) المادتان رقم )81674( من القانون المدني اليمني:» (مرجع سابق)» ص 11» ص13 . 

(2) عبد الرزاق السنهوري: الوسيط» (مرجع سابق)» ج2» ص 1219» عبد السميع أبو الخير: 
الضان العام للدائنين ص1 18. 

(3) قانون الإثبات اليمني رقم 21 لسنة 2 9م. 
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2 - شرط المصلحة نض فاثوة المرافعات الب عل شرط المضلحة: إذ نض 
المادة: (75) من قانون المرافعات والتنفيذ Gull‏ اليمني على أنه: (لا قبل أي دعوى 
أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرّها القانون» ومع ذلك ASS‏ 
المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضر حدق أو الاشتياق 
G+‏ يخشى زوال دليله عند النزاع [SUAS‏ تنص المادة )3( من قانون المرافعات 
og pall‏ المعدّل بالقانون رقم 18 لسنة 1996 م» والتي قضت في فقرتها الأولى بأنه: 
(لا تقبل أيّ دعوى كا لا يُقبل أي طلب أو دفع استنادًا لأحكام القانون أو أي قانون 
آخر لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرّها القانون)*) 
وقد اختلف الفقه القانوني حول تحديد معنى المصلحة كشرط لقبول دعوى الدّائن؛ 
فالبعض يرى of‏ المصلحة هى الفائدة المشروعة التى يراد تحقيقها من الالتجاء إلى 
القضاء» فإذا لم تتوفر هذه البح قلا تفيل ns CGS gel‏ برف البعض الآخر من 
أقياء Sf o shall‏ الف يأوضافها القازونة fod V‏ لاهن OS‏ الدغرى Gitte‏ 
إلى G>‏ مستحق الأداء في الحال» فوجود GH‏ في رفع الدّعوى يُعتبر مرادفا للمصلحة 
القانونية PUI‏ وهذا الاتجاه يربط بين المصلحة وبين الحاجة إلى S| LI‏ القضائية. 


والواقع أن الخلاف بين هذين التصورين لا يترتب عليه اختلاف في النتائج 
القانونية بقدر ما يعبّر عن أزمة فى ضبط المصطلحات القانونية» على أنه يشترط 
في هذه المصلحة أن تكون قانونية وواقعية وشخصية ومباشرة» كا يلى: 


(1) قانون المرافعات والتنفيذ Gall‏ اليمني رقم (40) لسنة 2002م . 

(2) قانون المرافعات المصري المعدل بالقانون رقم 18 pla‏ 1996م . 

)3( عبد المنعم الشرقاوي: في رسالة نظرية المصلحة في الدعوى. (مرجع سابق)» ص 656 وجدي 
راغب: في رسالته مبادئ القضاء المدني» (مرجع سابق)» ص 8 9. 

)4( أحمد أبو الوفاء: المرافعات» (مرجع سابق)» ص 8 5» فتحي والي: الوسيط» (مرجع سابق)» ص 58. 

)5( عبد المنعم الشرقاوي: في رسالته نظرية المصلحة في الدعوى ص 57 وجدي راغب: في رسالته 
مبادئ القضاء Gall‏ ص 1695[ محمد راغب: تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء ص 78 
وما بعدهاء سعيد WE‏ الشرعبي: في رسالته Ge‏ الدفاع أمام القضاء المدني» ص324 . 
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1 - أن تكون اللصلحة قائونية: ويقضد ذلك أن سند هذه اللصلحة إلى حى يحمية 
القانون أي أن يكون موضوع الدّعوى مطالبة بحن أو مركر كانوي» وكون الصلحة 
قانونية فإن ذلك يته Git‏ مع LS‏ من مشروغية الدّعوى YY‏ وسيلة قانونية شرغت 
للدفاع عن الحقوق التي يقرّها القانون» ويتفق كذلك مع وظيفة القضاء ء المتمثلة في 
حماية النظام القانوني في الدولة» وهذا النظام لا ي يتحقق إلا Ope Vole‏ 


ل يا ية: لا يمكن أن تكون المصلحة قانونية حتى 
تقل الذعوق قحس (Bly‏ ينبغي أن يوجد مبرر واقعي عن العملية للحاية 
القضائية» وبداهة فإن الود لا xyes‏ الحاجة إلى الالتجاء إلى القضاء إذا لم يكن 
الاعتداء على حقه أو مركزه القانوني قد حصل واقعًاء أو إذا لم يكن هناك تهديد 
بالاعتداء قد وقع على adm‏ 


- أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة: ويقصد بذلك أن يكون رافع الدعوى 
ل ل 
الحق» Flay‏ على ذلك فلا يجوز أن يرفع شخص دعوى للمطالبة بحق الغير. 


ويرى بعض الفقهاء أن هذا هو بذاته شرط الصفة في الدعوى التي هي عبارة 
عن السلطة أو الولاية في مباشرة الأذعوى» ويستمدها المذعى من كونه صاحب 
GH‏ في الدعوى أو BL‏ عن صاحب الحى0©. 


)1( فتحى والي: في الوسيط» (مرجع سابق)» ص 8 25 عبد الباسط جميعى: في نظام الإثبات في 
القانون المدني» ص 6200 وجدي راغب: في مبادئ القضاء Gall‏ ص 99 

(2) امد أبو الوفاء: المرافعات» (مرجع سابق)» ص 61222 عبد الباسط جميعي : 3 نظام الإثبات 
في القانون المدني» (مرجع (RL‏ ص 2355 فتحي والي: الوسيط» (مرجع سابق)» ص 662 
سعيد خالد الشرعبي: في حق الدفاع أمام القضاء Gull‏ (مرجع سابق)» ص 326 . 

re dal (3)‏ الوفاء: المرافعات» (مرجع سابق)» ص 6122 عبد الباسط جميعي : نظام الإثبات» 
(مرجع سابق)» ص 355 
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ثانيًا: الشروط Aco Let!‏ بالمدين: 

فالمدين هو الطرف الثاني في دعوى شهر الإعسار» وقد نصت المادة: )250( 
من القانون Gall‏ المصري على أن: (شهر الإعسار يكون Fly‏ على طلب المدين 
نفسه أو أحد دائنيه....)» وهو الحكم نفسه في القانون المدني اليمني» فعادة ما 
يطلب المدين شهر إعسار نفسه أثناء نظر دعوى يرفعها عليه أحد دائنيه» وإن كان 
من الجائز أن يرفع دعوى مستقلة بذلك ابتداء"» ويجوز للدائنين الاعتراض على 
شهر إعسار المدين نفسه بطلب منه» وعليهم حينئذ نفي إعساره وإثبات أن إقراره 
بالإعسار قصد به التحايل للإضرار مهم» وهناك دافع آخر قد يكون سبًا لطلب 
هذه الدعوى من المدين نفسه» وذلك حين| يستطيع الدائنون الحجز على جميع 
أمواله وإيراداته نظرًا لاستغراقها بالدين الذي أحاط به» حتى أنه قد أصبح BEY‏ 
إلى القوت سبيلاء وليس في قلوب دائنيه من الرحمة ما يراعون به ظروفه» فليس 
أمامه من سبيل إلا أن يستعمل هذه الدعوى حتى يستطيع الحصول على نفقة يسدّ 


7 8 )2( 
بها رمقه ورمق من یعول” . 


كالثا:الشروظ) تخاصة الد دن الذى كملس المدية detains‏ وتشهر إغساره: 

4 1 - شرط كون الدين ثابتا خاليًا من النزاع: 

لقد اشترط الفقه القانوني كا اشترط الفقه الإسلامي أن يكون الدين المحجور 
بسببه ديئًا ثابتا خاليًا من النزاع: 1 

أ) GE‏ كونه ثابتا: فإنه لا يجوز الحجر على المدين بسبب دين احتالي أو دين 
Glas‏ على شرط ما دام لم يتحقّق ذلك الشرطء وتطبيقًا لذلك فإنه لا يجوز الحجر 
(1) السنهوري: chew SI‏ (مرجع سابق)» ص 1580 . 


)2( سليمان مرقص: أحكام الالتزام» ص 6274 عبد السميع أبو الخير: le‏ الضمان العام للدائنين 
بدعوى الإإعسار» ص 183. 
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أو شهر إعسار المدين بسبب دين انقضى سببه بأي سبب من أسباب الالتزام 


le‏ خاو من النواج Ob a‏ هذا الشرط في الواقع مكملا 
للشرط السابق Vio‏ عليه فالدين Y‏ بكرن TEU‏ تق Voge ll‏ س ما 
كان خاليًا من النزاع» فإن كان الدين فيه نوع من النزاع المعروف قانوتاء فإنه 
لا يجوز الحكم بشهر حالة الحجر أو الإإعسار» وذلك متى ما كانت المنازعة 
aad‏ اياتب GT eae‏ إذا كان م الذي أثاره المدين حول الدين 
الذي CLL‏ شهر الإفلاس أو الإعسار بمقتضاهء إنا المقصود منه مجرد 
الماطلة والتسويف وعرقلة سير الذذعوىء فإن المحكمة ترد الدفوع المثارة 
وتطرحها جانبًاء وتستمرٌ في نظر الذعوى وتحكم بشهر حالة الحجر للإعسار 
أو Mabe g pb 51 FO) DEI‏ 


4 1 - شرط حلول الدين: 


تنص المادة: (71) من القانون Gall‏ اليمني على أنه: (يحجر على المدين المفلس 
وهو من يعجز ماله الموجود عن الوفاء بديونه الحالة)» وتنص المادة: (249) من 
القانون Gull‏ المصري على أنه يجوز أن يُشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا 
تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء)22, ولهذا bite‏ لصدور الحكم بالحجر على 
المدين أو لشهر إعساره أن يكون الدين Nb‏ إذ أنه Y‏ استحقاق ولا مطالبة 
بالدين المؤجل» و سقطت فائدة التأجيل. 


)1( السنهوري: الوسيط» (مرجع سابق)» ج2» ص 309 1» عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات» 
(مرجع سابق)» ص 110. 
)2( القانون Gall‏ اليمني:» (مرجع سابق)ء ص1 1., القانون المدني المصري: (مرجع سابق)» ص 24. 
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شرط استغراق الدين جميع أموال المدين: 

إن جميع شراح القانون يشترطون لجواز شهر إعسار المدين عدم كفاية أمواله 
للوفاء بديونه الحالة» فإذا كانت أمواله مساوية لديونه الحالة فلا يعتبر المدين 
معسرًا حتى ولو قصرت أمواله عن الوفاء بديونه ll‏ جلة 

we‏ و ع 

ولايسوغ الاعتراض على ذلك OL‏ الدين المؤجل يحل بالإعسار» أي الإعسار 
القاترق :دون الأغسار faa‏ قاذ ا طالب Saf‏ الداقتيق pete‏ "عار الد »فى 
هذه الحالة كان للمدين الحق في دخض ale‏ إذا أثبت أن عنده من المال ما يكفي 

3 2 3 

للوفاء بديونه المستحقة» OF‏ نظام شهر الإعسار إن شرع لعلاج حالة من قضرت 
أمواله عن الوفاء بديونه الحالة» فإذا كانت أمواله تفى بدينه الخال فيستعاض عن 
شهر الإعسار بالتنفيذ المباشر على أمواله. 


6210 


)1( السنهوري: Lame sll‏ (مرجع سابق)» ج2 ص3 157» د. إسماعيل غانم: أحكام الالتزام» ص 218. 
)2( السنهوري: clare‏ (مرجع سابق)» ج2 ص 261574 إسماعيل غانم: أحكام الالتزام» ص 218. 
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Cilla!‏ الثاني 


إجراءات دعوى إشهار الاعسار 
في الضقه الاسلامي والقانون 


تشهر حالة الحجر على المدين أو الإفلاس بحكم تصدّره المحكمة الابتدائية 
التي يتبعها موطن المدين المفلس أو المعسر ely‏ على طلب المدين نفسه أو أحد 
دائنيه» وتنظر الدعوى على وجه Pic SI‏ وقد أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية 
على أن تفليس المدين بالحجر عليه لا يكون إلا بحكم حاكم» وذلك لأن الحجر 
عندهم إنم| يكون rk‏ على طلب يتقدم به الغرماء إلى القاضي يلتمسون فيه حجر 
مدينهم عن التصرف في ماله JS‏ تصرف يضر بمصلحتهم» وهذا الطلب ما هو 
إلا دعوى مرفوعة من قبلهم عليه”. 


الفرغ الأؤل: إجراءات دعوى إشهار الاعسار في ARAN‏ الاسلامي: 

بعد أن تحدّثنا في ما مضى عن الشروط الواجب توافرها في كل من الدائن 
يكون إفلاس أو إعسار المدين والحجر عليه» وسوف نتحدّث في هذا الفرع عن 
الإجراءات التي يتم اتخاذها في دعوى إشهار الإعسار في الفقه الإسلامي» وهذه 
الإجراءات تتمثل في: سلطة الحكم» والإعلام بصدور الحكم أي علانية إشهاره. 
والطعن فيه. 


)1( ابن عابدين: حاشية cy!‏ عابدين» (مرجع سابق)» ج5 ص9 29 ابن قدامة: المغني» (مرجع 
سابق)» ج4» ص 9 48» الرملي: Ole‏ المحتاج» (مرجع سابق)» ج3. ص 309 . 
(2) ابن حجر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (مرجع سابق)» ج4» ص 414. 
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أؤلا: سلطة إصد ار الحكم: 


وذلك يعني القضاء المختص بإصدار الحكم فقد Gail‏ الفقهاء على أن الحجر 
على المدين لا يكون إلا بحكم من القضاءء ومن OF‏ اشترطوا حتمية رفع الدعوى 
cag)‏ وأساس اشتراط الفقهاء لذلك أن الحجر عندهم إنا يكون بناءً على طلب يتقدم 
به الغرماء إلى القاضي يلتمسون فيه الحجر على مدينهم عن التصرّف في ماله التصرف 
الذي يضر بمصلحتهم» وهذا الطلب إن هو إلا دعوى مرفوعة من قبلهم عليه 
وحيث أن هذه الدعوى تتضمّن منازعة بين طرفين متخاصمين» هما: الغرماء طالبو 
الحجر باعتبارهم طرفا أول» والمدين المطلوب حجره باعتباره طرفا GE‏ لذا فإن 
الفصل فيها يحتاج إلى نظر واجتهاد» وحيث أن هذين الأمرين لا يضبطه) إلا الحاكم 
الذي Coad‏ حسم الدعاوى وفض GLE SLM‏ الواقعة بين الناس وفتًا لأحكام 
الشرع الحنيف» لذا فهو وحده الذي يحكم بالحجر على المدين OP bal‏ ذلك موقف 
فقهاء المذاهب الإسلامية إلا أن فقهاء المذهب الشافعي قد أجازوا للمدين نفسه 
أو بواسطة وكيله أن يتقدّم بطلب الحجر لأن له غرضًا ظاهرًا في ذلك وهو صرف 
ماله إلى ديونه» إلا أنهم قد قيّدوا هذا الطلب بثبوت الديْن عليه بدعوى الغرماء أو 
إقامته البيّنة على PLUS‏ كما أن الظاهر من أقوال بعض فقهاء المذهب الشافعي eel‏ 
يرون جواز الحجر على المدين من YS‏ المحكم» إلا أنهم قصروا مهمّة بيع مال المدين 
المحجور عليه على الحاكم وحده. Vel GY‏ يجوز تفويضه إلى غير الحاكم. 


المحكمة المختصة بالحجر على المدين في المقه الإسلامي: 


إذا كان إجماع الفقه الإسلامي يرى ضرورة طرح الدعوى من أحد أطرافها 
أمام القضاء حتى يفصل له القضاء فيهاء فما هي المحكمة التي ينعقد ها الاختصاص 


)1( ابن عابدين: حاشية ابن عابدين» (مرجع سابق)» ج 5 ص9 9» ابن رشد: بداية المجتهد. (مرجع 
سابق)» ج2 ص 14 3. البزار: البحر الزخار (مرجع سابق)» ج5» ص 90. 
)2( ابن حجر: تحفة المحتاج» (مرجع سابق)» ج4» ص 414. 
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بنظر الدعوى؟ هل هي المحكمة التي يقع بدائرتها موطن الدائن المذعي؟ آم هي 
تلك التي يقع بدائرتها موطن المدين المذعى عليه؟ 

لقد اختلفت ALT‏ الفقهاء في ذلك» إذ يرى جانبٌ من الفقه أنّ المحكمة التى ينعقد 
ها الاختصاص إِنا هي تلك التي يقع في دائرتها محل إقامة المدّعي؛ وذلك نظرًا لكونه 
هو رافع العوى» وذلك بخلاف ما يراه الرّاجح في الفقه من أن حكمة الماعى عليه 
هى التى ينعقد ها الاختصاصء وذلك OY‏ المعى عليه هو المنشئ لتلك الخصومة". 


ثانيًا: إشهاز الحكم الصادر على المدين (الاعلام بصدورالحكم): 

إشهار الحكم الصادر على المدين المعسر أو المفلس هو pall‏ عنه في الفقه 
الإسلامي (بالمناداة على المفلس)ء وذلك أن يأمر الحاكم مناديًا ينادي في الناس 
فيقول: Of‏ فلانًا قد فلسه القاضي ثم يُشهد على الحجر عليه ليعلم الناس حال 
jules‏ :]لعل بصيرة ذلك قال الها إن م اع أ رآ ته مدا 
عليه لم يشارك الغرماء في calle‏ لأنّه إن علم بالحجر فقد دخل على بصيرة OL‏ ديون 
الغرماء متعلقة calle‏ وإن لم يعلم فقد فرط حين دخل في معاملته على غير بصيرة» 
فلزمه wall‏ إل أن تنك غا ك 


وإشهار الحكم الصادر على المدين المعسر أو المفلس يعني الإعلان عن حال 
المدين المحجور ببيان سبب الحجر ليكون الناس على علم بذلك» ويطلق على هذا 
الإشهار OME‏ مصطلح: (الإعلام بصدور الحكم على By OC pall‏ لا شك فيه 


)1( موسوعة جمال عبد الناصر للفقه الإإسلامي» (مرجع سابق)» ج4» ص 87- 88. 

(2) الشيرازي: المهذب» (مرجع سابق)» ج1» ص 321. 

)3( الكاساني: البدائع» (مرجع سابق)» ج7 ص 2066193 ج6 ص 37620 ج5 ص 2736137 
6 ج3 ص113 الشوكاني: فتح القدير(مرجع سابق) ج6 ص 255 » محمد البابرتي: العناية» 
(مرجع سابق)» ج6 ص 14 3. 
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أن الحكم بالحجر على المدين وشهر إفلاسه أو إعساره لا يقتصر على الدّائن والمدين؛ 
بل يتعدّى هذا الأثر إلى غيرهما لذلك ندب جمهورٌ الفقهاء إلى اتخاذ إجراء مكمل» 
وذلك تحقيقا للهدف الذي هدّف إليه المشرع بو ارغ للقي ذلك A‏ 
هو: شهر الحكم والإشهاد عليه» وإن كان هناك جانبٌ من الفقه يرى وجوبيّة شهر 
هذا الحكم» بل ويرتب على عدم شهره عدم نفاذ آثاره""» والحكمة من إشهار الحكم 
والإشهاد عليه» سواءً أكان هذا الأمر واجبًا أو مندوبًا إليه تتمثل Led‏ يلي: 


1 - أن تعامل الغير مع المدين بعد الحكم بالحجر عليه لا يمكن أن يكون 
ساريًا أو نافذا في Ge‏ الدائنين الذين صدر هذا الحكم لصالحهمء وإن التزم به 
المدين في ذمّته» فلذلك قال الفقهاء: أن oye‏ باعه أو أقرضه بعد الحجر عليه م 
يشارك الغرماء في ماله» VY‏ إن علم بالحجر فقد دخل على بصيرة» وإن لم يعلم 
فقد فرط حين دخل على غير بصيرة فلزمه الصبر إلى أن يفك عنه الحجر 2 


2 - إن إشهار الحكم لصالح الدائنين يمثل بينة eV 5b‏ الدائنين على سبق 
تعاملهم مع المدين قبل هذا الحكم عند توزيع أمواله على دائنيه» وذلك نظرًا لاشتهار 
الحكم بين الناس بإشهاره إذ لو كان ثم غريم معهم SILT‏ لظهر عند اشهار هذا 

۶ 
ا لحكم وإعلانه للناس فشرع الإشهار للأمن من التجاحد الذي قد يقع”. 


3 - إِنَ إشهار الحكم بالحجر فيه من العلانية ما يكفي OY‏ يتمّم خلف القاضي 
إجراءات تنفيذ الحكم الذي أصدره سلفه في حالة ما إذا عُزل القاضي أو مات قبل 


(1) محمد يوسف أطفيش: كتاب النيل في الفقه الأباضي» ج7» ص 150. 

(2) الشيخ نظام الدين الشيخ نظام الدين: الفتاوى الهندية» (مرجع سابق) ج5 ص 2 6. الرملي: نهاية 
المحتاج» (مرجع سابق)» ج3» ص 319. 

)3( الشيخ نظام الدين الشيخ نظام الدين: الفتاوى الهندية» (مرجع سابق) ج5 ص2 6. الرملي: نهاية 
المحتاج» (مرجع سابق)» ج3. ص 319. 


والإعسار والحجر في الففه الإسلامي والقانون الوضعي أحكام الإفلاس 207 


٠ 57 4 ۰ 6 ۰ 5> e 
تنفيذ الحكم» فلا يحتاج بذلك إلى إجراءات جديدة لصدور حكم جديد"» وذلك‎ 
والأصل الذي اعتمد عليه الفقهاء في تقرير‎ SILT لعدم وجود سجلات القضاء‎ 
هذا الحكم هو ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب مع أسيفع جهينة حين أشهره بين‎ 
إسباغ وصف الاستحباب على مثل هذا‎ OF ويرى بعض الباحثين‎ OP eet 
الحكم في العصر الرّاهن أضحى غير كاف» وذلك نظرًا لأهمية الإشهار وخطورة‎ 
الآثار التي تترتب على هذا الحكم» الآمر الذي يؤدّي إلى القول بحتمية الإشهار‎ 

في هذا الزمن الحاضر©. 


ثالثا: Galan‏ في حكم الحجر في ABN‏ الاسلامي: 
4 1 - الطعن بالمعارضة في الفقه الإسلامى: 


الأصل في الففه الإسلامي Sf‏ الصومة لا تقد إلا بضر ر pencil‏ أمام 
القاضي» إذ لا يستطيع القاضي أن يفصل في النزاع إلا بعد الاستماع إلى طرفي 
النزاع» المدعي والمدعى عليه وهذا يقتضي أن يكون الحضور ely‏ ويلاحظ 
أن الفقه الإسلامي قد تعرّض فقط لغياب المدّعى عليه؛ eA UT‏ فلم يتعرض 
الفقهاء لغيابه إلا نادرًا. 


فما الحكم في الشريعة الإسلامية إذا كان المدعي (الدائن) غائبًا؟ هل للقاضي أن 
يحكم با حجر على مّدين الغائب من تلقاء نفسه ودون طلب من أحد؟ الظاهر أنه ليس 


(1) الباراني: شرح العناية على البداية مع تكملة فتح القدير» ج8» ص 324. ابن قدامة: المغني» 
(مرجع سابق)» ج4 ص1 49. 

(2) سبق الإشارة إلى القصة في هذا البحث» ص 35. 

(3) د. عبد السميع أبو الخير: حماية الضمان العام للدائنين بدعوى الإعسار المدني» (مرجع سابق)» 
ص 175. 
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للقاضي أن يحكم بتفليس it‏ الغائب والحجر عليه؛ BY‏ ليس له أن يستوفني مال 
الغائب الثابت في ذمم الغيرء إا له أن يحفظ همم أعيان أموالهم فقطء أي OF‏ يقبض 
ديونهم نيابة عنهم إذا ما عرضها المدين المليء خشية أن يتصرّف هذا المدين فيها بعد 
ذلك فيضيعها عليهم» لذا فإنه لزم بقبضها وحفظها لهم إلى حين عودتهم'". 

هذا فيا يتعلق بغياب المدّعي الدائن» فكيف إذا كان الغائب عن مجلس الحكم 
المّعى عليه (المدين)ء فهل يجوز للقاضي أن يحكم بتفليسه والحجر عليه؟ اختلف 
الفقهاء في هذا على وجهين: 


الوجه الأوّل: وهو الذي يرى ol‏ ال حجر لا يكون صحيحًا ونافذا في حق 
المدين ما لم يكن حاضرًاء فلا حجر على الغائب, OY‏ الحكم على الغائب لا 
يصادف عل . 


الوجه الثاني: ويرى ee‏ الحكم بالحجر على المدين الغائب بمنعه من 
التصرف في ماله Be‏ غيبته وبعد رجوعه منهاء لكنّهم قيدوا هذا الحكم بعلم 
المدين المحجور عليه به ليكون نافذا في حقّه» وإلا فلا أثر له بالنسبة إليه» أي أن 
آثار هذا الحكم لا تسري في Se‏ المدين الغائب إلا من وقت العلم به» وحتى SH‏ 


كل تصرّف باشره بعد الحجر عليه وقبل العلم به يكون Frere‏ 


)1( الميرغناني: فتح القدير تكملة المجموع» (مرجع سابق)» 10% ص 200 البرّاز: الفتاوى 
البزازية» (مرجع سابق)» ج2» ص 234 ابن حجر: تحفة المحتاج» che‏ ص 414 د. أحمد 
الخطيب: في رسالته الحجر على المدين GL‏ الغرماء» (مرجع سابق)» ص 230 - 231. 

(2) الشرواني: حاشية Gly SU‏ على تحفة المحتاج» (مرجع سابق)» ج4» ص 411.» الرشيدي: 
حاشية الرشيدي بأسفل ale‏ المحتاج ج4 ص112. 

(3) الشيخ نظام الدين: الفتاوى الهندية» (مرجع سابق)ء ج2 ص1 66 ابن عابدين: حاشية ابن 
عابدين» (مرجع سابق)» ج6 ص 152 
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4 2 - الطعن بالاستئناف في الفقه الإسلامي: 


الأصل في الفقه الإسلامي ST‏ حكم القاضي قاطع للنزاع وله حجية تلزم 
طرفي cde pod!‏ والقاضي لا يجوز له التعرّض للحكم بالنقض أو الإبطال OY‏ 
الظاهر أنه صحيح”"©. 

فالحكم متى كان موافقًا لأصوله الشرعية» وكان موضوعه مستكملا 
cabal‏ فليس ثمّة مجال للطعن فيه واستئنافه؛ ومن ثم ob‏ الأحكام القضائية 
تحوز وصف الحجية على الكافة متى صدرت وفق الضوابط المشروعة لصدور 
الأحكام» اللهم إلا إذا صدر الحكم على خلاف النص أو الإجماع أو القياس 
OL‏ ومعنى هذا أنه لا يوجد في الفقه الإسلامي حكم يمكن أن يكون UUs‏ 
أو UL‏ ما دام هذا الحكم قد LS‏ عيب من العيوب المؤدّية إلى الطعن فيه إِمّا لكونه 
خالف للدليل الشرعى Gell‏ عليه؛ وإِمّا لكونه WE‏ لإجراء من الإجراءات التى 
أوجبت الشريعة Lele»‏ 1 

وحيث OF‏ استئناف الأحكام fey‏ وسيلة مثلى للتطبيق الدقيق لأحكام 
الشرع الحنيف ومراجعة ما صدر من أحكام في الدذرجات القضائية الدنياء إذ ليس 
في استئناف الحكم طعن في أحكام الشرع أو طلب لاستبعاد القضاء بأحكامه. 
وإنما هو في الحقيقة طلب لتطبيقها عن طريق الطعن فيها ظنّ أن القضاء الأدنى 
قد خالفه» ذلك أن حكم القاضي fore‏ للخطأء والعصمة عن الخطأ في الأحكام 
منتفية عن القضاة لأثهم بشر غير معصومين» فالقاضي يخطأ ويصيب وربا جانب 


(1) الماوردي: أدب القاضي» (مرجع سابق)» ج 1» ص 691» ابن فرحون: تبصرة الحكام» (مرجع 
سابق)» ج 1» ص 73 

)2( محمد سلام مدكور: المدخل ada‏ الإسلامي» ص359 - 360. 

(3) عبد الحكيم شرف: بطلان الأحكام في الفقه الإسلاميء مجلة كلية الشريعة والقانون» جامعة 
صنعاء» سنة 1979م ع2 ص 182. 
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الصواب في إحدى درجات التقاضي» فليكن هذا الخطأ من التصويب نصيب LB‏ 
يعلوه من 0 pai Ve‏ يبا لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار). 


من أجل ذلك فقد 5 قرْر الفقهاء القدامى أن لولي الأمر أو لرئیس القضاة أن 
ينظر من تلقاء نفسه أو يطلب من المحكوم عليه في أحكام القضاةء فينقض منها ما 
يحتاج إلى النقض ويعدل ما يحتاج إلى التعديل ويقرٌ ما يراه OU gre‏ 


كما أن بعض CHI‏ المحدثين يرى أنه ليس ثم ما يمنع من استئناف الأحكام 
والطعن فيها مستدلين با بلي: 


أ) بها وقع من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - Lee‏ 
كان يتولى قضاء اليمن إذ عرضت عليه قضية للفصل فيهاء فقال للمتخاصمين: 
(أقضي بينكم BE‏ رضيتم وإلا حجزت بعضكم عن بعض حتى تأتوا رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - ليقضي بینکم)» فلما قضى بينهم أبوًا أن يتراضواء فأتوا 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - ell‏ الحج وهو في مقام إبراهيم فقصّوا 
e‏ رجل من القوم 

ن le‏ قد قضى بيننا بقضاءء قال: (وما هو؟) فقصوا عليه القصةء فأجاز قضاء 
لاا te‏ سك امام 
ثانية على النبي - صل الله عليه وسلم - على جواز استئناف الأحكام» BOTS‏ 
قول الرسول - صل الله عليه وسلم - للمتخاصمين: (هو ما قضى بينكم) Kite‏ 


)1( عبد السميع gl‏ الخير: حماية الضمان العام للدائنين بدعوى الإعسار المدني» (مرجع سابق)» ص 
72-1 1» سعيد خالد الشرعبي: حق الدفاع أمام القضاء المدني» (مرجع سابق)» ص 731 

(2) أصل هذه القاعدة حديث شريف رواه الإمام أحمد: مسند الإمام أحمد» ترتيب أحمد عبد الرحمن 
سس هه 

)3( ابن فرحون: 3 تبصر تبصرة الحكام» ج 1» ص 74 الماوردي: أدب القاضي» (مرجع سابق)» ج1 
ص682 . 

(4) البزار: الحديث رواه البزار في مسنده برقم 732 ص 306 والبيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب. 
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صخة ما قضى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ما يدل على 
تأييد الحكم المستأتف Meas‏ 

ب) بها روى البيهقي أن شريحًا الكندي قضى في امرأة تركت ابني عمّها 
أحدهما زوجها والآخر oo WSDL ZI‏ النصف وللأخ لأم ما بقي)” فارتفع 
الخصمان إلى علي - رضي الله عنه - فقالا إن شريحًا قال: كذا وكذاء فدعاه فقال 
أفي كتاب الله وجدت هذا أو ني سنة رسول الله صلى الله عليه وسل قال بل في 
كتاب الله تعالى» فالله تعالى يقول: 38و Sa edi res ATS‏ الله ai‏ € 
قال علي: أفهو هذا؟ ثم قال: (للزوج النصف وللأخ لأم السدس وما بقي 
OC (gee‏ فقد أجراهما e Gt‏ والآخر لآب وأهم©. 

وهذا دليل آخر على SI‏ الخصوم ل يقبلوا حكم القاضي الأدنى فاستأنفوا الحكم 
أمام جهة أعلى فأبطلت حكم المحكمة الأدنى وفصلت في الحقيقة في أمر مجتهد Pad‏ 

ج) بما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى: من أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - 
رضى الله تعالى عنه - وجه وصية إلى tol‏ قضاته في gles!‏ فقال له: (ولا يمنعنك 
قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه رأيك فهّديت فيه إلى رُشدك أن ترجع عنه إلى الح 


(1) محمد جال الدين علي عواد: القضاء في الإسلام» ص 5» إبراهيم عبد الحميد: القضاء في الإسلام؛ 
ص 294- 1298 عبد السميع أبو الخير: حماية الضمان العام» (مرجع سابق)» ص 172. 

)2( البيهقي: (السنن الكبرى)؛ ج6؛ ص 239. 

(3) سورة الأنفال: الآية رقم 75. 

(4) البيهقي: (السنن الكبرى)» ج6 ص 6239 محمد جال الدين علي عواد: القضاء في الإسلام» 
(مرجع سابق)» ص5 إبراهيم عبد الحميد: القضاء في الإسلام» (مرجع سابق)» ص 294- 
8 عبد السميع أبو الخير: le‏ الضمان العام للدائنين» (مرجع سابق)» ص 172. 

(5) الماوردي: أدب القاضي» ج 1ء ص 182. 

(6) سعيد خالد الشرعبي: حق الدفاع أمام القضاء المدني» ص 734. 


212 احكام الإفلاس والإعسار والحجر في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


Hob‏ قديم لا يبطله شيء» ومراجعة GH‏ خير من التمادي في الباطل)'. 


a 7 ae 04‏ 
وهذا دليل ثالث على جواز نقض الحكم مطلقا متى بان خطؤه سواء من نفس 


4 3 - الطعن بالتهاس إعادة النظر في الفقه الإسلامى: 


لقد عرف الفقهٌ الإسلامي هذا الإجراء وهو الطعن بالتماس إعادة النظر 
بأسبابه وأهدافه وإِنْ لم يكنْ قد عرفه بهذا الاسمء ويتّضح ذلك مما يلي: 


أ) قال ابن عابدين» وهو من فقهاء الحنفية المشهورين»: القضاء بخلاف GEN‏ 
Lil‏ عن خطأ أو عمد وكل على وجهين» إِمّا في حقّه تعالى أو في Go‏ العبدء فالخطأ 
في Ge‏ العبد OF]‏ يمكن فيه التدارك والردٌ أو لا يمكن» فإِنْ أمكن Ob‏ قضى بعال 
أو صدقة أو طلاق أو عتاق ثم OF gb‏ الشّهود عبيد أو كفار أو محدودون في قذف 
يبطل القضاء فيرد العبد رقيقًا والمرأة إلى زوجها والمال إلى سيده» وإن لم يمكن 
الرد ob‏ قضى بالقصاص واقتّص» فلا يُقتل المقضى له وتعتبر صورة القضاء شبهة 
اه ب GR nae‏ مال ead eal‏ وهذا کہ إذاظلير غطا cS‏ بال ار 
بإقرار atl‏ و ا فى جعت سسا ها ل يمو قد ركب أن فى بسح تن 
اوسر واوق SEAL‏ ظير أن الود jo |S‏ ا فالا وبريت اماك وان 
كان القضاء بالجور عن عمد Bly‏ به القاضي» فالضان في ماله في الوجوه كلها 
jes‏ القاضي ويعزل عن القضاء. 


(1) البيهقي: الحديث أخرجه البيهقي» (السنن الكبرى)» ج6 ص 6 6. والدارقطني» (السنن)» ج4 
ص 206 ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين» ج1» ص 86 . 

(2) الإمام مالك بن أنس: المدونة الكبرى» (مرجع سابق)» ج4» ص 6» ابن قدامة: المغني» (مرجع 
سابق)» ج11» ص 405 

)3( ابن عابدين: حاشية ابن عابدين على رد المحتار» (مرجع سابق)» ج 5» ص 418 
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wig و‎ 

[UL‏ هنا واضح أنه يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الدعوى» وذلك 
على ما سبق من الوجوه. 

ب) قال سحنون وهو من المالكية: (إذا قضى القاضي بقضية» وكان الحكم WEE‏ 
فيه وله فيه رأي» فحكم بغيره سهوًا فله نقضه)» بل يذهب جمهور المالكية إلى قبول 
عذر المحكوم عليه بنسيانه البينة أو عدم علمه بها إذا أقام الدليل على ذلك . 


RY eee ae epg “Hg 5‏ فم bie‏ 
ج) قال ابن أب الدّم من الشافعية: (ولا تقبل الشهادة بالجرح إلا مفسّراء فإذا 
ثبت عنده جرحهم ee‏ حکمه). 


ويذهب جمهور الفقهاء إلى جواز نقض الحكم الصادر بناءً على يمين كاذبة إذا 
وجد المحكوم له بِيّنة عادلة عملا بقول عمر رضي الله عنه: (البيّنة الصادقة أحبٌ 
إلى من اليمين الفاجرة)0©. 

من خلال ما تقدم يتضح لنا أن الفقه الإسلامي قد عرض معظم تطبيقات 
الطعن بالتماس النظر كصدور الحكم ely‏ على وسائل إثبات غير صحيحة أو 
القضاء با لم يطلبه الخصوم أو بأكثر ما طلبوه وأنْ مقرّرات الشريعة الإسلامية 
تستجيب لتنظيم المسائل الأخرى التي لم يعالجها الفقهاء. 


4 3 - الطعن بالنقض في الفقه الإسلامى: 


إذا كان الأصل في الفقه الإسلامي OF‏ الدعوى إذا فصلت مرة وحكم فيها 
بمقتضى الشرع فإنها لا تنقض ولا تعاد» فهل يجوز نقض الحكم إذا وقع خطأ من 


(4) ابن فرحون: تبصرة الحكام» (مرجع سابق)» ج 5» ص 80. 

(5) الخرشي: حاشية الخرشي» (مرجع سابق)» ج 7» ص 159 وما بعدها. 

(6) الغزي: أدب القضاء GY‏ الروح عيسى بن عثان الغزي» ص 488 وما بعدها. 

(7) الكاساني: بدائع الصنائع» (مرجع سابق)» ج 6» ص 480» د. محمد سلام مدكور: القضاء في الإسلام» 
ص 129 د. محمد نعيم ياسين: حجية الحكم القضائي بين الشريعة والقوانين الوضعية» ص3 7. 


214 احكام الإفلاس والإعسار والحجر في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


القاضي وأصدر حك يخالف نصوص الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي؟ 
أو اجتهد فأخطأ في اجتهاده؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين: 


الرّأي الأوّل: ويذهب أصحابه إلى جواز نقض الحكم مطلقا متى بان خطؤه 
سواءً من القاضي نفسه الذي أصدره أو من غيره» وهو قول أبي ثور وداوود 
الظاهري» والإمام مالك إذا كان الحكم صادرًا من القاضي» واستدل أصحاب 
القول بها جاء في رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - إلى 
آن tam Peg atl purge‏ جاء فما Vy)‏ مسك قضاء تفت الاس :ت 
راجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن تراجع فيه الحق» GLI OW‏ قديم» 
والرّجوع إلى الحق خير من wll‏ في الباطل)ء كما أن الخطأ في الاجتهاد يجب 
الرجوع عنه في حالة خالفة النص أو Olay‏ 

ِيْدَ أنه يؤخذ على هذا القول أن نقض الأحكام الصادرة Fly‏ على اجتهاد 
القاضى فيه مضرة عظيمة, OY‏ ذلك يتداعى إلى ما لا نباية له. كما أن أحد الخلفاء 
الراشدين لم يتعرض لنقض ما رآه من الآخر» وإنما كان يحكم با يظهر له . 


(1) أبو ثور: هو الإمام الحافظ المجتهد مفتي العراق» إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» ولد سنة 
0ه حدّث عنه مسلم في مقدّمته وأبو داود وابن ماجة» توفي ببغداد سنة 240ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء» ج12 ص 73. 

)2( داود الظاهري: هو داود بن علي الأصبهاني البغدادي الظاهري» أحد الأئمة المجتهدين» ولد 
بأصبهان سنة 201هف تنسب إليه الطائفة الظاهرية» توفي سنة 270 ه انظر: سير أعلام 
النبلاء» ج13 ص97. 

(3) أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري» أسلم في مكة ثم هاجر إلى 
الحبشة» بعثه النبي إلى اليمن مع bles‏ أقرأ fal‏ البصرة وأفقههم في الدين» توفي سنة 42ى 
انظر: سير أعلام النبلاء» ج2 ص 6380 طبقات ابن سعد ج2 ص 344. 

(4) ابن قدامة: المغني, (مرجع سابق)» ج11. ص 405.» الإمام مالك: المدونة» (مرجع سابق)» 
ج4» ص 6. 

(5) ابن عربي: أحكام القرآن» ج3» ص 61267 ابن الأمير الصنعاني: سبل السلام شرح بلوغ المرام» 
ج4» ص 119» د. سعيد WE‏ الشرعبي: حق الدفاع أمام القضاء المدني» ص 736- 737. 


والإعسار والحجر في الففه الإسلامي والقانون الوضعي أككام الإفلاس 215 


الرّأي الثاني: ويرى أصحابٌ هذا الرأي أن المحكوم عليه إذا ادّعى أن الحكم 
الصادر ضده ليس موافقا لنصوص الشريعة أو WE‏ للأصول الشرعية في 
التقاضي» وبين سبب عدم موافقته للشرع» وطلب استئناف الدّعوى عند قاض 
5 6 س و < 4 2 
آخرء وأثبت تلك الدعوى فإنه ينقض الحكم الأول إذا كان خالا لنص الكتاب 
والسنة والإجماع أو القياس الجلي. ذهب إلى هذا الرأي PALI‏ والمالكية© 
والشافعية والحنابلة”' والزيدية والإمامية واستدلوا عليه با بلي: 

ileal aC‏ +( وَأ حك FNM A‏ همي PG algal‏ فهذه 
الآية دلت بمفهومها أنه لا يحكم بينهم بخلاف ما أنزل الله هذا ينتقض الحكم 
المخالف لما أنزل الله. 


ب) بقوله صل الله عليه وسلم: (مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
OG,‏ والرد معناه المردود أي أنه باطل غير معتدٌ به» والحكم بغير ما أنزل الله 
مردود يجب نقضه (bl OY‏ ( 


)1( ابن نجيم: الأشباه والنظائر» ص 6108 الكاساني: بدائع الصنائع» ج7 ص 14. 

)2( الخرشي: الخرشي على مختصر خليل» (مرجع سابق)» ج7» ص 163» ابن فرحون: تبصرة 
الحكام» (مرجع سابق)» ج 1» ص 78 

)3( الإمام الشافعى: كتاب cell‏ (مرجع سابق)» ج6 ص۰207 الماوردي: أدب القاضى» (مرجع 
سابق)» ج 1» ص 658 

)5( ابن المرتضى: البحر الزخار» ج 5 ص35 ٠1‏ ابن المظفر: البيان الشاني» ج2 348. 

(6) النجفي: جواهر الكلام» ج40 ص 96. محمد جواد مغنيه: فقه الإمام جعفر الصادق» ج6 ص 108. 

(7) سورة المائدة: الآية رقم 49. 

)8( مسلم: الحديث في صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» ج12» ص 616 سنن أبي داود» ج2» 
ص 252. 

)9( النووي: شرح صحيح مسلم» (مرجع سابق)» ج12 » ص 16 
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ج) بها روي أنْ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان لا يورث امرأة من دية 
زوجهاء فروى له الضحاك بن سفيان أن النبي صل الله عليه وسلم (ورّث امرأة 
شيم الضبياني من دية زوجها فورّثها (Sas‏ روي OF‏ عمر - رضي الله عنه 
- كان لا يسوي بين الأصابع في الدّية حتى رُوي له أن النبي - صل الله عليه 
وسلم - قال: Bs)‏ دية كل أصبع عشر)©. 


د) بها روي أن عمر بن عبد العزيز: قضى فيمن رڏ عبد بعيب أنه يرد معه 
خراجه» فأخبره عروة بن الزبير أن الخراج بالضمان» فنقض عمر بن عبد العزيز 
الحكم (وأخذ الخراج من الذي آخذه)» ويلحق بمخالفة الكتاب والسنة مخالفة 
OV gle yl‏ الإجماع مستنده النص» وكذلك Le‏ القياس الجلي لأنّه أخذ بدلالة 
UY‏ وهذا الرأي هو الأولى لسلامة الأدلة التي قام عليها©. 


الطرعٌ الثاني: إجراءات دعوى إشهار الاعسارفي القانون: 

تحدثنا في الفرع الذي مضى عن ما ينبغي لإصدار الحكم rth‏ وإشهار 
الإفلاس أو الإعسار من إجراءات» وسنتناول الحديث نفسه في هذا الفرع ولكنْ 
بصدوره والطعن فيه کا يلٍ: 

أوَّلا: سلطة إصدار الحكم: يلاحظ أن شهر الإعسار ما هو إلا وسيلة يتوصل 
بها الدائنون إلى منع المدين من التصرّف في أمواله التي استغرقتها الدّيون ا حالة با 


(1) الترمذي: الحديث أخرجه الترمذي» ج4» ص 425. 

(2) النسائي: الحديث أخرجه النسائي» ج7» ص 56. 

(3) الترمذي: الحديث أخرجه الترمذي Be‏ ص 53 النسائي: سنن» (مرجع سابق)» ج7» ص 
252 

)4( الماوردي: أدب القاضي» ج1 ص 688 وما بعدها. 

(5) د. فتحي والي: الوسيط» (مرجع سابق)» ص 775 وما بعدها. 
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يستتبع ذلك من OP SUT‏ لذلك فإِنْ منع المدين من التصرف أو عدم نفاذ تصرفه أو 
غل يده عن التصرف في ماله» كل ذلك يعتبر أثرًا من آثار دعوى إشهار الإعسار 
أو الإفلاس سواءً أكان المدين تاجرًا أو غير تاجرء ومن ثّمْ OB‏ المدين التاجر الذي 
يتوقف عن دفع ديونه التجارية لا يعتبر مفلسًا إلا إذا صدر حكم بشهر إفلاسه من 
إل المح ا أن eee ee‏ 
حالة الإفلاس» pias DUCT ECC aCe‏ تت إلا ely‏ على هذا الحكمء وهذا هو 
cies Ae‏ دعوى Sa ei‏ کی قلي علج 
الحكم بشهر إعسار أو إفلاس المدين الحجر عليه بمنع تصرّفه في ماله أو عدم نفاذ 
تصرفاته في Ge‏ دائنيه» وذلك فضلا عن الآثار الأخرى المترتبة على هذا الحكم. 

1 - المحكمة المختصة بإصدار الحكم في القانون: إن ا لديف عن المحكمة 
المختصة ع اكم عل gall‏ وشهر peer‏ عن التصرّف في ماله 
يقتضي be‏ دراسة موطن المدين ومحل إقامته» وما يرتبط بذلك من نظريات وآراء 
مختلفة قال بها رجال القانون» فقد نصت المادة (71) من القانون المدني اليمني 
على call‏ (يحجر على المدين المفلس وهو من يعجز ماله الموجود عن الوفاء بديونه 
AIL‏ ويكون الحجر بحكم من حكمة موطن المدين المفلس بناءً على طلب أحد 
دائنيه الحالة ديونهم أو بناءً على طلب المفلس نفسه» وترتب على الحجر منع المفلس 
من التصرّف في ماله الموجود وقت الحجرء وما يستجد له من مال ke‏ الحجر 
وقسمة المال بين الدائنين قسمة الغرماء). 


وتنصٌ كذلك المادة: (250) من القانون Gall‏ المصري على أنه: (يكون شهر 
الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين Eby‏ على طلب 


(1) د. عبد السميع أبو الخير: Sle‏ الضمان العام للدائنين» (مرجع سابق)» ص 5 9. 
)2( القانون Gall‏ اليمني: (مرجع سابق)» ص 11 
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الذي فة أو lb‏ الخد اتهم قر bee sei‏ وعد الس Gs‏ 

يؤخذ من التصين المذكورين أن الاختصاص بالحكم بالحجر وشهر الإعسار 
إنما يكون للمخكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المدين وقت رفع الدعوى, 
وذلك بغض النظر عن المبلغ الذي من أجله رّفعت الدّعوى SY‏ الإفلاس أو 
الإعسار حالة غير قابلة للتقدير. 

td - 2 144‏ موطن ومحل إقامة المدين: 

ذكرنا فيم تقدّم Of‏ المحكمة المختصّة محليًًا بشهر الإعسار أو الحكم بالحجر 
على المدين هي المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المدين المعسر أو 
المفلس وقت رفع الدعوى» وموطن الشخص المدين هو: (المكان الذي يقيم فيه 
الشخص Gale‏ وهذا يجوز للشخص في وقت واحد أكثر من موطن إذا كان يقيم 
إقامة معتادة في أكثر من POLK‏ كأن يكون له أكثر من زوجة لكل واحدة منهنٌ 
مسكن في مكان مستقل عن الآخرء أمّا إذا كان الشخص ليست له إقامة معتادة في 
مكان معين» حيث لا يكون له موطن على الإطلاق كالبدو JES‏ والبځارة وكل 
شخص تقوم حياته على التنقل المستمرٌ من مكان إلى آخر» Ob‏ المحكمة المختصة 
بنظر دعوى الحجر على المدين هي المحكمة التي يقيم في نطاق دائرتها مثل هذا 
المدين وقت رفع الدعوى وإن كان لا يقيم إقامة معتادة في هذا المكان. 

ثانيًا: إشهار الحكم الصادر على المدين (الإعلام بصدور الحكم) في القانون: 

إذا صدر الحكم من المحكمة بإشهار الإعسار وتوقيع الحجر على المدين فإنه 
الصادر على المدين المعسر أو المفلس حتى يكون من يتعامل مع هذا المدين على بينة 


(1) القانون المدني المصري: (مرجع سابق)» ص 25 . 
(2) مجموعة الأعمال التحضيرية: (مرجع سابق)» ج1 ص 443. 
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وعلى ذلك نصّت المادة: (69) من القانون المدني اليمني على أنه: (يلزم إشهار 
الحكم الصادر بتوقيع الحجر على المدين أو برفعه في اليوم نفسه الذي يصدر فيه 
وذلك بإثباته في السجل الخاصٌ بذلك في المحكمة التي أصدرت الحكم» وتقوم 
إدارة المحكمة بذلك وإذا رفع عن الحكم استعناف يؤشر أمامه بذلك, وإذا AG‏ 
الحكم أو Bleu! ail‏ يؤشر يذلك Lat‏ وكذلك الال ا في الحكم 
sally cl‏ أو اقفن > وإذا pad‏ موطن المحجور عليه كان على ames‏ إبلاغ 
إدارة المحكمة بذلك لتقوم بإبلاغ محكمة الموطن الجديد ببيانات حكم الحجر 
لإشهاره في سجلاتها). 


فبرغم أن هذا النص: في تنظيم الحجر لمصلحة المحجور عليه (الجنون- 
السفه- العتّه) فإن تطبيقه في الحجر على المدين المفلس تقتضيه نفس غاية إشهار 
حكم الحجر لمصلحة المحجور عليه» لما يترتب على الحجر على المدين من تقييد 
قدرة احج ر غلك ن اله نابت 

والقصد من هذه العلانية: هو تمكين ذوي المصلحة من العلم بمركز المدين 
قبل التعامل معه. وتمكين باقى الذائنين من المشاركة في إجراءات التنفيذ على أموال 
المفلس التي قد يكون أحدُّهم قد بدأها حتى تتحقّق المساواة بينهم في اقتضاء 
حقوقهم» وتتمثل الإجراءات الواجب اتباعها لشهر الحكم كما يلي: 

1 - أن يمسك Cals‏ المحكمة Jeg Lele [bo‏ فيه دعوى توقيع الحجر 
على المدين في اليوم نفسه الذي تقيّد فيه دعوى الحجرء ويراعي في التسجيل أن 
يكون بالترتيب وبحسب أس)ء المدينين المطلوب الحجرٌ عليهم» ويجب أن يسل 


(3) في حالة الحجر على المدين لا يوجد وصى» ولذا فإنه يمكن جعل واجب الإخطار بتغيبر موطن 
المدين على المدين المحجور عليه : 

)4( د. جميل الشرقاوي: أحكام الالتزام في القانون المدني» ص 157- 158. 

(5) د. عمر السيد عبد الله: الوسائل التي تكفل للدائنين تنفيذ التزام المدين» ص 124. 
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او ال a‏ ل SE.‏ 
صحيفة الدعوى لا بذ من ذكره في هذا السجل. 


2 - يجب أن يُسججل في هذا السجل الحكم الصادر في الدّعوى» سواءً أكان 
التسجيل الأصلى في الدفتر الخاص الذي سبلت فيه الدّعوى المرفوعة ضدّ هذا 
المدين من يوم صدور الحكم» وكذلك أية أحكام أخرى تصدر في الطعن في هذا 
الحكم سواءً بالاستئناف أو النقض بالتأييد أو الإلغاء أو النقض يجب أن يكون 
التأشير أمامه بذلك في هامش التسجيل الأصليء ويتمٌ هذا التسجيل في اليوم نفسه 
الذي Soe‏ فيه الحكم. 

3 - يجب على كاتب المحكمة إرسال صورة من كل ما free‏ في السجل الخاص 
السابق ذكره إلى ديوان وزارة العدل لإثباتها في سجل عام ينظم لهذا الغرض 


4 - يرسل Gils‏ المحكمة؛ وعلى نفقة المدين» صورة من حكم الحجر 
والبيانات الور اف Vale aS] LEM Joell tale‏ إلى عكمة cy ge‏ الذين 
المحجور عليه الجديد» وذلك في حالة تغيير الموطن لتقوم هذه المحكمة بتسجيله 
pial dew Ay Lad‏ أن pol. be‏ كانت المحكهة الى عامط 
aS pl‏ سواءً أخطره المدين أم علم 
بذلك من طريق آخر أن يؤشر با يفيد بتغيير موطن المدين بهامش التسجيل 
he‏ في الدفتر الخاص.. 


وخلاصة القول: ail‏ إذا a ols‏ الإعسار هو الذي يحدد مركز المدين من 
actle‏ ومر CI GS‏ بالنسية إل : بعضهم البعض» RE‏ الإعلام مبذا الحكم هو 


)1( د. عمر السيد عبد الله: الوسائل التي تكفل للدائنين تنفيذ التزام المدين» ص 128 
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الذي يستطيع به الدائنون وغيرٌهم العم kel‏ المركز المالي لمدينهم» seed‏ إلى 
حماية حقوقهم ويبادرون إلى الاشتراك في الإجراءات التي قد يتخذها بعضهم 
للتنفيذ على مال المدين أو الامتناع عن التعامل ane‏ لمن لم يكن دائتاء وتجدر 
الإشارة أيضًا أن القانون كفل تسجيل الحكم بإجراء تتخذه المحكمة من تلقاء 
نفسها في يوم صدور الحكم نفسه» وذلكم في سجل خاص بالمفلسين بالمحكمة 
التي أصدرت GSA‏ وهي محكمة موطن المدين» فإن AE‏ المدين موطنه كان من 
اللازم إجراء التسجيل في سجل محكمة الموطن الجديد» ويمكن جعل واجب 
إخطار المحكمة التي أصدرت الحكم بتغيير الموطن على عاتق المحجور عليه 
ويكون على المحكمة أن تخطر محكمة الموطن الجديد بحكم الحجر والبيانات 
tall‏ وا ف stale‏ اا اجا Atl‏ 

WE‏ الطعنُ في حكم الحجر في القانون: 

لقد كفل القانون للمتقاضيين GGL‏ الطعن في الأحكام كوسيلة لتحقيق 
الرقابة على الأحكام وتأمين المتقاضيين من أخطاء القضاة» وقد نظم القانون 
تمارسة هذا GI‏ وحدّد الشروط اللازم توافرها ele gad‏ والإجراءات 
الواجب اتباعهاء [Sy‏ ذكرنا أنواع الطعون في الفقه الإسلامي» OB‏ طريق الطعن 
في الأحكام في قانون المرافعات هي: 

1 - الطعنٌ بالمعارضة في القانون: 

قل اديت عن .هذا Syed GL‏ عل مئ الممارضة: فارج أو 
الاعتراض طريقٌ من طرق الطعن العادية يلجأ إليها المحكوم عليه غيابيًا أمام 
ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي بقصد سحب الحكم أو إلغائه أو 
تعديله بعد سماع أوجه دفاعه التي لم يتيسّر له إبداؤها قبل صدور SAI‏ المطعون 
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Pa‏ وحق المعارضة يستند إلى حقوق الدفاع المقدّسة التي يؤدي الإخلال بها إلى 
بطلان الأحكام؛ jot VAN‏ أن يقضي على شخص دون gl‏ دفاعه أو دون إتاحة 
الفرصة المناسبة له للإذلاء به أمام القاضي الذي ينظر is sll‏ *» وال معارضة تتيح 
للخصم الغائب عرض aol ese Oe‏ ا الحكمء 
ولا يعتبر SHIGA‏ بقدر ما يتلا نقصًا في الدّفاع : a‏ تسبّب عنه صدور حكم 
على غير ما At‏ به GL‏ الذي يزعم الخصم الغائب أنه في جانبه» كا أن هذا 
النظام لا يغير من مراكز الخصوم في الدّعوى؛ OV‏ الخصومة في المعارضة ما هي 
YI‏ استهزار للخصومة السابقة Oa,‏ 


ولقد أخذ القانونٌ Gull‏ المصري با معارضة في الحكم الصّادر بشهر الإعسار 
إذ تنص المادة: (252) منه على ما يلي: (مدّة المعارضة في الأحكام الصادرة في 
شأن الإعسار ثانية أيام» ومدة استئنافها حمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ إعلان 
تلك الأحكام). 


2- الطعن بالاستئناف في القانون: 


سبقت الإشارة إلى Of‏ الطعن يعد ضمانة هامّة لمارسة حق الدفاع أمام القضاء 


(1) د. أحمد أبو الوفاء: قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني» ص 711. د. أبو هيف: المرافعات 
ص 842 د. أمينة النمر: أصول المحاكيات المدنية» ص1 23» د. سعيد خالد الشرعبى: حقٌ 
الدفاع أمام القضاء المدني» مرجع سابق» ص381 . ٠‏ 

(2) د. محمد عبد الوهاب العشماوي: قواعد المرافعات في التشريع المصري» ج2 ص 809 د. أحمد 
أبو الوفاء: نفس المرجع» ص 11 7, د. سعيد خالد الشرعبي: نفس المرجع» ص381 . 

(3) د. سعدون القشطيني: قانون المرافعات العراقي» ج1» ص 6361 مطبعة المعارف» بغداد» 
61976 

(4) د. السنهوري: claw sll‏ (مرجع سابق)» ج2» ص 1584 د. إسماعيل أبو غانم: أحكام 
الالتزام» (مرجع سابق)» Tye‏ 613 د. محمود جمال الدين زكي: الوجيز في النظرية العامة 
للالتزامات» ص 83. 
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فضلا عن كؤن هذا GH‏ وسيلة رقابية تؤمن ن المفصوم من أخخطاء القضاة» سواءً 
أكان ذلك الخطأ خطأ في الإجراء أم خطأ في التقدير فإِن الطعن يتيح للخصم 
عرض دفاعه إن لم يكن عرضه من قبل» كا يتيح له استيفاء التقص في الدفاع أو 
استعمال وسائل دفاع آذى إلى نشوء GAT‏ في laced‏ صدور الحكم السابق. 
وط الط Glew Vy Lo Lally‏ ان بالطرق العادية كا أن La pb‏ 
الطعن بالتّاس إعادة النظر والنقض تسميان بالطرق غير العادية» والاستئناف 
حق إجرائي به يطرح الخصم الحكم الصّادر ضده أمام محكمة أعلى من المحكمة 
التي أصدرته» وهو كما ذكرنا طريق طعن عادي يتأسّس على فكرة العدالة» وقام 
على مبدأ أسامي في النظام القضائي هو مبدأ التقاضي على درجتين» والذي يستنل 
إلى اعتبارات تحقيق العدالةء OV‏ منطق العدالة يقتضي إعطاء الخصم eA‏ 
لإثبات خطأ الحكم الأول أو لتحسين موقفه في الدفاع أمام محكمة أمام المحكمة 
الاستئنافية» وذلك حتى تهدأ نفوس الخصوم» وهو كذلك ضمانة قضائية ممنوحة 
للخصوم ضد الأخطاء المحتملة أو القصور المتوقع في حكم محكمة الدرجة 
الأولى ينتج عنها فحص جديد للدعوى من قضاء أعلى درجة وأكثر خبرة". 
وقد نت الا )248( من فاترن LAL LI‏ البق عل Ge‏ الطعق 
بالاستئناف بقوها: (للخصوم أن also rae‏ لحار الابتدائية أمام 
محاكم GLE‏ فيا غذا ما اسي طبقا لهذا القانون» أو بنص قانوني AT‏ 
ووز اهناك الأحكام J s9Lall‏ ان المستعجلة أيّا كانت المحكمة التي 
duel‏ )2 والطعن بالاستئناف تم تنظيمه منذ زمن بعيد في القوانين التي ها 
تاريخ كفرنسا باعتباره طريقا عاديا في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة” 


(1) أحمد هندي: مبدأ التقاضى على درجتين» ص 5 3 وما بعدهاء tal‏ ماهر زغلول: الموجز في أصول 
وقواعد المرافعات» ج1 ص302. نبيل إسماعيل عمر: الطعن بالاستئناف وإجراءاته» ص 9. 

)2( قانون المرافعات اليمني: رقم (40) لعام 2002م. 

)3( نبيل إسماعيل عمر: الطعن بالاستئناف وإجراءاته» ص 9 
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3 - الطعن بالتهاس إعادة النظر والنقض في القانون: 


الطعن بالتهاس GLU tole]‏ القانون: وهو عبارة عن حقٌّ إجرائي يضمن 
للخصم أن يرفع الحكم الصّادر عليه إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم 
بسبب خطأ في تقدير الواقع أثر ني قرار القاضي» وطلب التهاس إعادة EY‏ كما 
أسلفنا طريق طعن غير cole‏ ويُعدٌ استثناءً من القاعدة العامّة التي تقضى بأنه: (لا 
يجوز طلب مراجعة الحكم النهائي BY‏ قد حاز قوة الأمر May gail‏ 

غير آنه قد يظهر في الإرادة القضائية التي fe‏ عنها الحكم أن مضمون ذلك 
الحكم مبني على غلط في الواقع بسبب سلوك الخصم” أو المحكمة» فلذلك 
اقتضت العدالة منح المحكوم عليه استثناءً أن يتمسّك بالعيوب التي حددها 
القانون ويطعن في هذا الحكم عن طريق oll‏ إعادة النظرء وقد حدد المشرع 
اليمني والمصري الأسباب التي تجيز الطعن بالتهاس إعادة SI‏ في المادة )226( 
من قانون المرافعات اليمني والمادة (341) من قانون المرافعات المصريء وقد جاء 
ذلك التحديد على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو إضافة أسباب أخرى 
إليها OY‏ الأصل هو أن المحكمة متى فصلت في نزاع فلا يجوز لها إعادة النظر فيه» 
إنا أجاز ها المشرع استثناءً» وني OVE‏ معينة تصحيح حكمها رجوعًا منها إلى 
GH!‏ والعدل» وهذه الأسباب على سبيل الحصر هي : 

أ- إذا وقع من الخصم أو من وكيله غش كان من شأنه التأثير في الحكم: 
والغش هنا يشمل كل أنواع التدليس والمفاجأة والوسائل التي تستعمل بواسطة 


(1) أحمد أبو الوفاء: المرافعات» (مرجع سابق)» ص 0877 فتحي والي: الوسيط» (مرجع سابق)» 
ص 750, أحمد ماهر زغلول: مراجعة الأحكام بغير الطعن فيهاء ص 6 3. 

)2( أحمد أبو الوفاء: أصول المحاكات المدنية» (مرجع سابق)» ص 755. 

(3) وجدي راغب: مبادئ القضاء المدني» (مرجع سابق)» ص 652 نبيل إسماعيل عمر: الطعن 
بالتهاس إعادة النظر» (مرجع سابق)» ص 109- 117. 
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خصم في مواجهة خصم آخر بقصد تضليل المحكمة وإيقاعها في Lad!‏ ومثال 
ذلك كأن يمنع وصول الإعلان إلى من أعلن عليه أو الاتفاق مع محامي الخصم 
على SLL‏ أو استعمال وسائل الإكراه لمنع الخصم من إبداء دفاعه أو حلف اليمين 
E eee a ee‏ > کل هذه 
الأمور إذا أثرت على تقدير القاضي واكتّشف أمرُها بعد صدور الحكم فإنها تجعل 
الحكم قابلا للمراجعة بطريق إعادة التماس النظر *. 

ب - إذا حصل الملتمسٌ بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى 
كان خصمه قد احتجرّهاء أو حال دون تقديمها: وذلك طبقا للادّة (304/ 4) 
من قانون المرافعات اليمني والماذة (241/ 2) من قانون المرافعات المصري”. 

ج - إذا erat! Leal‏ إلى وسائل إثبات مزوّرة» وصدر الحكم بناءً عليها 
وذلك |S‏ لو صدر الحكم بناءً على أوراق أو مستندات قضي بعد الحكم بتزويرها 
أو حصل الملتمس على إقرار OL‏ الأوراق التي بُني عليها الحكم مزوّرة» وذلك 
بحسب soll‏ )2/304( من قانون المرافعات اليمنى Bolg‏ (241/ 2)من 
قانون المرافعات المصري» وكذلك إذا بني الحكم عل cn gf oly‏ قافنا 
بعد LET‏ مزورة» وذلك fay‏ المادة (304/ 3) من قانون المرافعات اليمني والمادة 
(241/ 2) من قانون المرافعات المصريء وبناء على ذلك يجوز للخصم أن يطعن 
في الحكم بالتهاس إعادة النظر. 


(1) وجدي راغب: مبادئ القضاء المدني» (مرجع سابق) ص 658 أحمد أبو الوفاء: أصول 
المحاكمات المدنية» (مرجع سابق)» ص757» د. نبيل إسماعيل عمر: الطعن بالتماس إعادة 
النظر» (مرجع سابق) ص 622. 

(2) سعيد خالد الشرعبي: Ge‏ الدفاع أمام القضاء Gall‏ (مرجع سابق) ص24 7. 

(3) أحمد أبو الوفاء: أصول المحاكمات المدنية» (مرجع سابق) ص84 8» رمزي سيف: الوسيط في 
قانون المرافعات» (مرجع سابق) ص 6269 نبيل إسماعيل عمر: الطعن بالتماس إعادة النظرء 
(مرجع سابق)» ص 225. 

(4) سعيد خالد الشرعبي: Gm‏ الدفاع أمام القضاء المدني» (مرجع سابق)» ص24 7. 
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د - إذا كان الحكم الصادر في الذعوى حجة على شخص ل يكن قد أدخل 
أو تدخل فيها: قانون المرافعات المصري إثبات غش من كان alte‏ أو تواطئه أو 
إهماله الجسيم بحسب المادة: (221/ 5) من قانون المرافعات المصري ولا وجود 
لهذا السبب في قانون المرافعات اليمني. 

ه - مخالفة مقتضيات القانون في الشخص القائم بالدفاع: يوجب القانون 
أن يكون الخصم Ee‏ مثيلا صحيحًا في الدعوى طبقا للمادة (304/ 6) من قانون 
المرافعات اليمني والمادّة )7/421( من قانون المرافعات المصري» فإذا صدر 
الحكم على شخص ل يكن ممثلا في الدّعوىء أو كان مثلا تمثيلا غير صحيح فإلّه 
يجوز لذلك الشخص أن يطعن في الحكم الصادر ضدّه بالتماس إعادة النظرء مثال 
ذلك صدور حكم على قاصر دون أن يمثله وصيه أو مثله دون إذن خاصٌ منه 
كذلك إذا أعلن وصيّه في الدعوى» ثمٌ لم يحضر فعند ذلك يكون الحكم قد صدر 
We‏ لمقتضيات القانون في الشخص القائم بالدفاع. 

و إخلال القاشى a‏ اجب اهاد رال ]14 غر gala‏ الوا جب 
فإن القانون ile!‏ اتخصم ales ot‏ بالا إعادة النظر Wi‏ للمادة (304/ 7) 
من قانون المرافعات اليمني والمادة (241/ 5) من قانون المرافعات المصري» 
وكذلك إذا كان حكم القاضي غلا بالالتزام بواجب التسبيب المنطقي طبقًا للمادة 
(304/ 8) من قانون المرافعات اليمني والمادة (241/ 6) من قانون المرافعات 
المصريء هاتان المادتان تجعلان التناقض في منطوق الحكم بعضه مع بعضه الآخر 
سببًا من أسباب التماس إعادة النظر©. 


)1( أحمد أبو الوفاء: أصول المحاكمات المدنية» ص 725 


)2( أحمد أبو الوفاء: (المرجع السابق)» ص 883( سعيد الشرعبي: المرجع السابق» ص 725 - 
26. 
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4 - الطعن بالنقض ني القانون: 

التقض: طريقٌ غير عادي للطعن في الأحكام النهائية سواءً أكانت صادرة 
من محكمة الاستئناف أم من المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية وفقا لنص المادة 
(214) من قانون المرافعات اليمني» وذلك بخلاف قانون المرافعات المصري إذ 
يقصر الحق في الطعن على الأحكام الصّادرة من المحاكم الاستئنافية بحسب المادة 
)248( منه» ولا يجيز الطعن بالنقض في أحكام محكمة الدّرجة الأولى النهائية أو 
الأحكام الصادرة عنها بصورة استئنافية إلا استثناء”©. 


(292) الأسباب التى تبرّر الطعن بالنقض فمنصوص عليها في المادة‎ Li 
من قانون المرافعات اليمنى» ويقابله المادتان (248/ 1/ 2) و (249) من قانون‎ 
المرافعات المصري وهي على سبيل الإيجاز كما يلٍ:‎ 

|= إذا كان الحكم المطعون فيه Cee‏ على خالفة القانون أو خطأ في تطبيقه 
أو تأويله: والحكم إا يكون WE‏ للقانون© إذا أغفل إعمال النص القانوني 
«ce pall‏ ويكون مخطنًا في تطبيق القانون إذا Gib‏ قاعدة قانونية غير القاعدة 
الواجبة الاتباع» ويكون مخطنًا في تأويل القانون إذا أساءً الفهم الصحيح لنصوص 
القانون WE ob‏ إرادة المشرع المستفادة من روح التشريع وحكمته» أو أخطأ في 


4. 


تحديد معنى القاعدة القانونية. 


ب - إذا وقع بطلان في الحكم: Obs‏ ذلك يكون سببًا يبرّر GAN‏ بالطعن 
بالنقض: ومثال ذلك: أن يصدر الحكم قاض غير القاضي الذي سمع 
المرافعة» أو أن بدن غالا من CL‏ أو أن ينطق به في جلسة سرية» أو ل 


)1( فتحي والي: الوسيط. (مرجع سابق)» ص 775. 
)2( نبيل إسماعيل عمر: الطعن بالنقض» ص 104 و30 1» سعيد الشرعبى: رسالته السابقة» ص 1738 
(3) أحمد أبو الوفاء: قانون المرافعات» ص 891» د. فتحي والي: الوسيط» (مرجع سابق)» ص 779. 
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يستمع إلى أقوال النيابة حيث يوجب القانون ذلك» أو يصدر من قاض غير 
صالح لنظر eH!‏ 5 

ج - إذا وقع بطلانٌ في الإجراءات ثري الحكم: ومثال ذلك أن تقبل المحكمة 
مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها آثناء المداولة وصدور 
الحكم ely‏ على إجراء باطل'*) 

د - إذا تعارض حُكمان نهائيّان في دعويين اتحد mat! bed‏ والموضوع 
والسبب: ويشترط في هذه الحالة أن تكون الدعوى التي يصدر فيها الحكان 
باحدة من حيث موضوعها وسببها وأطرافها بحيث إذا لم تتطابق الدّعوتان فيا 
ذكريان LAL] cals‏ هلا شرم عل سيب فين اليب القالوزن الى تقوم عليه 
الأخرى فإن سبب النقض يتوافر. 


ه - الحكمٌ بمطالب لم يدع بها الخصم أو بأكثر Le‏ ادّعى به: وذلك Libs‏ للمادة 
(292/ 3) من قانون المرافعات اليمني» والتي تنص على ما يلي: (يجوز للخصوم 
أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف ومن 
المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف في الأحوال التالية: إذا حكم 
بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر Le‏ طلبوه). 


والجديرٌ بالإشارة: أن حالات التّقض السابقة ترجع كلها إلى أصل واحد وهو 
خالفة الحكم للقانون بالمعنى العام» OY‏ وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات 
المؤثر في الحكم ليس إلا نوعًا من مخالفة قواعد القانون التي يجب مراعاتها عند 
إجراءات الخصومة والحكم فيها. 


)1( أحمد أبو الوفاء: قانون المرافعات» ص92 8, د. فتحى والى: الوسيط. (مرجع سابق)» ص 788. 
)2( وجدى راغب: مبادئ القضاء المدني» 6712 
)3( د. فتحي والي: الوسيط» (مرجع سابق)» ص 790 
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وخلاصة القول: أنه إذا كان المشرّع المدني لم ينص على جواز الطعن في الحكم 
الصادر بشهر الحجر أو الإعسار أو الإفلاس بطريق النقض فإنه مع ذلك تسري 
عليها القواعد العامة في قانون المرافعات» فإذا ما توافر سببٌ من أسباب النقض 
الآنفة الذكرء Libs‏ للإجراءات والمواعيد المقرّرة في القواعد العامة لقانون 
المرافعات. 
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الفصل الثاني 


نتحدّث في هذا الفصل عن: 


الآثارالمترتبة على الافلاس 
والاعسارضي الطقه الاسلامي والقانون 


وفيه مبحتان: 
4) المبحث الأوّل: ونتحدث فيه عن: 
الآثار المترتبة على الإفلاس في الفقه الإسلامي والقانون. 
4 المبحث GU‏ ونتحدّث فيه عن: 


الآثار as All‏ على الإعسار في الفقه الإسلامي والقانون. 
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المبحث الأؤل 


تمهيد وتقسيم: 


الآثارالمترتبة على الافلاس 
في الطقه الاسلامي والقانون 


وفيه مطلبان: 
144 المطلب الأوّل: ونتحدّث فيه عن: 
الآثار المترتبة على الإفلاس في الفقه الإسلامى. 
4) المطلب ‘gu‏ ونتحدّث فيه عن: 


الآثار المترتبة على الإفلاس في القانون الوضعي. 
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المطلبٌ الأؤل: 


الآثارالمترتبة على الافللاس 
في المفهك الإسلامي 


الطرعغ الأؤل: آثازالافلاس على تصرّف المغلس في أمواله: 

يترتب على الحجر على المفلس SUT‏ وأحكام» من أهمها تعلق حق الغرماء بعين 
ماله ومنعه من التصرّف فيه؛ OY‏ الحجر [El‏ وضع أساسًا في الشريعة الإسلامية 
لأجل منع المدين من أي تصرّف في ماله حتى يتمكن الحاكم من قضاء ديون 
Lill‏ وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم» وهذا ما سيتبين لنا من خلال عرض 
آراء فقهاء المذاهب الإسلامية: 

أَوَلّا: المذهبٌ الحنفي: المحجور عليه بالإفلاس عند القاضي أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن Glo!‏ ممنوع من كل تصرّف يودي إلى إبطال حق cole all‏ 
جاء في كتاب: رد المحتار على الدر المختار ما يلي: (إذا صح الحجر بالدين صار 
المحجور كمريقن عليه ديون الصحة» فكل تصرف أذى إل إبطال حى الغرماء 
فا حجر يؤثر CS‏ فيمنع من الهبة والصدقة ونحوهماء وأمّا البيع OLB‏ باع بقيمة 
المثل فيصحٌ» وإن باع JL‏ من قيمة JAN‏ فلا يصح» ويخيّر المشتري بين إزالة الغبن 
وبين الفسخ كبيع المريض» وإن كان الغريم واحدا فباع منه وقاصصه في الثمن 


¥ س 


فيصخ» وإن كان له أكثر من غريم فيصح أن يبيع من أحدهم إن كان بقيمة المثل 
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لكن المقاصصة هنا لا تصح pall OY‏ حقّ لكل الغرماء فلا يصح أن يؤثر به أحدًا 
دون أحد. ويصح زواجه» فإن كان مقدار المهر بقدر المثل فتدخل الزّوجة مع 
الغرماء في المقاسمة وإن زاد على مهر المثل فتدخل مع الغرماء في مقدار مهر المثل 
فقطء GT y‏ الزيادة فتأخذها من ماله المكتسب بعد الحجر, ولا يصح إقراره بديْن 
لغير الغرماء» جاءً في شرح المجلة العدلية: (لأنه لما حجر للغرماء تعلق حقّهم ب 
في يده فلا يملك إبطاله بالإقرار لغيرهم مع أن الإقرار أمر مشاهد فيحتمل أن 
يكون USS‏ لکن ينفذ إقراره على Candi‏ 


فإذا ثبت هذا الإقرار بشهادة الشهود على الاستقراض أو الشراء بقيمة 
المثل فيكون هذا الإقرار صحيحًاء ويدخل صاحب الدين المقرٌ له مع الغرماء في 


الاس 


ثانيًا: المذهب المالكي: إذا حجر الحاكم على المفلس فيسمّى هذا التفليس 
تفليسًا Lely Lee‏ التفليس العام فهو: قيام الغرماء على مدينهم ومنعه من جميع 
التصرّفات في ماله حتى من البيع والشراء والأخذ والعطاء» فإذا حجر عليه 
الحاكم مُنع من كل التصرّفات فلا يصحٌ منه نكاح ولا بيع ولا شراء ولا كراء ولا 
اکتراء» ولو كان بغير محاباة» أَمّا ما كان بمحاباة فمنعه من باب أوْلى» وإن حصل له 
مال بعد الحجر فيصح تصرّفه فيه إلى أن يحجر عليه فيه» جاء في حاشية الدّسوقي: 
(فإن تجدّد له مال كان له bral‏ فيه حتى يحجر عليه غرماؤه الذين حجروا عليه 
VSI‏ أو غيرهم)» ويصحٌ طلاقه وخلعه وقصاصه وعفوه عن حد أو قصاص 
ليس فيه مالء أمّا ما كان فيه مال فلا يصح عفوه فيه كقتل الخطأ وجراح العمده 


)1( شرح المجلة العدلية:. (مرجع سابق)» ج1٠‏ ص 557. 
(مرجع سابق)» ج 1» ص 556 - 557 
)3( ابن عرفة الدسوقى: حاشية الدسوقي» (مرجع سابق)» ج4» ص 427. 
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OY La ad ON مروف هذا العفو‎ df ele all 


WU‏ المذهب الشافعي: إذا حُكم على الرّجل بالإفلاس ty‏ عليه تعلق 
G>‏ الغرماء بواله» سواء كان عيئًا أو منفعة» فلا تزا همهم اليون الحادثة» ولا يصح 
ولا ينفذ تصرّف المدين [ed‏ يضرهم» فلا يصح بيعه أو هبته أو نحوهماء حتى وإن 
فضل عن الدين بارتفاع القيمة أو إبراء الغرماء أو بعضهم» فلا ينفذ في الخال 
Ge Glad‏ الغرماء به كالمرهون» جاء في كتاب مغني المحتاج: (ولأنّه محجور عليه 
بحكم الحاكم فلا يصح تصرّفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه)» ويستثنى 
من منعه من الشراء ما يعطيه الحاكم من نفقة يشتري له ولعياله مها فتصح» ويصحٌ 
بإذن القاضي بيع ماله كله أو بعضه من غرمائه» أمّا بغير إذن الحاكم ففيه وجهان: 


1 - جواز بيع جميع ماله أو بعضه من غرمائه بدينهم لأن الأصل عدم غيرهم. 


2 - لا يصح ذلك البيع OY‏ الحجر يثبت على العموم» ومن الجائز أن يكون 
له غريم جديد غيرهم» ويصحٌ من تصرفاته ما كان في الذمة على الصحيح من 
القول: كبيع السلم أو البيع والشراء بغير لفظ السلم» ويصحٌ استقراضه واستئجاره 
وكل ذلك في الذمة» ويثبت البيع والثمن في ذمّته لآنه ليس فيه ضرر على cole gall‏ 
ويصح ىا وطلاقه وخلعه واستيماه لضان وإسقاطه للقصاص ولو مجانا 
لأنه لا يتعلق ode‏ الأشياء التي ذكرت مال» ويصح منه استلحاق نسب أو نفيه 
LL‏ ويصح إقراره بدين أو عين وجبت عليه قبل atl‏ سواء كانت بمعاملة 
أو إتلاف مال ونحوه على الأظهر كما لو ثبت بالبينة» وكإقرار المريض بدين 
يزاحم غرماء الصحة ولبعد التهم الظاهرة©. 


)1( ابن عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي» (مرجع سابق)» ج4» ص 435. 
)2( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج» (مرجع سابق)» ج2» ص 193 
)3( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج» (مرجع سابق)» 62a‏ ص 193. 
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ويثبت عليه الدّين إذا اذّعى غريمٌ جديد بدين فنكل عن اليمين» فيكون 
الذكول كالإقرار فيحلف صاحبٌ الدين ويزاحم الغرماء» وإن BT‏ المفلس بدين 
وأسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا dy‏ يقيّده بمعاملة فإنه لا يطالب 
به الآن» ولا يزاحم صاحبه الغرماء» ولكن يطالب به بعد فك الحجر لتقصير من 
عامله بعد الحجرء وإن أقرٌ بجناية ولو بعد الحجر تثبت عليه في الأصح فيزاحم 
صاحبها الغرماء لعدم تقصيره» ويصخ للمفلس أن يرد بالعيب ما كان اشتر تراه 
قبل الحجر عليه إن كان المصلحة في الرّدء وفي الأصح من الأقوال تعدي الحجر 
إلى ما حدث للمدين بعد الحجر بالإفلاس من كسب باصطياد أو هبة وشراء في 
ل 
المفلس في الذمة أن ره يفسخ البيع ويأخذ عين متاعه إِنْ كان عالما بالإفلاس لتقصيره 
بمعاملته بعد الحجر عليه أمّا إن كان جاهلا بهذا الحجر فله فسخ aed‏ 


رابعًا: المذهب الحنبلي: إذا 5 الحجر على المفلس فإنه يمنع من التصرف في 
ماله لتعلقه بحقوق أهل الدين الذين كان الحجرٌ من أجلهم, فلا يصح تصرّفه في 
ماله ببيع أو هبة أو صدقة أو نحوهاء فلا ينفذ من تبرّعاته شيء قل أو كثر لعدم 
صحّته منه» کا لا يصحٌ تصرّفه [ob‏ يتجدد له من مال بعد الحجر علیه» وحكمه 
كالموجود حال الحجرء ولا د يصح إقرار المفلس في ماله لتعلقه بحقوق الغرماء 
فلا يقبل منه» حتى ولو أقرٌ بعتق عبد لم يقبل منه لأنه لا يصح منه» ومن كان 
صانعًا كالقصار والتجار وغير ذلك» وفي يده متاع» فأقرٌ به المفلس لأصحابه لم 
يُقبل إقراره» وإن ادّعى شخص على مفلس بشيء فأنكره فطلب منه اليمين فنكل 
المفلس عنها قضى عليه بالنكول فيكون النكول منه I SYS‏ ولا يصح بيع ماله 
لغرمائه أو بعضهم ولو بكل الدين» ويصحٌ منه رد ما كان اشتراه قبل الحجر بعيب 
أو خيار شرطء وإذا كان على المدين المفلس كفارة فيكفر بالصيام لأن إخراج المال 


)1( الخطيب الشربيني: مغني المحتاج» (مرجع سابق)» ج2» ص 193- 195. 
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فيه ضرر بأهل الذين» ويصح تصرفه في الذمة بشراء أو ضبان أو إقرار أو صداق 
OY‏ أهليّته للتصرّف موجودة» والحجر هنا يتعلق باله لا بذمته» ولكن لا يشارك 
أصحاب هذا الدين الدائنين قبل الحجر علم بالحجر el‏ لم يعلم» وإن جنى جناية 
موجبة للمال شارك المجني عليه الغرماء بارش SY ALL‏ حق ثبت على BU‏ 
بغير اختيار منه» وإن كانت LLL‏ موجبة للقصاص كالعمد فعفا صاحبها أو 
صالح المفلس على مال شارك المجني عليه الغرماء Ge BY‏ ثبت على GU‏ ولا 
اختيار للمجنٍ عليه Mad‏ 
oe‏ ِ 

» خلاصة ما ذكرنا من أثر الإفلاس على تصرف المدين في ماله ما يلى: 

Gai - 1‏ المفلس المحجور عليه في ماله بعد الحجر عليه على قولين: 

القول الأوّل: ما كان منها بعوض فصحيح» بشرط أن يكون بقيمة المثل» وما 

القول الثاني: تصرّفات المحجور عليه في ماله غير صحيحة؛ سواءً أكانت 
بعوض أو بغير عوض.ء وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. 

2 - يصح عند المذاهب الأربعة التصرّفات التي تكون ني الذمة» وكذلك 
التصرفات التى لا مال فيها. 

3 - تصرّفات المفلس المحجور عليه في المال الحادث له بعد الحجر على قولين: 

القول الأوّل: صحيحة؛ وهو مذهب الحنفية والمالكية كا ذكرنا في التفصيل. 


القول الثانى: غر صحيحة» وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 


)1( منصور البهوتي: كشاف القناع» (مرجع سابق)» ج 3» ص 44. 
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الضرع الثاني:آثازالافلاس على حرية المدين الشخصية: 

VG la‏ معنى الحرية وطبيعتها: 

1 - تعريف الحرية: الحرية هي قيمة تعلو على JS‏ القيم الإنسانيةء لذلك 
اختلفت الآراء في تحديدهاء فقد عرّفها البعض بأنْها: (عبارة عن قدرة الإنسان 
على فعل ما يريد)» وعرّفها الفيلسوف الفرنسي فولتير بقوله: (عندما أقدر على 
ما أريد فهذه > O(a‏ غير أن هذا التعريف كا يقول الثقاد لا يصدق إلا إذا 
كان الفرد يعيش منعز لا عن المجتمع» Lal‏ إن كان يعيش بين مجموعة من البشر هم 
ذلك على اعتداء على حقوق oy PII‏ 

لذلك اتجه الفقه إلى تعريف الحرية بعلاقتها بالدولة والأفراد» فعرّفها بعضهم بأنها: 
de gat)‏ من الحقوق المعترف lye‏ والتى تعتبر أساسية عند مستوى حضاري OC pas‏ 
ويعرفها آخرون de got) LAL‏ من الحقوق اعترفت بها الدولة وضمنت حمايتها). 

Lely - 2‏ طبيعة الحرية: فقد اختلف فقهاء القانون حول طبيعة الحرية على اتجاهين: 

أ) الاتجاه الأوّل: يذهب إل أن الحريات العامة ما هي إلانوع من الرخص أو الإباحات 
مضمونها مكنات يعترف ما القانون للناس RBIS‏ ولا تعتير حقابالمعتى الدقيق, 

AN اقيق‎ gall ی فرق‎ Uebel Ob LI ويرى أن‎ clit الاناء‎ CO 
من القدرة على الاستعمال والإجبار على الاحترام.‎ GH يتوفر فيه ركن‎ 


(1) نعيم عطية: مساهمة في دراسة النظرية العامة للحريات الفردية» رسالة دكتوراه جامعة القاهرة 
لعام 1964م» ص 16. 

)2( طعيمة الجرف: الحريات العامة» ص 5 . 

)3( سعيد خالد الشرعبي: حق الدفاع أمام القضاء المدني» (مرجع سابق)» ص 40. 

)4( نعمان جمعة: دروس ني المدخل للعلوم القانونية» ص 311. 

(5) جلال العدوي: النزول عن الحقوق وغيرها من مراكز القانون الخاصء Ue‏ الحقوق - جامعة 
الإسكندرية» 91963 العدد )4.93( ص1 25» د. سعيد WE‏ الشرعبي: Ge‏ الدفاع أمام 
القضاء «Gull‏ (مرجع سابق)» ص41 - 43. 
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tl GE |4‏ والملازمة والإنظار ف الفقه الإسلامي: 


اتفق فقهاء المذاهب الإسلامية على جواز حبس المدين المفلس”". لكنّهم 
1 - المذهب الحنفي: إذا ثبت الدّين على المدين المفلس» وكان هذا الدين 
Ve‏ وطلب الغرماء من الحاكم حبس المدين: إن كان صاحب مال» وكان قادرا 
ees‏ ر nel a‏ - صل الله عليه 


ظلم)* ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)*» 
لح وكا سام opal rs‏ وإن كان معسرًا لا يحمبس» لقوله تعالى: 
وَإن کات ذو Og peas sy (fra BRE‏ 020777 بين الغنى والفقر 
وبين الإيسار والإعسار» ولم تقم GLI‏ على أحدهماء Ob‏ الحاكم يحبسه. فإن علم 
al‏ غني استمرٌ في الحبس حتى يقضي ما عليه من الديون» OY‏ بظهور غناه وإيساره 
Gad‏ ظلمه» وإن استبان فقره وإعساره» أخرجه من الحبس ASU‏ السّابقة التي تأمر 
بالإنظارء وأمّا إن ل يتحقق فقره» استمر في الحبس فترة غير محدودة؛ شهرًا أو شهرين 
أو ثلاثة» وهذه فترة اتفاقية» ثم يخرج؛ UN‏ فترة الحبس التي قضاها فترة كافية لإظهار 
حاله ومعرفة وضعه» جاء في كتاب بدائع الصنائع قول المؤلف رحمه الله تعالى: (لأن 
FH‏ كان لاستبراء حاله وإبلاء عذره BWI‏ أشهر» وهي مدّة صا حة لاستبراء الخال 


)1( الكاساني: بدائع الصنائع» (مرجع سابق)» ج6» ص 6179 الدسوقي: حاشية الدسوقي. 
(مرجع سابق)» ج4 ص 450. الماوردي: الحاوي الكبير» (مرجع سابق)» ج 8» ص 469. 

(2) الحديث: سبق تخريجه. 

)3( الحديث: سبق تخريحه. 

(4) الزيلعي: تبيين الحقائق» (مرجع سابق)ء ج 6» ص 91» محمود العيني: البناية شرح الهداية» ج3» ص 30. 

)5( سورة البقرة: آية رقم 280. 
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وإبلاء PC dell‏ ولا ر يمنع الغرماء من ملازمته لقول النبي - صل الله عليه وسلم 
palais =‏ (لصاحب الحق يد ولسان OC‏ جاء في كتاب تكملة البحر الرائق: 
(أراد باليد الملازمة وباللسان ON galas‏ ولا د يمنع الغرماء من الملازمة إلا إذا 0 
الحاكم بالإنظار» فربما يرزقه الله مالاء فالمال غاد ورائح» ويكون الحبسٌُ بالدين من 
سوى الوالدين» فالوالدان وإن علو فلا يجوز حبشهم بدين الأولادء وإن سفلوا لقول 
الله تعالى: وَصَاحِبَهُمَا في OG Gro Gal‏ ولقوله جل GAS Ys Mey‏ 
OF (chia‏ ولس نالوك والأخينان ا 


2 - الذغب call Gad 1 SIU‏ إذا مهل حال glad dy‏ عل عو shed‏ 
معسر» ولم يسأل الصبر فترة 1 من الزمن بكفيل يثبت خلاها إفلاسه» فإن طلب الصبر 
فترة محدودة وقدّم TUS‏ يضمن عليه إثبات OB ome‏ أثبت إعساره فإنه يُنظر ولا 


00 od و‎ 


تجوز ملازمته لقوله تعالى: :3 ون کات ذو 5S‏ فُنْظِر: Sys pb:‏ مسر Ol s Og‏ 
هرب قبل أن با يبت عسره» أو أثبت بالبينة ولم يحلف غرم الكفيل بالدين» وإن أثبت 
fas‏ اسار اندو lal pall lS y‏ كن SLY‏ به کتم المال VOB‏ یغرم 
الدين» وهذا هو المشهورء وقيل إن الكفيل يغرم الدين وإِنْ أثبت عسر المدين؛ BY‏ 
لا بد من يمين المدين المفلس في إثبات العسرء جاء في حاشية الدسوقي ما نصه: 
(بناءً على OF‏ يمين المديان أنه لا مال له بعد ثبوت العسر من تمام النصاب» بمعنى أنه 


)1( الكاساني: بدائع الصنائع» (مرجع سابق)» ج6» ص 180 . 

(2) الدارقطني: الحديث: أخرجه الدار قطني في سننه» (مرجع سابق)» ج4 ص232 برقم 690 
وخرّجه ابن حجر العسقلاني في كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ج2» ص 199 برقم 
3 وهو حديث مرسل. 

)3( محمد بن حسين الطوري: تكملة البحر الرائق» (مرجع سابق)» ج8» ص 166. 

)4( سورة لقمان: الآية رقم 15. 

)5( سورة الإسراء: الآية رقم 23. 

)6( الكاساني: بدائع الصنائع» (مرجع سابق)» ج6» ص 180-179 

)7( سورة البقرة: الاية رقم 280. 
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يتوقف عليها ثبوت عسره)"" وإذا طال حبس مجهول الحال الذي لم تشهد له بينة 
الإعسار» يحلف على أنه معسر» ويخرج من الحبس؛ حيث جاء في حاشية الدسوقي 
ما نصه ee a A a aay‏ 
أخرج), ee‏ مجهول SLI‏ الذي ظاهر أمره اليسار» وادّعى الإعسار GL‏ فقير 
وم يطلب إِنْظاره من أجل قضاء الدين» Of‏ طلب وعد بقضاء الدين» وسأل التأخير 
فله ذلك إلى خسة أيام» بشرط أن ply‏ كفيلا بالمال خلال هذه الفترة» Lal‏ إن كان 
معلومًا بیساره» فإنّه يبس ولا يُقبل منه كفيل» ويستمرٌ حبسه حتى يقضي ما عليه 
أو تشهد له بينة بذهاب ماله 
3 - المذهب الشافعي: toler] ado‏ مول سس يوي اقلا جر ا 

ولا ملازمتهء لقول الله تعالى: ل Sy pes EBL‏ رة oe‏ 
وعند إنظاره Gal‏ ملازمته» GT‏ إذا لم يث يثبت إعساره فإنه يبس ويُلازم لقول النبي 
صل الله عليه وسلم: )!5 لصاحب OM ing 35 ea‏ ويعني باليد: الحجبس 
والملازمة» وبالمقال: الاقتضاء والمطالبة» وروي عن النبي - صل الله عليه وسلم 
- أنه قال: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)””» وإذا استحق الحبس. فإن GBI‏ 
أضحات pull‏ غل بم خم وان افق عل ترك أطلق» وإن ان تفقوا على 
ملازمته دون الحبس فإنه يُلازم» ON‏ الملازمة أقل ضررًا من الحبس» أما إذا سأل 


(1) الدسوقي: حاشية الدسوقي» (مرجع سابق)» ج4» ص 451-450 

(2) الدسوقي: حاشية الدسوقي» (مرجع سابق)» ج4» ص 454. 

(3) الدسوقي: حاشية الدسوقي (مرجع سابق)ج4» ص 0455-450 الحطاب: مواهب الجليل 
ج6» ص 14 6. 

)4( سورة البقرة: الاية رقم 280. 

)5( البخاري: جاء هذا الحديث في صحيح البخاري بلفظ (لصاحب GAI‏ مقال)ء (مرجع سابق)» 
ج2 ص809 برقم 62183 وني صحيح مسلم:, (مرجع سابق)» ج3 ص225 برقم 1601» 
وفي سنن الترمذي» (مرجع سابق)» ج3 ص 608 برقم 1317. 

(6) هذا الحديث: سبق تخريحه. 
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بعض الغرماء الحبس ورضي بعضهم بالإطلاق وجب حبسه oh‏ سأل قال الإمام 
الماوردي: (وجب أن يحبس لمن سأل حبسه» ولو كان Maly‏ وأقل جماعتهم 
(Lie‏ ومن كان له مال في غير بلده» أكرهه الحاكم بالتعزير والحبس حتى يبيع» 
وإن كان له مال فأخفاه وسأل الغرماء الحاكم أن يحبسه فعليه حبسّهء فإن لم يظهره 
وامتنع عن التسليم» OL‏ رأى الحاكم أن يضربه فعل ولو زاد في مجموعه عن JEN‏ 
ومن لا يجوز حبسه بالدين الوالد بدين الولد ولو سفلء AV‏ عقوبة ولا يعاقب 
الو الك ML‏ لو 


4 - المذهبٌ الحنبلي: إذا امتنع القادرٌ على الوفاء بالدين حبسه الحاكم» لقوله 
صل الله عليه وسلم: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته)» قال وكيع رحه الله: 
(عرضه: شكواه وعقوبته: حبسه)» ولا يجب حبسه في مكان معين؛ ON‏ المقصود 
من حبسه منعه من التصرف حتّى يودي GLI‏ الذي عليه» فيحبس ولو في دار بيته 
بحيث لا يمكن خروجه» ولا يصح للحاكم إخراجه من الحبس إلا إذا تبن أنه 
معسر أو بتخلصه من الدين بوفاء أو إبراء أو حوالة» فيجب إطلاقه لسقوط الحق 
عنه» أو أن يرضى صاحب الدين بإخراجه من الحبس فيطلب من الحاكم إخراجه 
فله ذلك؛ لأنه صاحب الحقٌ وقد رضى بإسقاط حقه» وإذا أصرٌ المدين على الحبس 
وامتنع عن السّداد ضربه الحاكم» OB‏ استمرٌ على الامتناع عرّره» وإن كان للمدين 
بقدر ما يتمكن من بيعها والوفاء له» ون طولب Tle‏ وله مال بعيدٌ care‏ مثل أن 
يكون هو في السّوق والمال في البيت أو مكان بعيد غيره» أو أنه مودّع عند أحد من 
الناس» أو أن يكون في بلد آخر فطلب المهلة» فله ذلك بقدر ما يحتاجه لإحضار 


(1) الماوردي: الحاوي الكبير» (مرجع سابق)» ج8» ص 469. 

(2) الخطيب الشربيني: مغني المحتاج» (مرجع سابق)» ج2» ص 204- 205, الماوردي: الجاوي 
الكبير» (مرجع سابق)» ج8 ص 469. 

)3( الحديث: سبق تخريحه. 
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المالء وكذلك يُمهل إِنْ كان قادرًا على الوفاء سواءً أكان بقرض أو غبره» ولا 
حبس لعدم امتناعه» وعند إنظاره فإنه لا لازم إلا إذا خاف صاحب الدين هروبه 
كان له ملازمته أو يعطي كفيلا يكفل Pass‏ 


خلاضةماسة: 

أ) اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على ضرر الحبس» وعدم تحديده بفترة معينة» 
كما اتفقوا على ملازمة من لم يثبت إعساره. 

ب) LI‏ اختلافهم في ملازمة مَن ثبت إعساره» فكان على قولين: 

القول الأوّل: عدم ملازمته» وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة. 


و س w‏ ¢ 
القول الثاني: لا بد من ملازمته» وهو قول الأحناف. 


الطرع الثالث: بيع مال المغلس واجراءاته وانتهاء الافلاس: 

بيع مال المفلس وقسمة ثمنه بين الدّائنين بالمحاصة لا يكون إلا بعد الحجر 
على المدين والحكم عليه بإفلاسه؛ فإذا حكم عليه بالحجر بسبب إفلاسه OY‏ 
القاضي بعد ذلك يشهد على إفلاسه لتحذير oO!‏ من معاملته» ثم يتولى القاضي 
قسمة ماله بين غرمائه بالمحاصة على GL‏ من أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية 
في هذه المسألة: 


)1( البهوتي: كشاف القناع» (مرجع سابق)» ج3» ص 219» وما بعدها. 
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4) أوّلا: مذهب الحنفية: 


الإمام أبو حنيفة» إمام المذهب لا يرى الحجر على المدين» ولا يقول ببيع 
القاضي لاله في الدين؛ OY‏ تصرّف الحاكم في المال حجر عليه ON‏ البيع لا يجوز 
إلا بالتراضي» ولأنّ المدين لا يرضى في الغالب ببيع ماله رغما عنه» ولا تطيب 
نفسه بذلك» فلهذا وذاك يكون البيع عنده باطلاء EL‏ يرى أن يحبسه القاضي لبيع 
مال | کی مرح هنو كسيف ا واا ا القاعى gh‏ يوست وعدي 
الحسن الشيباني» فهما مع الآئمّة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبلء mete‏ 
يرؤن الحجر على المديون إِنْ طلب غرماؤه الحجر عليه» ويّمنع من التصرّف الذي 
يضر بالغرماء» والفتوى على قوم في بيع مال المدين المفلس لامتناعه"» فيبيع 
الحاكم أو أمينه في الخال جيم أمواله التي ليست بلازمة له ويقسمها بين الغرماء 
فيبيع عليه في الصيف كل ما لايحتاج إليه في هذا الفصل» ويبع عليه في الشتاء كذلك 
Le‏ جاح al]‏ وا US‏ ا هد ةاور لاله Lal‏ 
قد استوفى كل دائن دينه كاملاء وإذا كانت ديونه أزيدٌ من calle‏ فبا أنه لا يمكن 
إيفاء كل دينه كاملاء فيعطى كل دائن بنسبة دينه» ويُطلق على هذه القسمة قسمة 
غرماء» وإذا كانت كل الديون حالة ففي هذه الصورة تقسم بحسب الخصص؛ 
ul‏ إذا كانت بعضها VE‏ وبعضها مجلا فتقسم على أرباب الديون الحالةء ثمّ 
بعد ذلك عند حلول أجل الدّيون المؤجّلة للدائنين أن يراجعوا أصحاب الديون 
SILI‏ ويقاسموهم ما أخذوه» ويشاركوهم فيه» كل بحسب حصّته؛ Oy‏ الأجل 
a‏ 


)1( شيخي زادة: مجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحر» ج2» ص 443 
)2( عمف بن قرامرز ملا درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ ج2» ص 720- 1 . 
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4 ثانيًا: مذهب المالكية: 


Ot‏ على الحاكم أن يبيع مال المغلس إن خالف جنس دينه أو صفته بعد 
jullie‏ عليه والإعذار للمفلس فيا ثبت عنده من الدين» ولكل من القائمين 
في دين صاحبه؛ SY‏ لكل الطعن في بيّنة صاحبه» وبعد حلف كل أنه لم يقبض 
en eee eee‏ وار لك 
بحضرة المفلس CY GU‏ أقطع لحجته بالخبار للحاکم» فإن باعه بغیره» فلكل من 
الغرماء والمفلس BL‏ ثلاثة 2 لطلب الزيادة في كل سلعة إلا ما يفسده التأخير 6 
ويعجل الحاكم أو نائبه ببيع الحيوانء والمراد بالتعجیل أنه لا يستأني به کا يستأني 
بيع عقاره وعَرّضهء وهذا لا يعني أنه لا يستأني بالحيوان الأيّام اليسيرة ذلك أن 
الحيوان سريع التغيّر» ويجحتاج إلى مئونة» وني ذلك نقص لال الخرماء» وليس المراد 
بالتعجيل هنا أن يباع من غير تأخير hel‏ ولا أنه يباع بلا خيار ثلاثة الأيام» ولا 
fet‏ ببيع عقاره وعروضه التي لا يخشى فسادها ولا تغيّرهاء بل يستأني وينادي 
عليها الشهرين وما قارب ثم يباع بعد ذلك بالخيار BS‏ أيام مراعاة لجال 
المفلسء ثم يقسم مال المفلس المجتمع من DIET‏ ما بيع من ماله La]‏ بنسبة الديون 
SL‏ يُنسب كل دين لمجموع Lily 6 gull‏ بنسبة مال المفلس لحملة الديون. 
OU 4‏ مذهب الشافعية: 


يبادر القاضى أو asl‏ نديّاء والمراد بالقاضى قاضى بلد المفلس بعد الحجر 
أو الامتناع من الأداء ببيع مال المفلس بقدر الحاجة وقسمة ثمنه بين الغرماء 
بحسب ديونهم لتلا يطول زمن الحجر عليه ومبادرة لبراءة ذمّته وإيصال GH‏ 
لمستحقه» ولكن لا يُفرط في الاستعجال حتى لا يُطمع فيه بثمن بخس» ويقدم 
ما git‏ فساده: 


)1( الدسوقى: حاشية الدسوقى» (مرجع سابق)» ج3» ص 269. 
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dps‏ هذا ما يسرع إليه الفساد» ولو م یکن مرهونًا حتى لا يضيع بفساده 
Ope MS‏ والجاني GH‏ مستحقهاء ثم الحيوان لحاجته إلى النفقة وتعرّضه للتلف 
واستثنى منه المدبّر» فقد نص في كتاب Me‏ على أنه: (لا يباع حتى يتعذر الأداء 
من lone‏ كما قال الزركشي: في تأخيره عن الكل صيانة للتدبير عن الإبطال» ثم 
يبيع المنقول لما يخشى عليه من الضياع من نحو سرقة» ply‏ الملبوس على النحاس 
ونحوه. ثمٌ العقار» ثم البناء على الأرضء وبيع المالك أو وكيله بإذن الحاكم أولى 
ليقع الإشهاد عليه ولا يحتاج إلى بينه بأنه ملكه» بخلاف ما لو باع الحاكم أو نائبه» 
فلا بد أن يثبت آنه ملكه» ويباع ندبًا كل شيء في سوقه؛ لأنْ الرغبة فيه أكثر والتّهمة 
منه bel‏ ويباع بثمن مثله فأكثر من نقد البلد وجوبًا كا في المحرر”) ولو تعذر 
من يشتري بثمن مثله من نقد البلد وجب الصّبرٌ بلا خلاف» ولا يسلم الحاكم أو 
مأذونه Ley‏ قبل قبض ثمنه احتياطاء فإن فعل ضمن» والضان بقيمة المبيع وما 
قبض الحاكم من ثمن المبيع للمفلس قسمه على التدريج ندبًا بين الغرماء لتبراً 
#قبد مه وها إل مع اطي القرماء تنه وجيت الا ae) Jud‏ 
وكثرة الدّيون 355 الحاكم ذلك حتى يجتمع ما تسهّل منه» ولا يكلف الغرماء 
عند القسمة بينة أو إخبار حاكم أن لا غريم غيرهم وذلك لاشتهار الحجر. 

lad‏ رابعًا: مذهب الحنابلة: 


إذا حجر على المدين بسبب إفلاسه وجب على الحاكم بيع ماله وقسمة ثمنه 
بين الغرماء بالمحاصة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما حجر على معاذ باع ماله في 
دينه وقسم ثمنه بين غرمائه» ولفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
- » ويكون ذلك على الفور OY‏ تأخيره مطل» وفيه ظلمٌ لهم؛ ويجب على الحاكم 


بيع ماله وقسمة ثمنه ]5 كان مال المفلس من جنس الدّيون فإن كانت ديوهم من 


)1( الشافعي: الأم» (مرجع سابق)» ج4 yo‏ 256 
)2( الشافعي: نفس المرجع والصفحات» 2566257 
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جنس الأثمان أخذوا GEM‏ إن وجدت في ماله ولا بيع هنا لعدم الحاجة إليه» ومّن 
ليس دينه من جنس الأثان جار له أن يأخذ العوض» فلا حظور في الاعتياض» 
فجاز بيع ماله بغير إذنه» ويستحبٌ للمفلس أن يحضر بيع ماله وأن يحضر الغرماء 
كذلك» ويُستحبٌ أن يباع كل شيء في سوقه لأنه أحوط وأرغب للطلب وأن 
يبيعه بثمن مثله المستقرٌ وقت البيع» ولا اعتبار بحال الشراء أو بأكثر من ثمن 
مثله» ويترك للمفلس ما يحتاجه من مسكن وخادم صا حين call‏ ويجب أن يترك 
lel‏ كوي عي ماله تمر يه ]م Ges Aer‏ إن كان ذا 
رر أذ as‏ له ولحيالة برع ساكل وم ب وکت ey‏ الاك 
في قسمة مال المفلس بمّن جنى Go cae‏ كان أو dye‏ لتعلق حقه بعين GUE‏ 
بحيث يفوت بفواته» بخلاف من جنى عليه المفلس Lb‏ أسوة الغرماء لتعلق حقه 
بذمته» ثمّ بمن عنده رهن لازم من الغرماء» فيَخْصٌ بثمنه إن كان بقدر دینه أو 
أقل» ثمّ بمن له عين مال اڈ شتراها المفلس أو نحوهاء ثم يبيع ما كان أقله بقاءًا 
وأكثره مئونة» فيبيع ما يسرع إليه الفساد ثم الحيوان ثم الأثاث ثم يبيع العقار» كل 
ذلك يبيعه الأمين بنقد البلد لأنه أصلح» فإن كان فيه نقود باعها بأغلبها رواجاء 
فان تساوت باع بجنس الديون7© 

sh القاس من حضون الع أى رل‎ LY Fg ما‎ Lee 
المفلس أدرى بثمن سلعته»‎ OY بحضوره» ويأمر القاضي كذلك بحضور الغرماء‎ 
من ثمنهاء وللغرماء كذلك إبداءٌ الرأي في ذلك؛‎ BL وله الاعتراض إذا بيعت‎ 
لنم أصحاب المصلحة في الاستفادة من الثمن» أي ثمن المبيع» ولا بد ني بيع مال‎ 
لا يكون من جنس الدين» فإذا كان من جنس الدّين قسم بين الغرماء‎ ST لمفلس‎ 
ويستحبٌ تقاديم ما بخشی فساده ني البيع؛ ثم ما تعلق به حق كمرهون. ثم م الجيوان»‎ 

ثم المنقول, ثم العقار. على آنه إذا كان SW‏ كله منقولا بيع في ذات السّوق, ولا 


)1( البهوتي: كشاف القناع» (مرجع سابق)» ج3» ص 435. 
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يفرّق في بيعه» ويشترط في البيع أن يبيعه الأمين بثمن مثله المستقرٌ في وقته» أو CAST‏ 
وإنلم يكنْ كذلك فلا يصح البيع. 


انتهاء الافلاس في ABN‏ الاسلامي: 

لايمكو jars of‏ حال By pd‏ طويلا بشي لا 25 تتضح معالم نهايتها. 
وما ها حة توي قبامهاء فحالة الإفلاس في الشريعة الؤسلا مية تقترن بالشخص 
الذي يحوز مالاء ولكنّ ماله بحص القع pile ees a te‏ 
حقهم» ولا يمكن أن يتم ذلك على مدين معسر OY‏ حالة الإعسار تقتضي عدم 
وجود مال بحوزة المدين» فلا معنى للحجر حينئذ» وعلى هذا OB‏ انتهاء الإفلاس 
في الشريعة الإسلامية يتم بفك الحجر على المدين المفلس أو الإنظار إلى الميسرة» 
وذلك كما يلٍ: 

‘i 144‏ انتهاء الإفلاس بفك الحجر عن المدين امفلس: 

للغرماء وسيلة في استيفاء حقوقهم من المدين المغلس» ألا وهي طلب الحجر 
عليه من الحاكم» ولا كانت مسألة الحجر ذات أهمية لأنها تسلب المدين حق التصرّف 
في ماله وتمنعه من تبديده» فكان لا بد في ثبوتها من حكم حاکم» » فلا يثبت الحجر على 
Vl‏ مقس حاكي Sy‏ ف weld)‏ عن ای Soles fo tance anf‏ 
الفقهاء في ذلك فقد ينفك الحجر بالوفاء من طرف المدين لصالح الغرماء؛ وقد 
ينفك بقسمة ماله على غرمائه» وقد يفكه القاضي وتفصيل ذلك 

1 - انتهاء الإفلاس بالوفاء من طرف المدين: 

الا من طلب الجر عل الدين الاس أن حل العرماءخل ماق oy‏ 
من أموال» لكن قد يقدم هذا المدين على وفاء دينه دون حاجة إلى اقتسام call gel‏ 
فينفك بذلك الحجر عنه بلا حكم حاكم لزوال المعنى الذي شرع له الحجر. وذلك 
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OY‏ الحكم تدور علته عدمًا ووجودّاء وني انتهاء الدّين بالوفاء أحوال نتحدّث 
متواذوث de: gee col gen!‏ على ASE‏ ومنع إجباره على إبرام نوع من العقود 

من أجل الوفاء» وربا كان الوفاء مع بقاء بعض الدين. 

2 - تكسب المفلس لوفاء دينه: للعلاء في هذه الحالة قولان: 

القول الأوّل: ذهب أصحابٌ الرأي فيه إلى وجوب BASS‏ حقٌ 
المفلس لوفاء ما عليه» وعلى رأس هذا الفريق الحنابلة وعمر بن عبد العزيز 
وابن حزم» فذكروا أن المفلس تحبر على إيجار نفسه والتكسّب لوفاء غرمائه 
ديونهم» قال ابن حزم: (فنأمره ونلزمه التكسّب لينصف غرماءه ويقوم بعياله 
ونفسه» ولا ندعه يضيع عياله ونفسه)”©. وقد ساق أصحابٌ هذا الرأي 
بعض الأدلة نورد منها ما يلي: 

أ) من القرآن الكريم: 3 ون کات ذوعسرةفنظرة Sy‏ مسرو چ فهذا 
يدل على وجوب استئجار المفلس وتكسّبه لوفاء دينه؛ OY‏ ارال الس Yb‏ 
يكون إلا بوجهينء إِمّا بالسعي وإمّا بلا سعي» وقد قال تعالى: [ وَإدَا فضت 
L835 STS BG AAT gi att Slat‏ امه كيرا SES‏ 
OP OIG Aue‏ ففضل الله هنا الذي يجب أن يبتغيه أنه يُلزم بالتكسب. 

ب) ومن السنة النبوية: جدیت سرف : وهو أن النبي صل الله عليه وسا 
باع سرّقا في دینه» وكان سرق رجلا BF‏ دخل المدينة» وزعم OT‏ وراءه مالا فدایه 
لاس فركبته دیون ولم يكن وراءه مال Be lad‏ وباعه بخمسة أبعرة» ووجه 
الاستدلال هنا all‏ باع منافعه» LU‏ لا يُباع إذ الإجارة Lie‏ معاوضة فجاز إجباره 


)1( ابن حزم: المحلى بالآثار» (مرجع سابق)» ج6» ص 482 
)2( سورة البقرة: الآية رقم 280. 
)3( سورة الجمعة: الآية رقم 10. 
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عليهاء LEV‏ إجارة لا يملك إجارته فيجبر عليها في وفاء (Pars‏ والإجبار على 
التكسّب هو أصلا لمصلحة المدين ليوفي غرماءه ويقوم بأمر تجارته وبيته» وترك 
الإجبار على التكسّب فيه غبنْ يقع على المدين من استمرار ارتباط الدين بذمته Ue‏ 
يتسبّب في إعاقة عمله. 


القول الاني: وذهب أصحابه إل أن المدين المفلس لا جر على التكشب 
والمؤاجرة لوفاء دينه» وعلى رأس هذا الفريق الإمامان مالك والشافعيء قال الإمام 
مالك: YI)‏ الذي لا اختلاف فيه عندنا GI ST‏ إذا أفلس لا يؤاجر)» وقال 
الإمام الشافعي: (وليس على المفلس أن يؤاجرء وذو العسرة ينظر إلى الميسرة)» 
الس ا 


من القرآن الكريم: قوله جل وعلا: وإ ن کات ذو 32 NewS‏ 
e‏ ن الك إن تعلق يله دورن عملهة فا ر 
على التكسب والمؤاجرة لوفاء دينه. 


ب) ومن السئة النبوية: استدلوا بحديث النبي - صل الله عليه وسلم - 
call‏ روا أبو سعيد اخدری OF‏ رجلا أصيب ف تار ابعاعهك 255 cays‏ فقال 
النبي - صل الله عليه وسلم - للناس: (تصدّقوا عليه)» فتصدق عليه الناس فلم 
يبلغ وفاءَ دينه فقال النبي - صل الله عليه وسلم - لغرمائه: (خذوا ما وجدتم 
وليس لكم إلا CUS‏ ووجه الدّلالة من الحديث أن النبي - صل الله عليه 
وسلم - لم يُلزم المدين بالتكسّب لسداد ما بقي عليه من دين» إذ أمر الغرماء بأخذ 


)1 ابن قدامة المقدسي: المغني» (مرجع سابق)» ج6» ص 220. 
(2) المواق: التاج والإكليل» (مرجع سابق)» ج2» ص 65. 
(3) الشافعي: الأم» (مرجع سابق)» ج2» ص 207. 

)4( سورة البقرة: الآية رقم 280. 

AZ F الحديث: سبق‎ (5) 
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الموجود فقطع عنهم الأمل في استيفاء الباقي بقوله:( وليس لكم إلا ذلك). 

والرراجح من القولين: هو قول الفريق الأول Gils‏ يرى إجبارَ cel‏ 
المفلس على التكسب لا يت يتحقّق به من أهداف» فهو CF‏ المدين المفلس من دائرة 
الدين ا ol‏ مستقرة من الحهة ASU‏ أي لا يزيد 
إلى ا ولان الإجبار على العمل خدمة Regn‏ للمفلس Ni‏ ثم لدائنيه ثانيّاء 
ولكن لا بد أن ڌ تؤخذ بعين الاعتبار حالة المفلس ومدى قدرته على تمارسة العمل. 
كما C4‏ مراعاة نوع النشاط ومدى ملاءمته للمدين. 

3 - قبول المفلس El gil‏ من العقود قصد الإيفاء: 
فهل نلزمه بقبول الحدية أو الصٌّدقة أو ما في معناهماء أو دية عن قصاص وجبتٌ 
ا gel,‏ لين دل بول ala‏ افوا ماوع عع م ات 
هذا فهو خير في ذلك» فيحرّم إجباره على قبول نحو هدية أو صدقة أو وصيةء ولا 
يلزم المفلس أن يقترض أو أن يقبل شفعة"» لكنّ المنع هنا هو على عدم الإجبار» 
UI]‏ إذا كان الإقدام من طرف المدين على هذه الأنواع من العقود بقصد الإيفاء فلا 

الوفاء مع بقاء بعض الدين: إذا أو المفلس دائنيه حقوقهم» وبقيت هم بقية 
من دين على cattle‏ فهل يكون قد أوفى ديه PY pl‏ تنقسم الآراء هنا إلى قولين 
Gee‏ كلاهما OT‏ الوفاء مع بقاء بعض الدّين جائز» لكنّهم| يختلفان في: هل يجب وفاء 
باقي الدين على وجه الوجوب بإجبار المدين على التكسّبء أم على سبيل الإنظار 


)1( ابن عرفة الدسوقى: حاشية الدسوقى» (مرجع سابق)» ج4 > ص 438. 
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إلى الميسرة؟ وكلا القولين قد أوردنا الخلاف فيه والترجيح كذلك led‏ سبق» ولا 
داعى للتكرار خشية إطالة البحث. 


4 - انتهاء الإفلاس بقسمة مال المفلس بين غرمائه: لا يمكن بعد الحجر على 
المدين المفلس إلا اتباع سبيل بيع ماله وقسمته بين الغرماء لينفك الحجر ويرتفع 
وول oY‏ غه إلا إن Les‏ فك الجر dnd,‏ الال راء DE‏ غل 
مع بقاء بعض الدين في الذمّة» آم لا؟ فللفقهاء في هذه المسألة قولان: 

وقول: يرى أهله Ob‏ الإفلاس ينتهي بمجرد قسمة الموجود من مال المفلس. 


Ub‏ الفريق الأوّل: والذي يرى أنْ الحجر لا ينفك عن المفلس بقسمة المال 
بين الغرماء» ولا بأي شكل آخرء بل BY‏ من فك القاضي له» ذهب إلى ذلك 
abby LiL‏ واضاف eV ge‏ أن الجر لا يفك ed‏ لو شى عل cpl‏ 
شيء من الديون» فذكروا OF‏ الحجر لا يثبت إلا بإثبات القاضي ولا ينفك إلا به 
OY,‏ المسألة تحتاج إلى نظر واجتهادء led‏ يوجد غريم آخر أو مال آخر أخفاه 
المدين المفلسء وإذا حدث وأنْ حكم القاضي بفك الحجرء استمرٌ الحجر حتى 
يقضى ما عليه من دين" أمّا إذا لم يملك مالا فليس لأحد مطالبته ولا ملازمته 
حت یاف 


LT,‏ الفريق الثاني: وير هولاع oll ST‏ يفك ويرتفع الإفلاس بمجرد 


)1( محمد بن زكريا الأنصاري: فتح الوهاب» (مرجع سابق)» ج2» ص 344. 
)2( البهوتي: كشف القناع عن متن الإقناع» (مرجع سابق)» ج3» ص 515 
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قسمة الموجود من مال المدين المفلس مع حلف المدين أنه لا يملك شيئًاء وعلى 
رأس هذا الفريق الالكيةء ودليلهم قول النبيَ صلى الله عليه وسلم: (خذوا ما 
وجدتم» وليس لكم إلا ذلك)" والمعنى من هذا الحديث واضحٌ في الاكتفاء 
بالموجود من المفلس» فعبارة الحديث صريحةٌ في ذلك» وعلى هذا ينفك الحجرء 
ويرتفع الإفلاس عند المالكية إذا تم قسم المال مع بقاء بعض الدين وحلف المدين 
اليمين أنه لم يكتم Ed‏ أو موافقة الغرماء على ذلك©. 


5 - فك الحجر من طرف القاضي: با أن الحجر والإفلاس لا يثبتان إلا من 
طرف حاكم» (gd‏ لا يرتفعان إلا بحكم منه أيضاء وسواء أحكم LIL‏ على BY‏ 
انسمة لماوعل الخرماء ea‏ الخرواء عل i egies. E‏ يخم 
|S cl‏ نض هل ASU GUS‏ إلا aos‏ أن الشافية اندو ا ان Shing Vahl‏ 
إلا بحكم حاكم؛ سواء قبسو امال آم ا al peng cand‏ ابرا cle sl‏ مله آم ل 
وسواء اتفقوا على رفعه أم لاء على أن حكم الحاكم لا بد منه في ذلك لتجتّب ما قذ 
pee‏ الک رما لال غنم الک م ترا رل مال Maths dl‏ 


له من حرج واضطراب. 


خلاصة ما سبق: لمن كان الحجر على المدين بسبب الدّين Babe‏ بداية إلى 
Go dle‏ الغرماء في مال المدين بالحيلولة بين المدين والتصرّفات IW‏ الضارٌة 
بمصلحة الغرماءء إلا أنه أيضًا يرمي في BLE‏ إلى استخلاص oot GH‏ هو عليه 
وردّه إلى صاحبه» فهو ني الحقيقة بالنسبة للمدين منعٌ من التصرّف في المال ابتداءً» 
وانتزاع لهذا امال منه ee‏ عليهء إيفاءً لدين الدائنين انتهاءً وبالتالي فإنه متى حقق 


(1) الحديث: سبق تخريجه. 
)2( الخرشي: شرح ختصر خليل» (مرجع سابق)» ج6» ص 208. 
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الحجر المضروب على المدين الأغراض المستهدفة منه لم يبق نَم ما يدعو بعد ذلك 
إلى تقييد تصرف المدين في call gel‏ فلا بن عندئذ من فك هذا القيد عنه عن طريق 
رفع الحجر وانتهاء حالة الإفلاس ليعود إلى باق ن ایق ارات 
وتنفذ تصرّفاته في Go‏ دائنيه والغير سواءً بسواء. 
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Cilla!‏ الثاني 
الآثازالمترتبة 
على الافلاس في القانون 


لا بد لنا عند الحديث عن أحكام الإفلاس التي تقع على عاتق المدين في نظر 
القانون أن نحيط بكل أثر منهاء وعليه فلا ge WA‏ دراسة Gal‏ الآثار المتعلقة بالمدين. 
Ee pat!‏ الأؤل:آثارالافلاس بالنسبة للمدين: 
إذا أصدر ا حاكمٌ على المدين حك] بالإفلاس. فإِنَّ هذا الحكم يترتب عليه ما يلي: 
- منع المفلس من التصرّف في ماله. 
2 - حلول الديون المؤجّلة على المفلس أو عدم حلوها. 
4 - الملازمة والحبس الاحتياطي للمدين. 


gi‏ منع المفلس من التصرّف في ماله : من بين أهمّ الآثار التي تلحق المفلس 
glee peed ee na‏ 
ر يمتدّ» فضلا عن all gel‏ إلى تصرّفاته ودعاويه» وني هذا الصدد سنذكر اللصوص 
القانونية القاضية بمنع المفلس من التصرّف في أمواله ومنعه حتى من إدارتهاء وهذا 
ما نصّت عليه المادة: )592( من القانون التجاري اليمني بقوها: (بمجرّد صدور 
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حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن OC Mela‏ 
كما سنذكر أيضًا النصوص القانونية المانعة للمفلس من التصرّفات القانونية 
والإجراءات القضائية والأعمال التّجارية» وفي المقابل م النصوص القانونية 
التي برجا بح للمقلس يعض البصرنات فيه بعض call gel‏ أي الأموال 
التي لا تغل يد المفلس عن Gell‏ فيهاء وكذا التصرّفات القانونية والإجراءات 
القضائية والأعمال التجارية التي لا تدخل فيا شمله القانون من المفلس منهاء 
وذلك في أمرين اثنين» وهما: 

الأمرٌ الأوّل: التصرّفات التي ينص القانون على منع المفلس من فعلها سواءً 
أكانك asad of UL‏ أو Viel‏ قا 


144 1 - الأموال التي يمت القاتون الفلس من التصرف فيها: 

جاء في المادة: ( 593) من القانون التجاري اليمنى ما نصّه: (يمتدٌ غل يد 
المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر الإفلاس 
والأموال التي تؤول إليه ملكيّتهاء وهو في حالة الإفلاس...)» كا نضّت المادة: 
(595) من القانون التجاري اليمني على أنه: (لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم 
شهر الإفلاس الوفاء با عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق إلا عن طريق 
مدير التفليسة)» ك| نضّت المادة: (599) من القانون التجاري اليمنى أنه: لا 
يجوز التمسّك في مواجهة dele‏ الدّائنين بالتصرّفات الآتية إذا قام بها المدين بعد 
تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس» وهي: 

أ) جميع التبرّعات ما عدا المدايا الصغيرة التي يجري العرف بها 
)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 136. 


)2( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 136 
(3) القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص137. 
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ب) وفاء الدّيون قبل الأجل Uf‏ كانت Las‏ هذا الوفاء» ويعتبر إنشاء مقابل 
وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل. 

ج) وفاء الدّيون ال حالة بغير الشيء المتفق عليه» ويُعتبر الوفاء بطريق الأوراق 
التجارية والنقد المصرفي كالوفاء بالنقود. 

د( كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر”". 

وكل ما أجراه المفلس من تصرّفات غير ما تقدّم ذكره خلال الفترة المشار إليها 
يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرّف ضارا بها وكان 
المنصرف إليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع. 

Sel a MI - 2 4‏ والأعمال الأخرى التي يُمنع المفلس منها قانوتا: 

أ) المقاصّة: جاء في المادة: (596) من القانون التجاري اليمني أنه: (لا تقع 
المقاصة*) بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوقء وما 
عليه من التزامات» إلا إذا وجد ارتباط بينهماء وبوجه خاص إذا نشأت الحقوق 
والالتزامات SAM‏ )8 عن سيب واحد أو had‏ حساب جار). 

ب) الإجراءات القضائية: نصت المادة: )597( من القانون التجاري اليمني 
آنه: (لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه), 
ويترتب على هذا أنه لا يجوز للمفلس رفع الدعاوى أو اتخاذ الإجراءات القضائية 
are‏ وغليف بل ل غله ف ذلك الشنديك ٠‏ أى مدير التفليسة: 


)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 138. 

(2) المقاصة: جاء تعريفها في المادة: (429) من القانون المدني اليمني هي: إسقاط المدين حقا له 
مقابل دين عليه عند مطالبته بالدين» ولو اختلف مكان الوفاء» وعليه أن يعوّض الطرف الآخر 
عا لحقه من ضرر بسبب الاستيفاء إن كان في غير المكان الذي عُيّن للوفاء به. 

)3( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 137. 

(4) القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 137. 

(5) د. عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية» (مرجع سابق)» ص 430. 
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ج) الأعمال التجارية: لقد as‏ المادة: (600) من القانون التجاري اليمني 
أنه: (إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم 
بشهر الإفلاس لم يجز استرداد ما دفعَ من الحامل» وإنا يُلزم الشاحب أو من 
سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا كان يعلم 
- وقت إنشاء الورقة التجارية - بوقوف المفلس عن الدفع)'. 


3 - التصرفات قبل صدور حكم شهر الإفلاس: يتدخل القانون في منع 
تصرّفات المفلس الضارّة بالدائنين حتى لو كانت قد صدرت منه قبل صدور حكم 
شهر الإفلاس» كا نصّت على ذلك المادة: )603( من القانون التجاري اليمني 
بقولها: pl)‏ التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور 
حكم شهر الإفلاس إضرارًا بالدّائنين وفقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرّف المدين 
إضرارًا بدائنيه» ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في Ge‏ جميع 
الدائنين» سواء OLS‏ حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد OCS par‏ ولا 
يسري في مواجهة dele‏ الدائنين أي عمل أو تصرّف قانوني من المدين المفلس بعد 
شهر إفلاسه» سواء أكان من أعمال الإدارة أو من أعمال التصرّف. وسواء وقع هذا 
العمل في صورة تعاقد أم يلتزم به المفلس بإرادته المنفردة» وعلى ذلك يشمل رفع 
اليد: الإجارة والبيع والإقرار بالدين والرهن والقرض واهبة والإبراء من الدين 
والوصية وتحرير الأوراق التجارية وإيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه . 


الأمرٌ الثاني: التصرّفات التي استثنى القانون جوارٌ نفاذها من المفلس» وهي: 
1 - ما يتعلّق بالتصرّفات المالية: نت المادة: (2 59) من القانون التجاري 
ol‏ قرفا (والأخول غل بد الغاس دوق قبابة lel VL‏ اللازمة للمحافظة: 


)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 139. 
(2) د. عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية» (مرجع سابق)» ص 430. 


)3( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 136. 
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على PCA gam‏ وكذلك المادة: (593) من نفس القانون بقوها: لا nag‏ غل يد 
المفلس إلى ما يى: 

أ) الأموال التي لا يحول الحجر عليها قانوتا. 

ب) الحقوق الشخصية المتعلقة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية. 


ج) التعويضات التي Gated‏ للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس 
قبل صدور حكم شهر الإفلاس» ولكن يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع 
أقساط الأمين التي دفعها المفلس ابتداءً من اليوم الذي عيّنته المحكمة تاريخا 
للوقوف عن BUI‏ ما لم ينص القانون على غير CUS‏ وفي المادة: )595( 
من القانون التجاري اليمني ما نصه: (لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر 
الإفلاس الوفاء با عليه من حقوق إلا عن طريق مدير التفليسة» ومع ذلك إذا 
كان المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقهاء 
إلاإذاعارض ا وفقًا للادة: )477( 

2 - ما استثناه القانونُ للمفلس في مجال إجراء الدّعاوى القضائية: جاء في 
المادة: )597( من القانون التجاري اليمني ما نصّه: (لا يجوز بعد صدور حكم 
شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه فيما عدا الدعاوى الآتية: 


أ) الدّعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يمتدٌ إليها غل يد المفلس. 

ب)الدّعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي jd‏ له القانون القيام Ue‏ 

ج) Cole‏ الجزائية» وإذا رفع المفلس أو رُفعت عليه دعوى جزائية أو 
)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 137. 


(2) القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص137 . 
)3( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 105 . 
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دعوى tiles‏ بشخصه أو بأحواله الشخصية» وجب إدخال مدير التفليسة فيها 
إذا اشتملت على طلبات مالية» ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المفلس في 
الدعاوى المتعلقة بالتفليسة» كا يجو ز لما أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدٌعاوى 
إذا كانت له مصلحة Ogg‏ 

3 - ما أجازه القانون للمفلس في مجال الأعمال التجارية: نصّت المادة: 
)606( من القانون التجاري اليمني على ما يلي: (يجوز للمفلس أن يمارس تجارة 
جديدة بغير أموال التفليسة» وذلك بعد موافقة مدير التفليسة بشرط ألا يترتب 
على ذلك ضرر للدائنين» ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة 
الأولوية في استيفاء ديونهم من OCD gel‏ وجاء في نص المادة: (73) من القانون 
Gull‏ اليمني ما يلى: (إذا تصرّف المفلس في ماله بعد ا حجر عليه ولو بعوض بطل 
ote tes‏ ريست تلاق التليس لالتعا La Sos‏ 
تصرّفه الذي لا يتعلق Se‏ 


Lats‏ حلول الديون ALS soll‏ على المطاس أو عدم حاولها: 

الذيون ALE GLI‏ هي الذيون التي لم يحنْ موعد تسليمها المتفق عليه بين البائع 
والمشتري الذي حجر عليه بسبب إفلاسه. فإذا فلس المدين فهل يدخل أصحاتٌ 
هذه الديون في المحاصّة مع غرماء المفلس الذين حلت ديونهم» وحُحجر على المفلس 
بسبب مطالبتهم» أم أن ديونهم في ذمة المدين حتى Gh‏ أجلها؟ ذلك ما نصّت عليه 
المادة: )607( من القانون التجاري اليمني بقوها: (الحكم بشهر الإفلاس يسقط 
آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس. سواءً أكانت ديونًا عادية أو كانت 


(1) القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص137. 
)2( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 139. 
)3( القانون المدني اليمنى: (مرجع سابق)» ص 11. 
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i ys‏ مضمونة بامتياز عام أو خاص» وإذا كانت الديون مقوّمة بغير نقود الجهة 
التي صدر فيها الحكمٌ بشهر الإفلاس وجب تحويلها إلى نقود تلك الجهة طبقا 
لسعر الصرف cow!‏ يوم صدور الحكم بشهر PC IBY‏ وما نصّت عليه 
المادة: )77( من القانون Gall‏ اليمنى بقوها: (ديون المفلس ALE sll‏ التى استدانها 
قل لشب |e‏ اوا وا Cu sat‏ ۰ 


ثالثا: بيع مال المطلس وقسمة ثمنه بين الدائنين بالمحاصة: 
جاء في المادة: (78) من القانون Gall‏ اليمني ما نصه: (يتولى القاضي بيع 


أموال المفلس وقسمة ما يتحصّل من البيع بين الدائنين أسوة الغرماء» ويتبع في 
ذلك مايل: 


1 - لا باع من أموال المفلس ما يحتاجه من مسكن بأثاثه إلا إذا وضع تأميئًا 
لدين» أو كان الدين LAG‏ لذلك اللمن وإذا ترق الغلس قبل وفاء الذين يرك 
السكن لعائلته المكلّف شرعًا بالإنفاق عليهاء ولا تُباع SU‏ المفلس ALL)‏ لمثله 
وآلة حرفته إن كان ذا حرفة» وكتبه التي يحتاج إليها إن كان ذا علم؛ إلا زيادة 
التفيس» ويحتفظ للمفلس بقوّته وقوت من تلزمه نفقتهم حتى تتم القسمة» وعند 
القسمة يحتفظ له بها يكفيه من الدّخل إلى الدخل إن لم يكن كسوبًا. 

2 - يجري All‏ بالمزاد egal‏ ويُقدَّم ما خشى فساده. 

فت يكو ay le ath‏ للقن اللعسافل داق etl‏ ويشاريط أن oe ia V‏ 
ثمن المثل الذي يحدّده الدائنون بالاتفاق مع المفلس» وعند الاختلاف يحدّد بواسطة 
خبير يتفق عليه أو ثلاثة خبراء يعين المفلس أحدهم» والذائنون الثاني» والمحكمة 


)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 140 . 
(2) القانون Gall‏ اليمني : (مرجع سابق)» ص 12 . 
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و 
الثالث» وإذالم يصل أكبر عرض إلى ثمن المثل أجل البيع ليوم آخرء ثمّ إلى يوم ثالث» 
فإذا لم يصل العرض إلى ثمن المثل» أبرم البيع على أساس أكبر عرض. 
و e e»‏ 5 
5 - تخصم المصاريف القضائية» ويقسم صافي ما تحصل من نقود على الدائنين 
:ل 3 34 
مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى)". 
وفي نفس القانون جاء في المادة: (80) ما نصّه: (تجري قسمة أموال المفلس 
1 - يقدم صاحبٌ الدين المضمون برهن فيُونى دينه من ثمن العين المرهونة» 
Ob‏ زاد الثمن ردت الزيادة» وإن نقص شارك المرتهن الغرماء بالباقي له من دينه. 
2 - مَن له عين تُعطى له أو ثمنها إن كانت بيعت من قبل المحكمة دون علم 
صاحبهاء ومن له منفعة عين يستوفيها ما لم يكن عقده باطلاء فإن کان قد قدم 
أجرة فيدخل با قدم في قسمة الغرماء. 


3 - يقسم الباقي بين الدّائنين أسوة الغرماء» كل بنسبة ما يخضّه من الديون)©. 


رابعًا: تقييد حرية المعلس الشخصية: 

الأصل أنه لا يترتب على شهر الإفلاس تقييد حرية المفلس الشخصية» غير 
أن المادة: (591) من القانون التجاري اليمني قد نضّت على أنه: (يجوز لقاضي 
التفليسة من تلقاء ذاته أو ely‏ على طلب النيابة العامة أو من يقوم مقامها أن يقرّر 
في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة» وتقوم النيابة العامة» أو مَّن يقوم مقامهاء 


(1) القانون المدني اليمني: (مرجع سابق)» ص 12. 
)2( القانون المدني اليمني: (مرجع سابق)» ص 12 . 
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بتنفيذ هذا القرار فور صدوره)”7. أي أن التحفظ على المفلس يتم بوضعه تحت 
مراقبة رجال الضبط القضائى» وحبس المفلس والتحفظ عليه جوازي لقاضى 
ا doses‏ عد د وجرد مر ت اندعب اك 
كما إذا قام لديه الاعتقاد على أن المفلس ينوي الفرار أو تبديد أمواله أو إذا رادت 
المحكمة أن ترغمه على معاونة السنديك» ويكون للمحكمة سلطة واسعة في 
تقدير هذه الممررات» ويصدر أمر قاضي التفليسة بحبس المفلس أو المحافظة عليه 
في الحكم الصادر نفسه بإشهار الإفلاس أو في حكم آخرء والحكمة من تخويل 
القاضي G>‏ حبس المفلس أو المحافظة عليه هي وضع المدين تحت تصرّف القضاء 
إذا ظهر ما يدل على تقصيره أو سوء نيته أو قامت قرائن جديّة على عزمه إخفاء 
all gel‏ أو تبديدها إضرارًا بجاعة الذائنين» وللقاضى أن 05 المفلس إذا 
امتنع عن الحضور أمام مدير التفليسة لإبداء ما يلزم من إيضاحات بعد التنبيه 
عليه بذلك ot»‏ 


الضرعٌ الثاني:آثارالافلاس بالنسبة للدائنين: 

لا تنحصر SET‏ الإفلاس في شخص المدين» بل يتعدّاه إلى الدائنين المتعاملين 
معه» ذلك أن العلاقة التي تربطهم ببعض قبل ظهور الإفلاس علاقة قوامها الثقة 
WIE‏ ولكن بعد بروز حال الإفلاس وصدور الحكم به OW‏ تلك العلاقة تغب 
ويصبح الذائنون في مواجهة المدين لا همهم توقيع العقوبة عليه بقدر ما تهمهم 
وبدرجة أولى» pl ye‏ وحقوقهم التي قد تتعرّض للضياع؛ لذا فإن المشرع قد وضع 
ULSI‏ وقواعد ALE‏ مها يمكن صون حقوق الذائنين على اختلاف مراكزهم 
بين دائنين عاديين أو دائنين ذوي حقوق MELE‏ ومن بين أبرز الآثار التي تصيبٌ 


)1( القانون التجاري اليمني: )مرجع سابق)» ص 135. 
)2( عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية» (مرجع سابق)» ص 440- 6441 مصطفى 
طه: «EY!‏ (مرجع سابق)» ص 16 5. 
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الذائنين هى تكون dele‏ الدائنين» وكذلك وقف الدّعاوى والإجراءات الفردية» 
Laws‏ ا لا ولق ر 
ألا تكوّن جماعة الدائنين: 

إن من الآثار الأولى التي تلحق الدائنين بعد إعلان الإفلاس في القانون تكوّن 
dele‏ الدائنين» وهي الجاعة التي Las‏ بقوة القانون» وبمجرّد صدور حكم شهر 
الإفلاس» وعليه ولإبراز أهمية هذا الأثر على الدائنين فلا بد من الحديث عن 
كيفية تكوّن جماعة الدائنين. 


ممن تتكؤن جماعة الدائنين: 

إن جماعة الدّائنين تتكوّن من جميع الدائنين العاديين EF‏ كان مصدر ديونهم» 
بشرط أن تكون هذه الديون سابقة على حكم شهر الإفلاس»ء كما تضمٌ جماعة 
Obes! gest‏ الأمنبازات العامة Sind gl)‏ للدولة كالضر اتب (res‏ 
الذين نشأت حقوقهم ة شهر الإفلاس» وذلك OY‏ حقهم في الأولوية لا 
ين Ot E‏ تدهم لي ولوية 
فلا يدخلون في dele‏ الذائنين» وكذلك أصحاب حقوق الاختصاص وحقوق 
الأمماز ALL‏ عل مقرل أو عقار؛ OY‏ وي عاقيا مر عض ابد ماع 
یاز حلي ار وعقار نيكم oo‏ 
الدائنين» ولكن تقيد أسماؤهم مع الجماعة ON‏ ضمانهم الخاصٌ قد لا يكفي للوفاء 
بجميع حقوقهم فيكون لهم GH‏ في الدّخول في الجماعة بوصفهم دائنين عاديين 
بالجزء SU‏ حيث نصت المادة: )616( من القانون التجاري اليمنى بقوها: 
(إذا بيع المنقول المرهون بناءً على طلب الدائن GAM‏ بثمن يزيد على الذين قبض 
مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب dele‏ الدائنين؛ فإذا كان الثمن أقل من الدّين 
اشترك الدّائن المرتهن بالباقى في التفليسة بوصفه دائنًا عاديّاء بشرط أن يكون دينه 
قد حقّق Leb‏ لأحكام هذا القانون). 


)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص141. 
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ثانيًا: وقف الدعاوى والاجراءات الغفردية من الدائنين على أموال المطلس: 

يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس By‏ ما كان للدّائنين من حق في 
رفع الدعاوى أو اتخاذ الإجراءات الانفرادية ضد المدين للتنفيذ على أموال المفلس 
ولإتمام الإجراءات التي بدأت قبل الحكم بشهر الإفلاسء ويعهد إلى السنديك 
باتخاذ إجراءات جماعية باسمه لحساب الدائنين» ولا يكون أمام الدائنين لاستيفاء 
حقوقهم إلا التقذم في التفليسة والخضوع للإجراءات الجاعية» والحكمة من 
تقرير قاعدة منع الدائنين من رفع الدعاوى واتخاذ الإجراءات الفردية تكمن في 
حاية dele‏ الدائنين والمساواة بينهم وخضوعهم لقسمة الغرماء حتى لا يتسابقوا 
في مقاضاة المفلس والتََّفِيذ على أمواله فيسبق بعضهم بغير وجه Ge‏ فضلا عن 
إن هذا يؤدّي إلى تركيز جميع إدارة التفليسة في يد السنديك حتّى يصل في النهاية 
إلى تصفية dole‏ لأموال التفليسة ويحصل كل من الدّائنين على نصيب من أمواله 
بشسبة ماله من دين في ذمة Paha‏ 

pS شهر‎ Sst AN رق التعاوى واا الا ات‎ aie, 
تقرّرت بنص صريح في القانون التجاري اليمني حيث نصّت المادة: )612( من‎ 
القانون التجاري اليمني والمادة: (605) من القانون التجاري المصري الجديد على‎ 
أنه: (يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدّعاوى الفردية المرفوعة‎ 
من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامّة» ولا يجوز للدائنين‎ 
المتقدّم ذكرهم اتغاذ إجراءات فردية على أموال المفلس ولإتمام الإجراءات التي‎ 
الذي يتضح منه امتناع‎ Fo OO EY قبل صدور الحكم بشهر‎ oly 
من‎ ded على المفلس إن كانت التفليسة قائمة» ولم يخالف في هذا‎ cole Ul رفع‎ 


)1( مصطفى طه: الإفلاس» (مرجع سابق)» ص 57 5» سامي مدكور: الإفلاس» (مرجع سابق) ص 100. 
)2( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 140 
)3( القانون التجاري المصري الجديد: (مرجع سابق)» ص 89. 
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فقهاء القانون obey BOY‏ القاعدة من الأصول الجوهرية التي يقوم عليها نظام 
الإفلاس» وإلا لما كانت هناك حاجة هذا الظام إذا ترك الأمر لكل دائن على حدة 
في رفع الدعاوى واتخاذ الإجراءات الانفرادية. 


ثالثا: سقوط آجال الديون: 

1- سقوط جال جن الديون التي عل الس يت cata‏ الاد )607( 
من القانون التجاري اليمني على OF‏ (الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع 
الديون النقدية التي على المفلس سواءً أكانت ديونًا عادية أو كانت ديوئًا مضمونة 
بامتياز ple‏ أو Poe‏ وإذا كانت التٌقود مقوّمة بغير نقود الجهة التي صدر فيها 
حكم شهر الإفلاس؛ وجب تحويلها إلى نقود تلك الجهة طبقا لسعر الصرف 
الرسمي يوم صدر الحكم بشهر الإفلاس)”. 

يتضح من هذا أن سقوط الأجل يقع بقوة القانون دون حاجة إلى طلبه, أو النص 
عليه في الحكم الصّادر بشهر الإفلاس» ولعل الحكمة من ذلك ترجع إلى أمرين, هما: 

الأمرٌ الأوّل: OT‏ الدّائن حين) منح المدين أجلا للوفاء بالديون كانت لديه ثقة 
كبيرة في مدينه» وقد زالتْ هذه الثقة بالإفلاس» فلا محل بعد ذلك لبقاء الأجل. 

الأمرٌ الثاني: عبيئة التّفليسة نحو تحقيق التصفية الجماعية» ولذلك كان من 
الواجب تحديد مركز المفلس المالي» ومن ذلك سقوط آجال ديونه. 
2 - نطاق تطبيق قاعدة سقوط لجال الديون: 


أ) سقوط الأجل قاصرٌ على الدّيون التي على المفلس: إذ ليس من المقبول 


)1( عبدال رمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية» (مرجع سابق)» 0 453 
)2( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 140 
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حرمان مدين المفلس من الأجل بسبب لا دخل له a8‏ وعلى هذا فلا يجوز 
للسنديك مطالبة مدين المفلس بديون لم يحل أجلها بعد ولكن السنديك يمكثه 
للإسراع في إجراء التصفية أن يبيع هذه الديون» أو أن يتصالح مع مدين المفلس 
على التنازل عن الأجل مقابل خصم جزء من الدين2. 

با قوط الأجل Sold‏ عل المالس رحد فلا بط الأ جل بالدينة لغير 
المفلس» والذي يكون ملتزمًا معه بذات الدين» كالمدين المتضامن معه؛ نظرًا SY‏ 
الرابطة [gin‏ مستقلة» وكذلك لا يسقط AL‏ للكفيل عنه نظرًا OY‏ الكفيل 
يلتزم بمقتضى عقد الكفالة» V5‏ سقوط الأجل كان بسبب فقدان الثقة في 
شخص المفلس وحده» ولا شيء من ذلك على الضامن ولا الكفيل. 

3 - بقاءٌ آجال ديون المفلس المتعلقة بالعقار الذي يزاول فيه تجارته: لقد 
استثنى المشرع اليمني من سقوط آجال ديون المفلس أجرة الأماكن التي تستحق 
إلى انقضاء مدّة الإيجار متى كان مرخصًا للمفلس حتى تأجير هذه الأماكن من 
الباطن أو عن التأجير للغير» وهذا ما أكده المشرع اليمني في المادة: (624) من 
قانونه التجاري بقوله: (إذا كان المفلس مستأجرًا للعقار الذي يزاول فيه التجارة 
ول ينته dae‏ الإيجار فلا تحل الأجرة عن المدة الباقية لانقضائه بصدور الحكم بشهر 
UY!‏ ويكون باطلا كل شرط يقضي بخلاف OCS‏ 


ولقد راعى المشرّعٌ اليمني في ذلك مصلحة جاعة الدائنين؛ إذ يعتبر التص 
كأنبا استأجرت هذه الأماكن من الباطن وفقا لعقد الإيجار. فتحل الجماعة محل 
المفلس في تنفيذ عقد الإيجار وتقوم بدفع الأجرة في ميعادها المقرّ ولا تسقط 


)1( علي البارودي: الإفلاس» (مرجع سابق)» ص 6285 مصطفى طه: الإفلاس» (مرجع سابق)» 
ض 564. 

)2( عبد الرحمن شمسان: أحكام المعاملات التجارية» (مرجع سابق)» ص 453 

)3( علي البارودي: الإفلاس» (مرجع (Gils‏ ص 286. 
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آجاها بشهر إفلاس المدين» وذلك SY‏ التتجارة قد : 1 ان فلا 
ead‏ أن يترك dele‏ الدائنين المحل التجاري 553 شهر إفلاس المدين“ 


رابعا: وق سريان الطوائد: 

نضّت المادة: )611( من القانون التجاري اليمني أن: (الحكم بشهر 
الإفلاس يوقف سريان فوائد الديون بالنسبة إلى dele‏ الدائنين)“ فقط ولا 
يجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز إلا من المبالغ الناتجة من بيع 
الأموالالضاضة edb‏ الديوة مسرل صل الذين أزلة؟ ثم الفوائد المستحقة بعد 
صدوره» والحكمة من تقرير هذه القاعدة تبدو واضحة من ناحيتين» فمن ناحية 
أولى: أنّها تؤدي إلى تسهيل عملية التصفية الجماعية وذلك بتحديد ديون التّفليسة 
بصفة نهائّة يوم شهر الإفلاس» ولؤلا هذا لتعذر تحديد هذه الديون» ولاستحال 
بذلك إجراء التصفية ae‏ للتفليسة» ولظلت قائمة إلى حين انتهاء آجال 
الديون بفوائدهاء ومن ناحية ثانية: فهي تؤدّي إلى مبدأ المساواة بين الدائنين حتّى 
لا يستفيد الدائنون cer‏ 00 المنتجة للفوائد من بطء إجراءات التفليسة 


Oy SV الدائنين‎ ole على‎ 


gyal‏ الثالث: انتهاء التفليسة في القانون: تنتهي التطليسة بأحد أسباب أربعة: وهي: 
NGI‏ انتهاءٌ التفليسة بزوال مصلحة dele‏ الدائنين: قد يتمكن المفلس بعد 

إعداد القائمة النهائية بالديون التي عليه من تدبير شئونه بحيث يصير قادرًا على 

الوفاء بجميع الديون التي في القائمة المعدّة المذكورة» أو إيداع مبالغ عند مدير 


)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 144 

)2( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 140 . 

)3( د. مصطفى طه: الإفلاس» (مرجع سابق)» ص 3 6 5» د. عبد ope NI‏ شمسان: أحكام ا معاملات 
التجارية» (مرجع سابق)» ص 456. 
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التفليسة تكفي للوفاء بجميع يع الديون» کا لو قدم له أحد أقاربه أو زوجته أو 
أبناؤه تلك المبالغ» فإذا ما حصل هذا وطلب المفلس ele!‏ التفليسة وجب على 
مديرها تقديمٌ تقرير للمحكمة يذكر فيه أن الوفاء قد eee‏ 
Jl oe‏ تكفي لهذا الوفاء» فتقضي المحكمة بانتهاء التفليسة لزوال مصلحة 

جماعة الدائنين» وتنتهي التفليسة بمجرد صدور هذا الحكم» جاء في المادة: )698( 
من القانون التجاري اليمني ما نصه: (يجوز للمحكمة بعد وضع القائمة النهائية 
Ge pal‏ عليها في المادة: )674( من هذا القانون أن SX‏ في كل وقت بناءً 
على طلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا ثبت أنه وفى كل الدائنين الذين قدموا في 
التفليسة» أو أنه أودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الدّيون المذكورة من 
أصل وفوائد ومصروفات)» وذلك أيضًا ما التزم به المشرّع المصري في المادتين: 
)1.660 66) من القانون التجاري المصري الجديد: إذ أعطى قاضى التفليسة 
Ga‏ أن يأمر في Js‏ وقت بناءً على طلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا (Sh GE‏ 
الشرطين المذكورين أعلاه وهما: Le]‏ الوفاء للدائنين» Lely‏ إيداع مبلغ الوفاء عند 
مدير التفليسة» وبعد الاطلاع على تقرير أمين التفليسة الذي يفيد بذلك» فتنتهي 
التفليسة بمجرد استعادة المفلس لجميع حقوقه التي تأثرت بالحكم بإفلاسه 


GU‏ انتهاء التفليسة بالصّلح القضائي: الصلحٌ هو الغاية التي يصبو إليها 
المدين المفلس إِذ به يعود إلى إدارة أمواله والتصرّف فيهاء ؛ فضلا (Le‏ يحصل عليه 
من ميزات من دائنيه تتمدّل في حط جزء من ديونهم عليه أو مهلة في الوفاء أو 
هما Lee‏ وعادة لا يُقبل الدائنون على مدينهم إلا إذا تيقنوا من ph‏ وقد 
رأوا أن إعادته إلى نشاطه التجاري تؤمن لهم الحصول على أكبر قدر من ديونهم 
ما كانوا ليحصلوا عليها لو قرّروا بيع أموال المدين وقسمة ثمنها بينهم» لذا م 


)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 160 . 
(2) أحمد محمود خليل: الإفلاس التجاري والإعسار المدني» (مرجع سابق)» ص 169. 
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يز المشرع الصلح مع المفلس بالتدليس» وترك أمر الصّلح مع المفلس بالتقصير 
للدائنين إن شاءت تصالحتٌ cane‏ وإذا طلب المدين الصلح تعيّن على قاضي 
- :8 
التفليسة بواسطة قلم الكتاب دعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم لحضور جمعيّة 
الصلحء جاء في المادة: )700( من القانون التجاري اليمني ما نصه: (لا يجوز 
الصلح مع مفلس حُكم عليه بعقوبة الإفلاس (SOC but,‏ جاء في 
المادة: )707( من القانون التجاري اليمني ما نصّه: (لا يحول الحكم في المفلس 
بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه...)» ك| جاء في المادة: )702( 
من القانون التجاري اليمني ما نصّه: (على قاضي التفليسة أن يأمر إدارة الكتاب 
7 جاع 2 

بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيًا أو مؤقتا بكتب مسجلة مصحوبة بعلم 
وصول لحضور المداولة في الصلح....)» وتوجّه هذه الذعوة في حالة عدم 
حصول منازعة في الديون خلال الأيام الستة التالية لوضع القائمة النهائية 
بالديون المنصوص عليها في المادة: (674) من هذا القانون”*» وفي حالة حصول 
منازعة في الديون توجّه الدعوة المذكورة خلال الأيام التالية لإنباء ميعاد الطعن 
في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها وعلى مدير التفليسة 
خلال الميعاد المنصوص عليه فيا تقدّم أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة 
في الصلح في الجريدة الرّسمية أو في صحيفة يومية حكومية» |S‏ جاء في المادة: 
(702) من القانون التجاري اليمني. 


فإذا ما أشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقًا للأحكام المنصوص 
عليها في المادة: )585( من هذا PO Lil‏ فإِن جميع الآثار - أي آثار الإفلاس 


)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 160. 
)2( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 160. 
)3( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 160. 
(4) القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 155. 
)5( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 134. 


والإعسار والحجر في الففه الإسلامي والقانون الوضعي dla‏ الإفلاس 273 


- تزول ما عدا جرائم الإفلاس بالتدليس» وذلك بمجرّد صدور حكم التصديق 
على الصلح» وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى المفلس حسابًا cele‏ وتحصل 
مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة» ور قاضى التفليسة Vat‏ 
بجميع ما تقذم» وإذا قام نزاع أحاله قاضي التفليسة للمحكمة للفصل فيه. 

ثالثا: ole)‏ التفليسة بالصّلحء مع التخلي عن الأموال: الصّلح على ترك 
الأموال للدائنين اتفاق يقع في dae‏ الصّلح بين المفلس وجماعة الدائنين» ويكون 
موضوعه ترك المفلس أمواله الحاضرة» كلها أو بعضهاء للذائنين لبيعها وتوزيع 
ثمنها عليهم مقابل إبرائه من ديونهم» وبذلك تكون الأجزاء غير المدفوعة من 
هذه الديون غير عالقة بذمّته إلا بوصفها Lo‏ طبيعيًًا غير واجب الأداءء جاء في 
المادة: (727) من القانون التجاري اليمني ما نصّه: (يجوز أن يعقد الصّلح على أن 
ككل افون عن أعواله كلها أو ها( fog‏ فلك تصن الاد )68.2( 
من القانون التجاري المصري PIL‏ وإذا كان الثمنْ الناتج عن بيع الأموال 
التى تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة وجب رد القدر الزائد cad]‏ وعلى هذا 
نصت المادة: (728) من القانون التجاري اليمنى . 

aq‏ اتحاد الدّائنين: يصير الدائنون فى حالة اتحاد بحكم القانون فى الحالات الآنية: 

1 - إذالم يطلب المدين الصلح. 

2 - إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون أو رفضت المحكمة التصديق عليه. 


: : f E 
أو فسخ» جاء ذلك في المادة:‎ pel إذا حصل المدين على الصلح ثم‎ - 3 
من القانون التجاري اليمنى”.‎ )629( 


)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 165. 
(2) القانون التجاري المصري الجديد: ص 102. 

)3( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 165. 
(4) القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 166. 
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فمتى قامت حالة الاتحاد توقّفت le‏ حاولة إجراء الصالح أو إعادة النظر 
فيه» وسارت إجراءات الاتحاد في مجراها حتى يتم بيع الأموال وتوزيع ثمنها بين 
الدائنين مالم تتم تسوية ودية بين المفلس وجميع الدائنين» ويظل المفلس طوال فترة 
الاتحاد معزولا عن إدارة أمواله والتصرّف فيهاء وحين يتمٌ البيع ويجري التوزيع» 
IS ret VIGIL‏ دائن على كل دينه» ary‏ الأجزاء غير المدفوعة عالقة بذمّة 
اللي 5ا مدا Coty‏ وار الاك واا AAV Aloe‏ رقفل الخ 
يستطيع كل دائن أن يباشر إجراءات التنفيذ الفردية على ما قد يتوصّل إليه من 
أموال المدين إكالا لدينه الذي لم يستوفه من التوزيع» وبنشوء حالة الاتحاد يدعو 
قاضي التفليسة الدائنين للنظر في شئون التفليسة وإبقاء أمينها أو تغييره بأمين 
للاتحاد» 5 Ge‏ للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذه المداولات 
دون أن Gy‏ على ذلك سقوط تأميناتهم. 


جاء في المادة: )730( من القانون التجاري اليمني ما نصّه: (على إثر قيام 
حالة الاتحاد يدعو قاضي التفليسة الدائنين للمداولة في شئون التفليسة» والنظر 
في إبقاء مديرها أو تغييره» وللدائنين أصحاب التأمينات العينية الاڈ شتراك في هذه 
المداولات والنصويت دون أن يتزتب عل ذلك سقوط OO getline‏ فإذا قزر 
أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير أمين التفليسة وجب على قاضي التفليسة تعيين 
غ yb‏ 5 رع آنين ااي الان oF‏ يقنم إل أمين jth LEY‏ الاد 
الذي يعينه قاضى التفليسة وبحضوره؛ حسابًا عن إدارته» ويخطر المدين بكتاب 
مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد تقديم الحساب» جاء ذلك في نص المادة: 
(731) من القانون التّجاري اليمني©» ولا يجوز لأمين الاتحاد الاستمرار في 
غارة gly gall‏ كان مذ ولاق :ذلك موقل لايد للفو لعل فويض در 


)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 166 . 
)2( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 166 . 
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بأغلبية نمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددًا lle‏ وبعد تصديق قاضي التفليسة» وجب 
أن da‏ التفويض مدّة» وسلطة المدير» والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده 
لتشغيل التجارة» وذلك ما نصّت عليه المادة: (733) من القانون التجاري اليمني 
والمادة: )687( من القانون التجاري المصري ee de‏ 

رابعًا: ay‏ أموال المدين وتوزيع الناتج على الدائنين: 

1 - لأمين الاتحاد أن يبيع منقولات المفلس ومتجره ويجب أن يتبع في 
بيع المتجر أحكام وإجراءات بيع المحل التجاريء واستيفاء ما له من حقوق 
دون حاجة إلى أخذ at,‏ بعد استئذان قاضي التفليسة» ويجوز له الصلح وقبول 
التحكيم في جميع حقوق المفلس بعد استئذان قاضي التفليسة» ذلك ما نصّت عليه 
المادة: )735( من القانون التجاري aval‏ 


Lal y يجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة»‎ ag 
للإجراءات المقرّرة في بيع عقارات المدين حسب‎ Eb بيع العقارات فيجري‎ 
القوانين واللوائح المنظمة لذلك جاء ذلك في نص المادة: )73.7( من القانون‎ 
gS eile 

3 - يقدّم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابًا ختاميًا إلى قاضي 
التفليسةء ويرسل القاضي هذا الحساب إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. 

4 - ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون» ويكون مدير 
التفليسة مسولا لمدّة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة؛ عن DUM‏ 


)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 166. 
(2) القانون التجاري المصري الجديد: (مرجع سابق)» ص 102 . 
)3( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 167 . 
(4) القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 169. 


dla 276‏ الإفلاس والإعسار والحجر في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


والمستندات والأوراق المسلمة له من المدير السّابق أو الخاصة به. 


5 - يعودٌ إلى كل دائن بعد التفليسة GL‏ في اتخاذ الإجراءات الفردية 
للحصول على الباقى من دينه» وإذا كان الدين قد GEE‏ وقبل GUY‏ التفليسة؛ 
جاز للدائن الحصول بموجبه على أمر أداء للتنفيذ به على أموال المدين» ويذكرٌ 
هذا الأمر قبول الدّين اا في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد» جاء ذلك في المواد: 
)743( )744( )745( من القانون التجاري اليمنى”". 


)1( القانون التجاري اليمني: (مرجع سابق)» ص 169. 
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المبحث الثاني 


تمهید وتقسيم: 


الآثارالمترتبة على الاعسار 
في Adal‏ الإسلامي والقانون 


وفيه مطلبان: 
4) المطلبٌ الأوّل: ونتحدّث فيه عن: 
الآثار المترتبة على الإعسار في الفقه الإسلامي. 
4 المطلبٌ ‘gu‏ ونتحدث فيه عن: 


الآثار المترتبة على الإعسار في القانون الوضعى. 


279 cyl في غه سام وعدت شعت أو إن‎ pats ney 
المطلبٌ الأؤل:‎ 
الآثازالمترتبة‎ 
على الإعسار في المفه الاسلامي‎ 


لا شك gal OF‏ الآثار التي تترتب ب على الحكم بالحجر على المدين المفلس أو 
المعسر هو ذلك BVI‏ الذي يتعلق بمنع المدين» أو Je‏ يده عن التصرّف في أمواله 
اا poll pal oles Gata Ge OT Ny casts Gee‏ من 
وقت صدور حكم الحجر عليه وذلك تحقيقًا للفائدة المتوححاة من الحجرء إذ لولم 
يكن للحجر تعلق بأموال المدين المحجور عليه لما تحقّق الغرض الذي يهدف إليه 
وهو منع المدين المحجور من مباشرة التصرفات الضارة بمصلحة غرمائه» ولكان 
المدين ب بمنجاة من كل قيد يرد على حريته ويحول بينه وبين التصرّف في أمواله منځًا 
ومبادلة بها يفوت الحقوق على أصحابها. 


المرع الأؤل:آثارالاعساربالتسبة للمعسرضي الطقه الاسلامي: 
الحجر على المدين المفلس أو المعسر نظام شرعي مزدوج الغرض» قصل به 
المشرّع حمل المدين الملد على الوفاء بدينه عن طريق التشديد والتضييق عليه من 
جهة» وهدف به من جهة أخرى إلى حماية حقوق الغرماء في مال مدينهم المعسر 
عن طريق منعهم من التصرّف فيه با يضر مصلحتهم» ولذا سيكون الحديث عن 
GT‏ نطاق المنع من حيث الأموال في الفقه الإسلامي: Gf‏ ما أورده الفقهاء من 
سس يد مسو د 
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نحو ذلك؛ OB‏ جمهور الفقهاء يرؤن صحّحة جميع تصرفاته )13 تعلقت بذمّته لأنّه لا 
ضرر فيها على الخرماء وإذا كان الفقهاء قد اتفقت كلمتهم على تعلق حكم المنع 
بال المدين دون ذمّته نهم لم يتفقوا على تحديد المراد بالمال الذي يتعلق به به حكم 
الحجرء هل هو مال المدين الموجود وقت صدور الحکم» أم أنه يشمل ما سيوجد له 
أيضًا من مال أتناء فترة الحجر؟ واختلف الفقهاء في ذلك إلى فريقين: 


الفريق الأوّل: ويذهب أصحابه إلى أن أثر الحجر يظهر في مال المدين الموجود 
وقت ال حجر 9 Colm‏ وهذا مذهب فقهاء الأحناف والمالكية 7 القولين في 
الفريق الثاني: ويذهب أصحابه إلى أن + 3 gids all‏ إلى ما حدث بعذه 
للمدين من مال دون حاجة إلى عجر جديد ling‏ هو مذهب فقهاء الحنابلة 


والشافعيةء وهو القول الراجح في مذهب الشّافعية» وهذا ما يسمّى بالتعميم. 


1 - الاتجاه القائل بالتخصيص: وهذا الاتجاه هو الذي يحصر الأموال التى 
يتناوها الحجر في أضيق نطاق بحيث يقصر حكم المنع على الأموال الموجودة 
للمدين وقت صدور الحكم الحجر عليه» ولا يؤثر في المال الذي يمتلكه المدين 
بعد الحجر عليه» وذلك بأنهم يقولون بأنه: (إذا حجر على المدين يظهر أثرٌ الحجر 
في ماله الموجود وقت الحجر لا فيم يكتسبه ويحصل له بعد OC mA‏ كما يقولون: 
OL)‏ تصرّف المدين قبل الحجر في ماله صحيح ونافذ)» (وبعد الحجر عليه لا ينفذ 
تصرفه في المال الذي كان في يده عند الحجرء وتنفذ تصرفاته في| يكتسبه من المال 
Coke‏ وإلى هذا ذهب فقهاءٌ المالكية أيضًا لأمّهم يقولون بأنه: (يحجر على المدين 
bs SIL‏ اللازمة لإيقاع الحجر عليه ابتداءً» فإن تجدّد له مال بعد الحجر الأول 


)1( البغدادي: aot‏ الضمانات ص 36 4» الشيخ نظام الدين: الفتاوى الهندية» (مرجع سابق)» ج 5» ص 6. 
)2( السرخسي: المبسوط» (مرجع سابق)» ج24 ص163 . 
)3( الدردير: الشرح الكبير على ختصر خليل» (مرجع سابق)» ج3 ص8 26. 
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سواءً أكان عن أصل كربح مال تركه بيده بعض من فلسه أو عن معاملة جديدة» 
أو عن غير أصل كميراث ووصية وهبة hog‏ لأن الحجر كان في مال خصوص» 
فتصرف في المتجدد إلى أن يحجر عليه 4S‏ ومعنى هذا: Sf‏ حكم الحجر عندهم 
يختص با يوجد للمدين من مال وقت الحجر عليه فقطء وأن المال المتجدد يحتاج 
إلى حجر POU‏ كما OT‏ هذا الرأي هو أحد قولين لفقهاء الشّافعية أيضًاء وهو 
رل Call dey pe‏ الك آل اء الا يرون Ol‏ اج دال 
ما يحدث بعده للمدين دون حاجة إلى حجر جديد» وفحوى قوهم: (والآصح 
تعدي الحجر بنفسه إلى ما حدث بعده باصطياد والهبة والوصية والشراء في الذمّة 
إن صخحناه» أي الشراء» وهو الأصحٌ OY‏ مقصود الحجر وصول الحقوق إلى 
أهلهاء وذلك لا a gor lly fart‏ 

2 - الاتجاه القائل بالتعميم: يذهب أصحابٌ هذا الاتجاه إلى القول بشمول 
حكم المنع الآموال الموجودة للمدين وقت الحجر عليه» ولما يستجد له في 
المستقبل» ولذا Sb‏ حكم المنع من التصرّف لا fat‏ بالموجود فقط بل يتناول 
الموجود وما سيوجدء ذكر فقهاء ALLL‏ أنْ: (تعلق Ge‏ غرماء المفلس باله بعد 
الحجر هو تعلق استحقاق الاستيفاء منه)*» ولذلك فإنه يُمنع من التصرّف فيه 
ببيع أو بغيره من التصرّفات الضارة بمصلحتهم من وقت الحكم بالحجرء وأن 
هذا المنع يتناول امال الموجود وقت الحجر وما سيوجد بعده دون حاجة إلى حجر 
جديد» OY‏ المدين محجورٌ عليه بحكم حاكم فلم يصح تصرّفه فيه كالسفيه, 


)1( الدردير: نفس المرجع والمجلد. ص 272. 

(2) المواق: التاج والإكليل لمختصر خليل» (مرجع سابق)» ج5» ص 42- 43. 

(3) الرملي: dle‏ المحتاج» (مرجع سابق)» ج3. ص 149. 

(4) ابن رجب الحنبلي: القواعد- القاعدة الخامسة والثانون» ص 195» الحجاوي: الروض المربع» 
ج2 ص227 . 

(5) ابن قدامة المقدسي: call‏ ¢ (مرجع سابق)» ج4» ص 489. 
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ويوافق فقهاء الشيعة الجعفرية فقهاء الحنابلة في هذا الرآي» وذلك لقوهم: (لو 
تجدّد له مال بعد الحجر تعلق الحجر به ما لم يف OG pL‏ ومهما يكنْ من أمر 
هذا الاختلاف في الرأي بين فقهاء المذاهب الآخذين بمبدأ الحجر بسبب الديْن 
بشأن قصر حكم المنع على الأموال الموجودة للمدين وقت الحجر عليه أو شموله 
هذه الأموال ولا يستجدٌ له في المستقبل؛ SB‏ مراد القائلين بالتخصيص هو حصر 
الأموال التي يتناوها الحجر باعتباره نظامًا استثنائيًا شرع للحاجة في أضيق نطاق» 


وأن مراد القائلين بالتعميم هو إيصال الحقوق إلى أهلها عن طريق الضغط 
على المدين وإكراهه على الوفاء بالحجر عليه؛ لذا فإنه عندهم لا Gat‏ بالموجود 
فقطء ومع أن الرأي الأول هو الأقربٌ إلى التوفيق بين مصالح من يؤثر الحجر 
على حقوقهم» إذ يوفق بين مصلحة الدائنين في منحهم القدر الكافي من RAN‏ 
لحفظ ما يقابل حقوقهم في مال المدين وبين مصلحة المدين في تمكينه من إجراء 
بعض التصرّفات التي تضطره ظروفه إليها باعتباره إنسانًا كامل الأهلية وبين 
ا oles (gill pall‏ موو کرو ale‏ اف اا fo ace‏ با قد frat‏ 1ه 
في ذمته» إلا أن الباحث يميل مع رأي الفريق الثاني SY‏ يحقّق مزيدًا من الطمأنينة 
لأصحاب الحقوق في استيفاء حقوقهم ما قد يصادفه الحجر من مال» وفيا قد JE‏ 
له بعد ذلك. 

ثانيًا: نطاق المنع من حيث التصرّفات في الفقه الإسلامي: إن المقصود بالحجر 

1 

على المدين عند جميع الفقهاء هو رعاية مصلحة الغرماء أو حمايتهم من تصرفات 
مدينهم الضارة بهم ومن المعلوم أن ما يضر بمصلحة الغرماء لا يقتصر على 
التصرفات البينة الضرر كلجوء المدين إلى إخفاء أمواله عنهم أو إتلافها بطريق 
التبرّع بها لغيرهم» بل يشمل كل تصرف يُقصد به التيل من حقوقهم he‏ شكل 
من الأشكال» فقد يعمد إلى بيع ماله صوريًا Se‏ من الديون» أو يقر بديون لغير 


)1( الحلي: تحرير الأحكام الشرعية» (مرجع سابق)» ج1» ص 212. 
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دائنيه تفويتا للحق عليهم» فلو سلمنا بهذا الإقرار أو ذاك البيع لأذى الأمر إلى 
ضياع حقوق الدائنين» وبالتالي إلى GLY‏ الضرر بهم فمعنى هذا أن نطاق المنع 
من التصرفات يتناول Qe‏ تصرفات المدين المفقرة له» أو التي تزيد في هذا الإفقار 
EY‏ تضر بمصلحة الدائنين» وهذا ما نص عليه الفقهاء بقوهم: ON)‏ كل تصرف 
يؤدّي إلى إبطال حقّ الدائنين فالحجر يؤثر eS‏ وقوهم: (لا يصحٌ منه كل 
تصرّف مالي متعلق بالعين مفوت Ge‏ الغرماء إنشائي في الحياة ابتداءً). 


وعلى هذا يمكن القول SF‏ التصرّفات التى تضرٌ بمصلحة الدائنين هى كل 
تصرف يرمي به المدين إلى الحيلولة بين الدائنين ون التنفيذ على أمواله» ومن البديبي 
أن تبرعات المدين وإسقاطاته وما يجري مجراها من العقود والتصرّفات الشرعية التي 
لا يقابلها عوض مالي أو التي ها مقابل من SW‏ ولكنه عوض صوري تعتبر في مقدّمة 
التصرفات الضارة بالغرماء» وسوف نتحدّث عنها ببعض التفصيل: 

1 - التبرّعاث: والمقصود بالتبرعات: كل تصرف يصد رمن المدين ويصادف 
أصل المال الذي تعلق Ge‏ الغرماء به Fly‏ على حكم الحجر أو منفعة عين معينة 
care‏ وعلى هذا OB‏ التبرعات تشمل: الهبة والهدية والصدقة EY‏ من SB ed‏ 
AZUL‏ بتملك الأعيان ASU‏ بلا مقابل» كا تشمل الكفالة بالدين بأمر المكفول 
له» والحوالة به حوالة مطلقة, OY‏ التزام الكفيل أو المحال عليه بالدين المكفول به 
أو المحال به هو تبرّع محضء وتشمل أيضا: الإعارة والإرفاق في منافع العقار» وما 
شابه ذلك من التصرّفات الخاصة بتمليك المنافع بلا مقابل» لآنها تؤثر على أصل 
JU!‏ الذي تعلق به حقٌ الغرماءء فالعارية مثلا تؤثر على العين المعارة والإرفاق 


)1( محمد الطوري: تكملة البحر الرائق» (مرجع سابق)» ج8 » ص 94. 

)2( قليوبي وعميرة: حاشيتا قليوبي وعميرة» (مرجع سابق)» ج2 ص 6286 ابن عابدين: حاشية رد 
المحتار» (مرجع سابق)» ج 5» ص 99 

)3( ابن قدامة المقدسى: المغني» (مرجع سابق)» 66 ص 246. 
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كذلك يؤثر على العقار أي Ge‏ الارتفاق» 5 IS‏ ذلك يتعلق به Go‏ الدائنين”. 


2 - الإسقاطات: وهي تصرّف من التصرّفات التي تصدر عن أصحاب 
الحقوق متعلقة بحقوقهم» وهو من أسباب انقضاء الحقٌّ أو الدين دون وفاء 
به لصاحبه» ويُعرّف بأنه: (إزالة GLI‏ الثابت لا إلى Gem‏ بعوض أم بغير 
OC ese‏ وقيل هو: (إزالة GH‏ الثابت وتلاشيه Ble‏ مع عدم نقله إلى غير 
المختصٌ به» سواءً أكانت هذه الإزالة بعوض أم بغير عوض)» فالإسقاط يزيل 
GL‏ ويفنيه بحيث لا يعود له مستحق آخر يكون له حقّ المطالبة به» وقد فرّق بين 
الإسقاط والسّقوطء فالإسقاط ما يكون من قبل أحد طرفي العقد أو كليها cles‏ 
UI‏ السقوط: فهو ما يكون ab‏ خارج عن إرادة copie‏ كلاهما أو أحدهماء 
كالموت والجنون والإفلاس”) 


ued IW LL Syl - 3‏ يرا هنا الاق ارات JUL dale‏ دون الى :له 
تضادقف الال أصلا SYIS‏ رار SLL‏ والقصاص N35 ald ley‏ 


والأصل OF‏ للمدين الذي لم يصبّه مرض الموت أن يقر با عليه من ديون سواء 
أحجر عليه؛ أو ل يحجر عليه؛ JY‏ شخص كامل الأهليةء ويجب عليه قضاء ما 
أقرٌ به متى وجد وفاءًا له في أمواله أو في ذمّته. وعلى هذا فإن إقرار المد ين يلزم في 
حقه بالاتفاق ما دامت ذمّته باقية وصاحة لاستيعاب الحقوق» ولا إشكال ني لزوم 
إقراره في حقه لكنّ الإشكال هو هل يلزم هذا الإقرار في حقّ الغرماء» وبعبارة 


(1) البهوتي: كشاف القناع» (مرجع سابق)» ج4 ص 310 البرّار: البحر الزخار» باب الوكالة ج5 ص57. 

)2( د. Gla‏ سليمان محمد حسن: إسقاط الحقوق وتوريثها في الشريعة الإسلامية» رسالة دكتوراه- 
كلية دار العلوم- جامعة القاهرة» عام 1991م» ص 78. 

(3) د. عبد الرحمن محمد عبد القادر: نظرية الإسقاط في الشريعة الإسلامية» رسالة دكتوراه على الآلة 
الكاتبة- كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهر عام 1977م ص2. 

)4( د. عبد الرحمن محمد عبد القادر: في رسالة السابقة المذكورة أعلاه ونفس الصفحة. 

(5) الأستاذ احمد إبراهيم: طرق القضاء في الشريعة الإسلامية» ص 116- 117. 
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اردع هل ake cll Hh‏ كاله لازم Sal‏ كل يدخ من أقرٌ له مع غرمائه 
الذين حجر عليه لأجلهم في ماله؟ 


| اختلفت وجهات نظر الفقهاء القائلين بجواز الحجر على المدين كما يلي: 


أ) رأي الحنفية :ذهب الحنفية الذين أجازوا الحجر إلى أنه Sat):‏ المفلس المحجور 
بإقران لدم ذلك Hyde Bite‏ لاه تعلق ap‏ لالخ اران فلا كن هد 
إبطال حقهم بالإقرار لغريمهم)ء وإنم ينفذ هذا الإقرار بعد زوال الحجر عنه في المال 
الموجود حال الحجر وينفذ في المال المستحدث في حال الحجر أو odes‏ 

ب) رأي المالكية: ذهب المالكية إلى أن المدين لو قام عليه الغرماء فأقرٌ بعد 
التفليس بدين» وكان لقوم عليه حقوق بينة قبل التفليس» ول يُقبل إقراره» ولا 
شيء للذي أقرٌ له بدين YY‏ أن تكون له by‏ ويتحاصص أهل الدين ماله دون 
هذا امقر له» فإن أفاد مالا بعد ذلك أي بعد ما فسوه» وقد بقي لأهل الدين بقية 
من دينهم فلم يعم الغرماء ولا هذا قر له على ما أفاد من المال حتى I‏ لرجل 
بدين» فانم وز ارات ا الدين بعد التفليس؛ OY‏ هذا الأخير الذي أقرٌ له بعد 
التّفليس أولى با في يديّه من الغرماء OY co VI‏ ما في يديه من مال حادث» 
وذلك إذا كان قذ عومل بعد التفليس وباع واشترى © 

اج( رأي الشافعية: ذهب الشافعية إلى أنه إذا أقرٌ المحجور بدين وزعم أنه 
لزمه قبل وقف lle‏ ففي ذلك قولان: 

أحدهما: Of‏ إقراره لازم عليه في ماله» ويدخل من Fit‏ له في هذه الحالة مع 
غرمائه الذين أقرٌ لهم قبل وقف ماله. 


)1( قاضي زادة: تكملة فتح القدير» (مرجع سابق)» ج9» ص 276. 
)2( الإمام مالك بن أنس: المدونة الكبرى» (مرجع سابق)» ¢ 12 ص 228( الدسوقي: حاشية 
الدسوقي» (مرجع سابق)» ج3. ص 265. 
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انيهم|: أنه لازم عليه في مال يحدث له بعدا ا لحجر أو ني مال يفضل عن غرمائه”". 

د) رأي ALLL‏ :ذهب الحنابلة إلى أن إقراره لا يصح ولو إقراره بزكاة أو كان 
المقلنين قصارًا أو حاتكا فاه قر بها في يده من المتاع لأربابهلم يُقبل إقراره عليهم لاه 
الب كيل ae aol‏ جح به يوك تيز Pe ASN‏ 
عزا ما أقرٌ به لما قبل ال حجر أو بعده أو أطلق» وكذا ما يث يثبت على المفلس بنكول عن 
الو ا عليه لا يشل من لك و يديد الع 

خلاصة القول هنا: أن الذي تطمئن إليه الثفس هو قول من ذهب إلى أن 
إقرار المفلس المحجور بحق لم يقبل إقراره في Go‏ غرمائه» ويلزمه ذلك بعد فك 
الحجر cate‏ وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد بن حنبل 
والثوري» وهو قول الصاحبين من الحنفية قبل ذلك. 

4 - المعاوضات المشبوهة بمحاباة: وهي جميعٌ عقود المبادلة المالية» سواء 
كانت مبادلة مال le‏ أم بمنفعة» أم منفعة بمنفعة» التي يباشرها المدين مع Gi‏ 
شخص كان في المال المحجور عليه فيه» ويكون العوض فيها صوربًاء أو تقل قيمته 
كثيرًا عن قيمة الشيء الذي تصرّف فيه» كأن يبيع الشيء بنصف قيمته أو يشتريه 
مايه رود elie‏ 


صرفا أو استصناعًا عدا OLN‏ أمّا وجه استثناء السلم فذلك لأنه يجوز له أن 


(1) الخطيب ٠‏ الشربيني: 3 00 (مرجع eis‏ ص 148- 6149 الشرواني وأبو 
الحلي: ب ل en‏ 

(2) مصطفى السيوطي: مطالب أولي النهى» (مرجع سابق)» ج2» ص 5 37» منصور البهوتي: شرح 
es‏ الإرادات» (مرجع سابق)» ج2 178. 

(3) البيع المطلق: هو بيع الأعيان المالية بالأثان, والمقايضة: هي بيع عين بعين» وبيع الصرف: هو بيع 
النقد بالنقد» والاستصناع: هو طلب عمل شيء خاص على وجه diols Ge pat‏ من الصانع. 

(4) السلم أو بيع السلف كا يُسمّى أيضا: هو بيع JE Se‏ بمعجل شرع على خلاف القياس لحاجة 
النامن dal]‏ يشت البائع فيه مسلا إلبه og fey‏ وب السلم والمبيع تسل فيه والفين راس JUN‏ 
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0% سه ملل led al]‏ الك« pled‏ 4 بل درن OT‏ يكون رب سام cca‏ 
برس مال السّلم مقدمًاء كا تشمل: الهبة بشرط العوض على رأي مَن يرى آنا 
تبرع ابتداءً معاوضة PEL!‏ ومثلها القرض والكفالة المطلقة والحوالة ol‏ المدين» 
وكذا الصلح عن إقرار والتخارج وحوالة OP GLI‏ وتشمل كذلك: شركة aS‏ 
وشركة المفاوضة على رأي مَّن اعتبرها من شركات PS pW‏ دون شر كة الوجوه) 
ولا شركة المضاربة بالنسبة للمضارب. لأن التزام الشريك المضاربء وكذا الشريك 
بالوجه لا يتعلق JUL‏ وأخيرًا فإنها لا تشمل: كذلك الإيجار والمؤاجرة BL Ugly‏ 
وما شابه ذلك من العقود التي فيها معنى المبادلة بين طرفيها. 


الطرعٌ الثاني:آثارالاعسار بالنسبة للدائنين في ABS‏ الاسلامي: 


لئنْ كان الحجر بسبب الدين نظامًا يحمي الغرماء من تصرفات مدينهم 


(1) د. محمد سلام مدكور: المدخل للفقه الإسلامي» (مرجع سابق)» ص 596 ابن قدامة المقدسي: 
المغني» (مرجع سابق)» ج5 ص 501-500. 

)2( الصلح عن إقرار: هو ما كان فيه المدعى عليه مقرًا بالحق المدعى به فيتفق مع المدعي على إعطائه 
شيئًا بدل ما يدّعيه بتراضيهماء والتخارج هو: مبادلة بين الورثة في أموال التركة وهو نوع من 
الصلح» وحوالة الحق: هي بيع الدين بالدين» وأجيزت بطريق الاستثناء للحاجة. 

(3) شركة العنان: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر Ob‏ يساهم كل منهم بدفع حصة معينة 
من رأس المال يتجرون فيه على OF‏ يكون الرّبح بينهم بحسب نسبة يتفقون عليهاء الشيخ علي 
الخفيف: الشركات في الفقه الإسلامي» ص1 7 

(4) شركة المفاوضة: هي أن يشترك الرجلان فيستويان في [Ale‏ وتصرفه| ودينهماء ولذا فإنها لا تجوز 
بين Al‏ وال مملوك ولا بين الصبي والبالغ» ولا بين المسلم والكافر انظر: منير القاضي في شرح 
المجلة» ج4 ص 238 

(5) شركة الوجوه: هي أن يشترك الرجلان ولا مال لما يتجران فيه على أن يشتريان بوجهيها 
lays‏ كما لو Gal‏ اثنان أو أكثر على العمل في التجارة بلا رأس مال بينهم» على أن يشتروا 
بالأجل B‏ يبيعونه على أن يكون الربح من هذه التجارة بينهم» وتسمّى كذلك شركة الغالب» 
انظر: الأستاذ الشيخ علي الخفيف» (المرجع السابق) ص 20. 
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الضارة بحقوقهم» وذلك بالحفاظ على ما يقابل هذه الحقوق أو جزء منها في ماله 
واستخلاصها care‏ فإنه كذلك يكفل حماية الغرماء أنفسهم بعضهم من بعض أيضاء 
وذلك بتحقيق نوع من المساواة فيا بينهم et‏ خطر التزاحم المتمثّل في مبادرة كل 
غريم منهم بالتنفيذ على مال المدين ا محجور للفوز قبل غيره بكامل حقّه» أو IS‏ ما 
استطاع منه Oly‏ لم يكن هو أولى المتزاحمين وأحقهم le‏ فاز به» ويحول كذلك دون تقدّم 
أحد على الآخرين من غير مسوّغ عند قسمة ما يحصل من مال المدين بينهم. 

وهذا فقد أولى الشّرعَ الإسلامي الحنيف هذه الناحية عناية فائقة» فشرع من 
الأحكام ما Gat‏ المساواة الفعلية بين الغرماء» وذلك عن طريق الإجراءات الجاعية 
التي تتخذ قبلهم من التنفيذ على أموال المدين المحجور من جهة» وعن طريق 
محاصتهم في أثمان تلك الأموال بعد بيعها من جهة أخرى» ولقد سن المشرع من 
أحكام المساواة ما يجعل هذا المبدأ واقعًا يتجسد في دنيا الواقع» كا هو ا حال (cd‏ قضى 
به المشرع من حلول أجل ما استقرٌ تقر في ذمة المدين من دين بمقتضى هذا الحكم» وما 
قضى به من ضرورة غل يد المدين عن تفضيل بعض دائنيه على بعض» وذلك نزولا 
على حتمية المساواة بينهم في المغانم والمغارم إزاء حقوقهم جميعًاء إذ لو Geol‏ للمدين 
ذلك لاختلت قاعدة المساواة بينهم وما قضى به أيضًا من حتمية المساواة بينهم في 
اقتسام أموال المدين عند التنفيذ عليها بالبيع» كل بقدر Le‏ يستحقه من هذه الأموال 
بالنسبة لما استقرٌ له من دين في ذمة المدين» وهذا ما يسمى قسمة الغرماء. 

وإلى جانب هذه الأحكام Ob‏ هناك أحكامًا أخرى تكشف عن أثر هذا 
التساوي بين cele sl‏ كالحكم القاضي Ob‏ الحجر لبعض الغرماء حجرٌ لكليهماء 
والحكم القاضي بأنه إذا طرأ غريم جديد بعد القسمة رجع على الغرماء بقدر 
حصّته من الدين"» وما إلى ذلك من الأحكام الفرعية وسنتحدث عن بعض هذه 


الآثار ببعض التفصيل: 


)1( د. عبدا لرزاق السنهوري: الوسيط» (مرجع سابق)» ج 5» ص 174-172 
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GI‏ سقوط الأجل بالإفلاس أو الإعسار في الفقه الإسلامى: اتفق الفقهاء 
على أن الأجل لا يسقط بإفلاس الدّائن» ولا Je‏ به ما له من ديون آجلة على 
الغيره وذلك لبقاء Lgl‏ وهي ذمم دائنيه.» كم ان a‏ | غل أن المفلس إذا كان لمعل 
غيره دين aes LEH‏ عليه بالفأس Ob‏ دينه ا مول الذي له على غيره إلى أجله 
لا يحل als‏ هوء SY‏ العبرة بلس من عليه الدين وليس بفلّس مَن له الدين 
SY‏ أجل الدين So‏ للمدين وليس Le‏ للدائن» واتفقوا أيضًا على ST‏ أجل الدين 
لايحل بسبب جنون الدائن أو المدين» ومثله OY col EM‏ ولي المجنون له أن يبتاع 
له بشمن Jo pe‏ عند ظهور المصلحة؛ بيد أنهم اختلفوا حول مدى أثر الحجر على 
ell‏ الف إل أجل ما عله من ديرن غر وات عل قران 


القول الأول: وذهب أصحابه. وهم جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
في ALLA, ORV‏ والظاهرية والإمامية©. إلى أن الأجل لا يسقط 
بالحجر على المدين للإفلاس ولا تحل به الدّيون الم AE‏ التى على المفلس» وقد 
استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه: بأن الأجل ا Ge‏ شخصى 
ol‏ اليه ا امراف EE haat ie‏ 


(1) الإمام الشافعي: الآم» (مرجع سابق)» ج3 ص 88 1» و ابن قدامة: المغني» (مرجع سابق)» ج 4» 
ص 260. 

(2) الشيخ نظام الدين: الفتاوى الحندية» (مرجع سابق)» ج5 ص 64 ابن نجيم: الأشباه والنظائر» 
(مرجع سابق)» ج3 ص 13 3 ابن عابدين: حاشية ابن عابدين» (مرجع سابق)» ج 5» ص 96. 

(3) الشافعي: الأم» (مرجع سابق)» ج3» ص 6188 المطيعي: تكملة المجموع» (مرجع سابق)» 
ج13» ص 0289 الرملي: نهاية المحتاج» (مرجع سابق)» ج3» ص 309- 2310 ابن حجر 
dat‏ المحتاج:» (مرجع سابق)ء ج5٠‏ ص 412. 

(4) ابن قدامة المقدسي: المغني مع الشرح الكبير» (مرجع سابق)» ج4» ص 1 48.» الكليني: الكاني 
ج2 2 184 السيوطي: مطالب أولي النْهىء (مرجع سابق)» ج3 ص394. 

(5) ابن حزم الظاهري: المحلى بالآثار» (مرجع سابق)» 8 ص 171. 

)6( محمد يوسف أطفيش: النيل وشفاء العليل» (مرجع سابق)» ج9» ص 1 7. 
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على المدين» فينبغي VST‏ يحرم من الانتفاع به" ولأ الحجر على المدين لا يؤثر في 
أجل حقوقه لدى الغير» فكذلك ينبغي أن يكون الحكم بالنسبة للديون التي عليه 
ولأنه دين JER‏ على حيّ فلم يحل قبل أجله كغير المفلس”» كا أن استحقاق 
الوفاء [sl‏ هو آثر لجواز المطالبة بمحله. وحيث أنه لا تجوز المطالبة بالدين امو جل 
OY‏ لا Gacy‏ الوفاء به قبل حلول أجله. وأساس ذلك OF‏ الدين الو جل إنا 
علق lo Y quill dod:‏ برج oye auld‏ مال القؤل J pany GU‏ ااه 
بسقوط الأجل بالحجر على المدين المفلس وحلول ما عليه من ديون ALE go‏ 
واشتراك أصحاب الدّيون المؤجلة مع أصحاب الديون ال حالة في قسم مال المدين 


وإلى هذا القول Cad‏ المالكية في المشهور عندهم وهذا رأي الشافعية في 
قول والحنابلة في إحدى الروايتين» وإن كان الفقه المالكى قد تحفظ على ما 
Le al] Cad‏ تف ya ty‏ لم قرطل JN‏ ]ذا ان رط لقي pd‏ داك 
أو انعقدت كلمة أصحاب الديون المؤجلة على بقائها إلى gto! ALT‏ > وقد 


)1( ابن نجيم: الأشباه والنظائر» (مرجع سابق)» ج3» ص 313 البهوتي: كشاف القناع» (مرجع 
سابق)» ج3» ص 309 

)2( ابن قدامة المقدسى: المغني, (مرجع سابق)» ج4» ص 1 وما Late‏ المطيعي: تكملة المجموع» 
(مرجع سابق)» ج13» ص 289 الخطيب الشربيني: الإقناع» (مرجع سابق)» ج2» ص 227 

)3( ابن أطفيش : شرح النيل» (مرجع سابق)» ج 7» ص 6158 الحلي: شرائع الإسلام في مسائل 
el Fly DI‏ 62¢ ص 90. 

)4( الإمام مالك بن انر" المدونة الكبرى» (مرجع سابق)» a‏ ص 6121 الكليني: الكاني» 
(مرجع سابق)» ج3» ص 265 وما بعدها. 

)5( ابن قدامة المقدسى: المغني» (مرجع (Gils‏ ج4» ص 285. 
العدوي : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (مرجع سابق)» ج4» ص 163» الدردير: 
الشرح الصغير» (مرجع سابق)» ج3. ص 140. 

)7( ابن رشد: بداية المجتهد. (مرجع سابق)» ج2» ص 6215 العدوي: حاشية العدوي على شرح 
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ادل اعات ها ان قن دا اله تاس ot‏ كل deg)‏ 
موته» بجامع خراب الذمة في كل منهما وبيان ذلك: أن غرماء المدين لا دخلوا على 
ذمّة عامرة وبالافلاس قد خربت,. OV‏ به يتعلق الدين JUL‏ فيوقف فأشبه ذلك 
oy‏ 1 کان e‏ موت المدين» وتحل بالتالي ale gl ea‏ 
هل" ومن ا موا لين نسم Yann‏ فرق ینن Je‏ 
ays‏ بالتضاء able‏ ومو gmbh abe ghey aus fe‏ عل الدين Pea‏ 


والرّاجح ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم من يرى سقوط الأجل PEL‏ 
على المدين المفلسء LE‏ يستتبع القول بضرورة اشتراك أصحاب الديون المؤجلة مع 
os‏ كان دينه حال 


ثانيًا: بيع مال المدين في الفقه الإسلامي: لقد أوجب المشرع الإسلامي على 
القضاء ء أن يبيع أموال المدين بطريق المزاد العلني حتى يجني المدين أكبر قدر ORE‏ 
من الزيادة» وقد اسعدل الفقياء ء على شرعيّة , بيع المزاد بها رواه أصحاب السنن 
الأربعة من حديث أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي - صل الله عليه 
وسلم - يسأله (أي OF‏ يعطيه (Ea‏ فقال له الرّسول: (أما في بيتك شيء؟)» قال: 


الخرشي» (مرجع سابق)» ج4» ص 164» الخرشي : الشرح الكبير على مختصر خليل» (مرجع 
سابق)» ج3» ص 265 الشافعي: الأم» (مرجع سابق)» ج3» ص 188 ابن قدامة: المغني» 
(مرجع سابق)» ج4» ص 481 

(1) ابن رشد: بداية المجتهد» (مرجع (Gale‏ ج2 ص15 2» الشافعي: الأم» (مرجع سابق)» ج23 
ص 188. 

(2) ابن قدامة المقدسي: المغني» (مرجع سابق)» ج4» ص 2 48. 

(3) من قال بالترجيح لمذهب المالكية من المعاصرين: د. عبد الغفار صالح في كتابه: الإفلاس في 
الشريعة الإسلامية» دراسة مقارنة ص 03.27 وكذلك: د. عبد السميع أبو الخير: في رسالته حماية 
الضمان العام للدائنين ص 368. 
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بلی» حلس نلبسٌ بعضه وقعبٌ نشرب فیه» قال: (ائتني Cee‏ فأخذهما - صل الله 
pling ae‏ > وقال لان SU SC edn og fete‏ رحجل؛ آنا اها يدوع SU‏ 
صل الله عليه وسلم: (مَن يزيد على درهم؟) (مرتين) فقال رجل: آنا آخذهما 
بدرهمين» فأعطاهما coll]‏ وأخذ الدرهمين فأعطاهما OPCs Lai‏ وذلك فضلا 
Le‏ استحبّه الفقهاء من بيع كل نوع من عيون أموال المدين في سوقه الخاض 
به وذلك GY‏ أحوط لمعرفة قيمته» إذ Of‏ أهل السوق أعرف من غيرهم بقيمة 
امتاع» وذلك فضلا عن توافر كثرة الراغبين فيه BV‏ من يطلب سلعة بعينه في 
مكانها المخصّص للا يجدها أكثر وفرة من GI‏ مكان آخر» غير أن بعض الفقه قال 
الوجري لها[ PER O Mela‏ 
في غير سوقه بث بشمن Jill‏ المستقر وقت البيع جاز ذلك» لأن الغرض هو تحصيل 
الثمن دون إلحاق الضرر بالمدين والدائنين» غير Of‏ مَّن قال بالاستحباب في 
بيع كل شيء في سوقه يهدفٌ من وراء ذلك أن يترك للقاضي إمكانية التظر فيم 

هو أصلح لكل من المدين والدائنين على حدّ سواء » ذلك ST‏ الحاكم قد يرى أن 

تم البيع في المكان الذي توجد به أموال المدين لتوفير مئونة حملها إلى الوق مثلا 
إذا كان SUI‏ المراد ببعه في مكان بعيد في السوق» أو كان حجمّه كبيرًا أو وزنه 
ثقيلا بحيث يحتاج إلى كثير نفقة» ذلك فضلا عن أن Jal‏ قد يؤدي إلى تلف 
بعض المتاع أو ضياع شيء منه» کا UI‏ النقل قد يكون مستحيلا کا هو الحال في 
العقارات» وسواء pal‏ البيع الجبري في السوق آم في مكان وجود MW‏ فإنه يجب أن 
E‏ بثمن ا ثل VEO‏ من نقد البلده مع ضرورة توافر b AM‏ الجوهري 
وهو حتمية أن يكون البيع بالمزاد العلني لكل الأموال المحجوز عليهاء وذلك عن 


)1( الحديث: رواه أبو داوود عن أنس بن مالك. 

)2( ابن قدامة: المغنى» (مرجع سابق)» ج4» ص 494« البهوتي: شرح منتهى الإرادات» (مرجع 
سابق)» ج2» ص 147 

)3( ابن قدامة: المغنى» (مرجع سابق)» ج4» ص 494. 
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ارق لداعل a ae al a‏ لد لتر ودين على ال يكو 
ثقة ل ا ee‏ 
آخرٌ al‏ الحاكم الثقة منهماء OL‏ كانا ثقتين قدّم التطوع | SY‏ آوفر للمدين» OB‏ كانا 
متطوّعين ضمّ أحدهما إلى الآخرء وإن كانا بجُعل قدّم أعرّفهماء فإن تساويًا في 
all‏ ام gla‏ تج يري ميان ا 
يكن من يتطوّع بالنداء استأجر القاضي مَّن ينادي على المال» ودفعت الأجرة من 
بيت المال إن كان فيه فضل» لأنه من المصالح كأجرة الكيّال والوزان في الأسواق. 
فإن لم يكن في بيت المال فضل دفعت الأجرة من مال المفلسء OY‏ البيع واجب 
مصلحة له على أن يقدّم القاضي في ذلك من يقبل النداء بأجر أقل من ذي 
الأجر الأكثر مراعاة لمصلحة الطرفين”» ويسري هذا الحكم على أجرة من يحفظ 
المتاع والثمن وأجرة MA‏ ونحوهم. 


(1) ابن قدامة: المغني» (مرجع سابق)ء ج4» ص 494 الإمام الشافعي: الأم» (مرجع سابق)» ج23 
ص 185. 

)2( الشيرازي: المهذب» (مرجع سابق)» ج1 ye‏ 6329 الرملي: تحفة المحتاج(مرجع سابق) ج1 
4216 

)3( البزار: البحر الزخار» (مرجع سابق) ج 5 ص 2 28 ابن قدامة: المغني» (مرجع سابق)» ج4 
صن 494 
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المطلبٌُ الثاني 
الآثازالمترتبة على الاعسار 
في القانون الوضعي 


افرع الأؤل:آثازالاعسار على الحرية الشخصية للمعسر: 

إن الخديث عن ad‏ الشخصية للمعسر پر كز فى جائين هان من جوائت 
ble‏ الدين pall‏ وها 

=I‏ مدى جواز حبس المدين. 

2 - ملازمة المدين ومنعه من السفر. 

أولا: مدى جواز حبس المدين: سس المدين وسيلة عرفتها معظم الشرائع 
القديمة ولا يزال U‏ صِدّى في غالبية القوانين المعاصرة على الرّغم ما ثار حوها من 
اعتراضات فقهية أدت ببعض المشرعين إلى إلغائهاء ويمكنٌ التمييز في هذا الصدد بين 
اتجاهين متباينين للفقه القانون من فكرة حبس المدين واتجاه يؤيّد فكرة الحبس واتجاه 
يعارض الفكرة» وسوف نلقي الضوء على هذين الاتجاهين ببعض التفاصيل: 

5- الاقياة ta gl‏ لفكرة تسن الدين: لقن اعتمد SA gh LAY‏ ةخسن 
opal‏ على الاعتبار العمل والاعتبار الاقتصادي كحجُتين يؤيّد بها رأيه القائل 
بفكرة حبس المدين على النحو التالي: 


(1) أحمد أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية» ص13- 14ء أحمد الصاوي: 
ol le‏ ف التنفيذ الجبري» (مرجع سابق) ص 6- 7 عزمي عبد الفتاح: قاضي Lal‏ 
(مرجع سابق) ص 660. أحمد المليجي: التنفيذ» (مرجع سابق)» ص 41 
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ا لاعفا العمل cs‏ سات الا غ لوبو لكر ج alll‏ أن ان 
وسيلة ضرورية تل العلاج المناسب لمشكلة بطء الإجراءات في التّنفيذ؛ حيث أن 
هذه الوسيلة قد أثبتت نجاحها وفاعليتها في إيصال الحقوق لأصحابها"”» والتنائج 
العملية خيرٌ شاهد على مدى فاعلية هذه الوسيلة©» فسلوك هذا الطريق من شأنه 
أن يدعو كل مدين بماطل إلى أن يعدل عن سلوكه ويعود إلى صوابه» ومن ثم يقوم 
بالتنفيذ الاختياري لالتزامه BY‏ سوف تستبين له الأمور» ويرى أنه لا فائدة من 
التعنت والماطلة سوى تقييد حريته دون مقابل» فالدائن في النهاية سيحصل على 
حقّه طواعية أو col SVL‏ فمن شأن هذا كله أن يدفع بالمدين إلى الوفاء بالتزامه*. 


ب) الاعتبار الاقتصادي: ويرى أصحاب هذا الاتجاه أنْ وجود وسيلة الحبس 
يؤدي إلى تقدم المعاملات الاقتصادية» ذلك أن جرد التلويح بالحبس من شأنه أن 
يدفع المدين إلى التنفيذ وعدم التقاعس عن الوفاء والإسراع إلى سداد الدين خشية 
ا لحبس» لذا Ob‏ الدائن لن يتردد في منح OLE‏ لمدينه تا يؤدي إلى سهولة التعامل 
وازدهار الاقتصاد". 


w‏ و 
2 - الاتجاه المعارض لفكرة الحبس: اعتمد الاتجاه المعارض لفكرة حيس 
المدين في ses‏ على اعتبارات اعتمدّها كحجج وأسانيد لتأييد رأيه المعارض 


لفكرة حبس المدين» وهذه الاعتبارات هى: 


(1) أحمد المليجي: حبس المدين في الديون المدنية والتجارية» (مرجع سابق)» ص 145» شرف الدين 
الكهالي: وسائل التنفيذ» (مرجع سابق)» ص 17 3» عزمي عبد الفتاح: وسائل التنفيذ» (مرجع 
سابق) ص 84. 

(2) أحمد المليبجي: حبس المدين» (مرجع سابق)» ص 145. 

(3) عزمي عبد الفتاح: حبس المدين» (مرجع سابق)» ص 83. 

(4) أحمد الملبجي: حبس المدين» (مرجع سابق)» ص142-141» محمود هاشم: الحبس في الديون ص1 3. 

(5) السنهوري: الوسيط» (مرجع سابق)» ج2 G2‏ 801 أنور سلطان: أحكام الالتزام» (مرجع 
سابق)» ص 157» رمزي سيف: قواعد تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية. 
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أ) الاعتبار القانوني: ويذهبٌ أصحاب هذا الاتجاه إلى القول Ob‏ الالتزام 
أصبح علاقة بين cond‏ فلم يعد رابطة شخصية فيه سلطة للدائن على المدين» 
ومن SB AS‏ الالتزام تضمنه أموال المدين وليس جسمه» فلا يترئّب على هذا 
عقوبة Ely‏ جزاء مدني (تعويض»» وهذا الجزاء كقاعدة dale‏ لا يتعذى أموال 


المدين إلى تخس 


ب) الاعتبار الأدبي: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن المدين بوصفه إنسانًا له كرامته 
وآدميته» وحبسه 1 مقابل الدين ہدر هذه الكرامة ويعصف تلك الآدمية©. 


ج( الاعتبار الاقتصادى: ويرى أصحات هذا الاتجاه المعارض لفكرة حبس 
المدين أن للحبس GUT‏ اقتصادية سيئة على المدين وأسرته» بل والمجتمع كله 
فالمدين يفقد كفايته الإنتاجية فيخرج من السّجن وقد تأصّلت فيه روح التبلد 
بالنسبة للعمل» كا أن حبس المدين يعني تجريد أسرته من مصدر رزقهم إذا 
كان هو ربٌ الأسرة وعائلها الوحيد» هذا فضلا عن أن المجتمع بسبب الحبس 
يفقد خليّة منتجة» وإذا كان المدين يفقد عمله أثناء السجن» فبعد أن يخرج من 
السجن ينفر منه أرباب العمل فيتحوّل إلى بؤرة فساد ASE‏ بعد مخالطته الأشرار 
والمجرمين في السجن”. 

والخلاصة: OF‏ الاعتبار القوي الذي استند إليه أصحاب الاتجاه المعارض 
لفكرة حبس المدين هو الاعتبار القانوني» فالحبسٌ يتعارض مع المبادئ الحديثة في 
الالتزام» والتي تقوم على أساس أن أموال المدين هي الضامنة للوفاء بالتزاماته 


)1( السنهوري: الوسيط» (مرجع سابق)» ج2 ص 2801 أنور سلطان: أحكام الالتزام» (مرجع 
سابق)» ص 157 

)2( رمزي سيف: قواعد تنفيذ الالتزام» (مرجع سابق)»» ص 10 . 

)3( وجدي راغب: النظرية العامة للتنفيذ القضائي» (مرجع سابق)» ص 180 
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موقف القانون اليمني من فكرة حبس المدين: يظهر أن القانون المدني اليمني 
قد أخذ با عليه الفقه الإسلامي» وهو جواز حبس كل مدين موسر ماطل» حيث 
نضّت المادة: (360) من القانون المدني اليمني أنّه: (إذا كان المدين مُوسرًا فلدائنيه 
طلبٌ حبسه لإكراهه على الوفاء ab‏ حجز أمواله ثم طلب بيعها)"» وما جاء في 
قانون المرافعات والتنفيذ Gall‏ وقانون الجرائم والعقوبات”* لا يعتبر حصرًا 
غات اس لتعلق opal‏ باساب معينة» فمثلا نضِّت المادة (424) من 
قانون المرافعات والتنفيذ المدني على أنه: (يجوز لقاضى التنفيذ الأمر بحبس أي 
من الحائز أو المحجوز عليه أو المحجوز لديه أو الحارس القضائي إذ قام Gl‏ منهم 
ch‏ عمل من شأنه أن cop‏ إلى عرقلة التنفيذ مدة لا تتجاوز ستة PC gat‏ بين 
تفص الاد )425( Lal oy‏ تة sacl‏ ارقف احبر ة علي EL a Vem‏ 
تسليم الأموال المحجوزة أو قام بعمل خلافا لمقتضى الحجز أو أخفى الأموال» 
وكانت الأموال المحجوزة لا تفي بالدين جاز للقاضي أن يأمر بحبسه وفقا لهذا 
القانون)» كذلك نصّت المادة: (316) من قانون الجرائم والعقوبات على أنه: 
V Ble ph ly Slay)‏ وید غود سنة أو بالغرافة كل من FE‏ قترض مالا لأجل وم 
يقم بسداده عند المطالبة به بعد انقضاء الأجل مع قدرته على السداد)» ونصت 
المادة: (437/ 2) من قانون الإجراءات الجزائية” على أنّه: (يجوز للمحكمة التي 
أصدرت الحكم بالدين أو الإرش أن تأمر بحبس المحكوم عليه tly‏ على طلب 
ذوى LEI‏ بعد Glow‏ من قدرته eg‏ کی واا Ul‏ فى ماب alll‏ 


(1) القانون Gall‏ اليمني:. (مرجع سابق). 

(2) هو القانون رقم: (40) لعام 2002 م. 

)3( هو القانون رقم: (12) لعام 1994 م. 

(4) قانون المرافعات والتنفيذ المدني:. (مرجع سابق)» ص 90. 

(5) قانون المرافعات والتنفيذ المدني:» (مرجع سابق)» ص 90. 

)6( قانون الجرائم والعقوبات:. (مرجع سابق)» ص 3 8. 

(7) هو القانون رقم 5 لعام 1990م وقد ألغي بالقانون رقم 13 لسنة 1994م 
(8) قانون الإجراءات الجزائية: ص105 


gag‏ أمكام الإفلاس والإعسار والحجر في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


)346( من القانون المدنى اليمنى”' المتعلقة بحالة الالتزام الذي لا يكون تنفيذه 
ملا إلا إذا قام به المدين» نجد أنها أفسحت للقاضي أن يستعمل من وسائل 
الفط مايرا متاستاء رمن ذلك العوديد اة 


عليه» فيمكننا أن نقول: )5 حالة الحبس لوجوب الوفاء بالالتزام ليست 
اللأصل» [aly‏ هى حالة استثنائية» وهذا الاستثناء غير حدود بحالات معينة» lily‏ 
فى sue‏ وهنا تس المادة3260(2) من العائوة المدى Whee, gall‏ الدين “post‏ 
الماطل عن الوفاء”» ولاعتبار أن الإكراه البدني لا يبرئ ذمّة المدين» فقد قرّرت 
المادة: )241( من قانون التنفيذ رقم 10 لعام 1978م Be‏ الحبس فجعلت JAI‏ 
الأقصى BA‏ حبس المدين الموسر الماطل الممتنع عن الوفاء EIS‏ أو CS jm‏ (ثلاثة 
Cg tl‏ أمّا إذا كان قد أخفى أمواله بقصد التهرّب من الوفاء تحت أي صورة من 
صور التعرّف بقصد عدم الوفاءء OL‏ للقاضي أن يمد فترة الحبس (سنة كاملة) 
ob b‏ ت يثبت للقاضي أن هذا التصرّف الضارٌ قد أقدم عليه المدين بعد المرافعة فعة. 


موقف القانون اليمني من ملازمة المدين: لم يأخذ القانون اليمني بنظام 
الملازمة إذ لا يوجد Gal‏ صريح بجوازهاء بل إِنَّ هناك Lai‏ يشير إلى عدم 
جوازهاء فالمادة: (365) من القانون المدني اليمني والتي تنص على أنه: (إذا 
ثبت بحكم القضاء م Lael‏ الین حل te‏ يونين داتنية إلى أن یت OG Las‏ 
فعبارة be)‏ ينه وبين دائنيه) يستعملها الفقه الإسلامي se‏ الك عن 
الملازمة) والملازمة في العصر الحديث أصبحت غير مستساغة لأنها : تقوم على 


)1( هو القانون رقم 14 لسنة 2002م 

)2( القانون المدني اليمني:. (مرجع سابق)» ص 2 5. 

)3( مصطفى الجارحي: الحق والالتزام به» ص1 6. 

(4) محمد حسين الشامي: النظرية العامة للالتزامات في القانون Gall‏ ج2 ص 12- 13. 
)5( القانون المدني اليمني:. (مرجع سابق)» ص 54. 

)6( شرف الدين الكهالي: رسالته وسائل التنفيذ» ص381 . 
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أساس مبدأً اقتضاء GUI‏ باليد» وهو ما يحاول الفقه الحديث أن يلغيه أو يضيق 
مو SS‏ يذو الات كي ا غير ميا OY‏ عردف اله بك الرضول 
إليه من غيرها من الطرق والوسائل» فهناك نظام الحجز بأنواعه المختلفة 
والذي يكفل للدائن استيفاء حقه» وهناك عدة وسائل للإكراه على الوفاء 
كالحبس والغرامة التهديدية"“ وغير ذلك من الوسائل التي ASS‏ حمل المدين 
على الوفاء. اا 

موقف القانون اليمني من التحفظ على شخص المدين بمنعه من السفر: إن 
steele le Wig AY aly Ge Ee‏ 
حدود القوانين واللوائح المنظمة لهذا GAN‏ ولا كان حق التنقل هو فرع من الحرية 
الشخصية فإنه لا يجوز على مقتضى ما PLE‏ مصادرته دون Uf pues‏ وتقييده دون 
مبرّر» وعلى خلاف ما ورد في القوانين واللوائح وإلا كان ذلك مخالفة للقانون 
وإساءة لاستعمال السلطة ما يجيز الطعن (ed‏ يصدر من قرارات في هذا الشأن أمام 
هذه المحكمة» فتبسط رقابتها وتتسلط عليه بولايتها”. 


J‏ مسألة منع المدين من السفر مسألة هامّة لأنها تشكل مساسًا بحريته 
الشخصية التى تكفلها المادة: (32) من الدستور اليمنى” والتى تخر جرا 
من الحرية الشخصية. لذا فإنه يجب النظر إلى هذا المنع باعتباره نظامًا استثنائياء 
فلا يجوز التوسع في تفسير النص التشريعي الذي يسمح (Pay‏ والمقصود بالمنع 


)1( شرف الدين الكهالي: وسائل التنفيذ» (مرجع سابق)»» ص 381. 

(2) شرف الدين الكهالي: رسالته السابق'.» ص 211 وما بعدهاء د. جعفر محمود المغربي: طريق 
إجبار المدين على التنفيذ العيني» (مرجع سابق)» ص 73 وما بعدها. 

(3) نعيم عطية: المنع من السفر» (مرجع سابق)» ص 5 وما بعدها. 

)4( تنص المادة: )1/32( من دستور دولة الوحدة اليمنية على أنه: (تكفل الدولة للمواطنين حريتهم 
الشخصية وتحافظ على أمنهم وكرامتهم» ويحدد القانون الحالات التي يحرم فيها المواطن من 
حريته ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا بحكم محكمة مختصة..) 
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: من السفر هو: (منع الشخص أو الشيء ء من مغادرة حيّز مكاني أو إقليم معين أو 

منطقة أو دولة معينة)» ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا أن المنع من السفر قد 
يرد على الإنسان وقد يرد على الأشياء فالمنع من السفر على الإنسان يقصد به منع 
الشخص من السّفر خارج حدود دولة معينة لإجباره على الوفاء بالتزاماته"» 
وبمعنى آخر المنع من السفر هو تقييد حرية المدين في التنقل من منطقة إلى أخرى 
أو من بلدة إلى بلدة داخل أراضي الدولة أو إلى خارج Plas gam‏ وأمًا المنع من 
السفر الذي ينصبٌ على الأشياء فمثاله: منع السفينة من مغادرة الميناء بأمر من 
السلطة المختصة Fly‏ على طلب الدائن خشية ارتحال السفينة وفقدان ضمانه» وهو 
ما يُسمّى: pth‏ التحفظي على السفينة. 


وأمّا الأساس التشريعي لمنع المدين من السفر في القانون فإِنّ سنده التشريعي 
في المادة: (402) من قانون المرافعات والتنفيذ Gall‏ والتي تنص على أنه: : (للدائن 
إذاكان مسق Sey og gll‏ الد أو كان اين شه gh‏ عمله We‏ ال 
المباشر ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية أن يطلب من القاضي المختصٌ إصدار 
أمر على عريضة بمنع المدين من السفر وتقدير الدين تقديرًا مؤقتا إذا لم يكن معين 
المقدار)20, Aa?‏ 


اضرع الثاني:آثاز الا عسار بالنسبة للدائنين في القانون: 


من أهمٌ الآثار التي رتبها المشرع على الإعسار القانوني هو تحقيق المساواة 
الفعلية بين الدائنين» ويتمٌ ذلك بطريقين, هما: 


(1) فتحي والي: حول منع المدعى عليه من السفر في القانون الكويتي» مجلة الحقوق الشرعية- السنة 
الأولى» العدد الثاني رجب 1397 ه يونيو 1977 م ص 1-141 16. 

)2( سيد أحمد محمود: حول منع المدين من السفر» ص 45- 46. 

(3) شرف الدين الكهالي: وسائل التنفيذ» (مرجع سابق)» ص 382 . 

(4) قانون المرافعات والتنفيذ المدني: (مرجع سابق)» ص 88. 
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الطريق الأوّل: سقوط آجال الديون ALS gl‏ وهذا الأثر يترتب مباشرة على 
صدور الحكم بشهر الإعسار. 

الطريق الثَّاني: عدم نفاذ حقوق الاختصاص التي يأخذها بعض الدائنين في 
مواجهة من يثبت حقه منهم قبل تسجيله صحيفة دعوى شهر الإعسار. 

ار سوط آجال الديوة الوك إا gf‏ إعسان اليم ساطت لجال 
الديون المؤجلة» فقد نصت المادة: (268) من القانون Gall‏ اليمني أنه: (يسقط 
حق الملتزم في الأجل في الأحوال اال )13 يت إفلاسه Co love] gf‏ ومؤدّى هذه 
الفقرة من النصّ أن الأجل يسقط إذا أشهر إعسار المدين أو إفلاسه»» وتنص المادة: 
)273( من القانون Gall‏ المصري بقوها: (يسقط Go‏ المدين في الأجل إذا أشهر 
إفلاسه أو Co Lane!‏ والمشرع بمذين النصين المشتركين في غاية واحدة إن أراد أن 
يبسط ظلال aula‏ على الدائنين ذوي الديون المؤجلة» وتطبيقا هذه القاعدة الواردة 
بالنصوص أعلاه» فقد cai‏ المادة: (255) من القانون Gall‏ المصري في فقرتها 
الأول على مايلي: (يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمّة المدين من 
ديون CHE fo‏ ويتفق هذا الحكم إلى de‏ ما مع الحكم المنصوص عليه في المادة: 
)606( من قانون التجارة المصري td!‏ والتي تنص على أن: (الحكم بشهر 
الإفلاس يسقط آجال جميع الذيون النقدية التي على المفلس» سواءً أكانت عادية 
أم مضمونة بامتياز ple‏ أو ele‏ كما يتطابق هذا الحكمُ مع الحكم المنصوص عليه 
في المادة: )607( من القانون التجاري اليمني» ويرجع سقوط الأجل بهذا السبب 
إلى OF‏ الدائن كان يعتمد يسار المدين عندما رضي بالأجل» والحكم eth‏ إعسار 
المدين يعني فقدان ثقة الاثتمان فيه» فمن العدل أن يسقط هذا الأجل وفضلا عن 


)1( القانون المدني اليمني: (مرجع سابق)». ص 40. 

(2) القانون Gall‏ المصري: (مرجع سابق)» ص 27. 

(3) د. طلبة خطاب: أحكام الالتزام» (مرجع سابق)» ص 165» عبد الحي حجازي: النظرية العامة 
للالتزام» (مرجع سابق)» ج 2 ص 6227 مصطفى طه: القانون التجاري» (مرجع سابق)»» ص 2 49. 
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ذلك فإن شهر الإعسار يتبعه WE‏ تصفية أموال المدين» فإذا لم يكن في وسع من 


كان دينه مجلا أن ينفذ على أموال المدين بتحريره من قيد الأجل لأدّى ذلك إلى 
أن يتقدم أصحابٌ الديون الحالة الأداء فيأخذوا JS‏ شيء وقد لا يبقى للآخرين 
أي ec‏ وهذا هو الآمر الرّاجح مع من صرعته El pal‏ الدين فإذا هو في بحرها 
غريق» والحكمة من سقوط الأجل في هذه الحالة هي تحقيق المساواة الفعلية بين جميع 
الدائنين» فلا يضطر SNS!‏ ئن بحق Jee‏ للانتظار» وقد لا يجد لدی مدينه عند حلول 
الأجل ما لا ينفذ عليه استيفاءً 3 لحقه بعد قيام الدائنين ا dead ola VI‏ عل 
أموال المدين”» وبهذه المساواة يندفع الضرر عن ذوي الديون المؤجلة إذ يستطيع 
هؤلاء أن يشاركوا من حلت ديونهم في التنفيذ على أموال المدين» ly‏ ما يتعلق 
بسقوط الأجل بموت المدين فإن موقف القانون اليمنى في مادته: (85) والتى 
تنص على أنه: (لا حل ديون الميت UE gl‏ بوفاته إلا إذا تبين إفلاسه)*» at gb‏ 
من هذا OF Gall‏ القانون اليمني لا يعتبر موت المدين سببًا لانقضاء الأجلء Els‏ 
aS Al ass‏ إلى الور ثة dee‏ بالديون» وعند حلول أجل الدين يلزم كل وارث 
من الدين بقدر حصته من التركة» وهذا المعنى هو نفسه في القانون المدني المصري 
عدا ما إذا كان المتوفى مفلسًا فتنقضي آجال الدّيون بالوفاة. 


ثانيًا: عدم نفاذ حقوق الاختصاص: من المعلوم أن المشرع المدني لم جعل من شهر 
إعسار المدين حاجرًا يحول بين الدائنين وبين اتخاذ بعضهم إجراءات فردية يتوصل 
بها إلى التنفيذ على أموال المدين المشهر إعساره إذ لم يقض بتصفية أموال المدين 
تصفية Lele‏ ببيعها GLA‏ الدائنين حيعًاء By‏ تقسيم الثمن بينهم قسمة غرماء؛ كما 


)1( مجموعة الأعمال التحضيرية» (مرجع سابق)» ج2 ص 76 6. 

(2) عبد السميع أبو الخير: رسالته حماية الضمان العام للدائنين» (مرجع سابق)» ص 373. 

(3) السنهوري: الوسيط» (مرجع سابق)» ج2 160252 د. أحمد شوقي عبد الرحمن: أحكام 
الالتزام والإثبات» (مرجع سابق)» ص 117 وما بعدها . 

(4) عبد الناصر العطار: نظرية الأجل في الالتزام في الشريعة الإسلامية والقوانين العربية» ص 340. 

(5) القانون المدني اليمني: (مرجع سابق)» ص 13 . 
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فعل المشرع الإسلامي والمشرع المدني اليمني كا سنرىء وإنا أعطى لكل دائن الحق 
في أن ينفذ بمفرده على تلك الأموال» ويقضي حقه منهاء وليس ثمّة شك في أن قضاء 
المشرع Gall‏ المصري بذلك يمثل تهديدًا خطيرًا لقاعدة المساواة بين الدّائنين العاديين 
في اقتسام أموال مدينهم» ومن هنا عني المشرع المدني بالحدٌ من هذه الآثار حين| قضى 
بعدم نفاذ حقوق الاختصاص التي يأخذها بعض الدائنين على عقارات المدين بعد 
تسجيل صحيفة دعوى إشهار الإعسارء ذلك أن الدائنين يبادرون Bole‏ وبمجرد 
صدور الحكم بشهر الإعسار إلى أخذ حقوق اختصاص على عقارات المدين عن 
طريق الإجراءات الفرديّة التي لم ينقطع حقهم فيها كي يكفلوا لأنفسهم التقدم على 
الدائنين الذين لم يتمكنوا من أخذ حقوق اختصاص”. 

Gs‏ الاختصاص: هو حق تبعي عيني يتقرّر على عقار أو أكثر من عقارات 
المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة» وبالاستناد إلى حكم واجب النفاذ يقضي 
بإلزام المدين بالدين الذي يجري ضمانه Gow‏ الاختصاصء ويرتّب هذا GAN‏ للدائن 
في حالة الحصول عليه ميزتي التقدم والتتبّع بالنسبة لسائر الدائنين الآخرين» ومن 
ثي فهو يستوفي حقه من ثمن العقار الوارد عليه أو من أي مقابل نقدي له بالتقدم 
على سائر الدائنين التالين له في المرتبة والدائنين العاديين في أي Grd OP Ss‏ 
الاختصاص يشبه Obl‏ الرّهن الرسمي من حيث UW‏ ولكنه يختلف عنه من 
cept tae‏ فالرهن الرسمى وشا من العقد الرسمي» oleae VIN‏ فهو ينها 
من إذن صادر من رئيس المحكمة Aly‏ على حكم قضائي واجب التنفيذ» وحق 
الاختصاص من الإجراءات التحفظية التي يلجأ إليها الدائن لضان تنفيذ الحكم 
الصادر له على عقارات المدين» ويتصف حن الاختصاص بأنه: ضان عقاري لا 
يرد إلا على عقارات المدين» ولا يتقرّر على المنقولات» وهو في ذلك يتفق مع CPN‏ 


)1( القانون المدني المصري: (مرجع سابق)» ص 27. 
)2( السنهوري: الوسيط. (مرجع سابق)» ج2 6 ص 1603 . 
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الرسمي» وهو ضمان قضائي يتقرّر بأمر المحكمة بناءَ على طلب الدائن دون حاجة 
إلى موافقة المدين» وهو Ge‏ عيني يخوّل الدائن سلطة الأولوية والتتبع. 

لهذا فقد جاءت الفقرة الثّانية من المادة: (256) من القانون Gall‏ المصري 
Gas‏ عل W cal‏ عرز أن Gad‏ عل الدانين الذين يكون Ge ob‏ اتان 
سابقة على تسجيل صحيفة دعوى إشهار الإعسار GL‏ اختصاص يقع على 
عقارات المدين بعد هذا التسجيل)”". 

وبهذا الحكم يضمن الدّائنون السابقون على تاريخ تسجيل صحيفة دعوى 
الإعسار عدم تقدّم أحد عليهم في استيفاء حقه بأخذ حقٌّ الاختصاص على عقار 
المدين» ولا يكون هذا الاختصاص من جدوى إلا بالنسبة للدائنين الذين تنشاً 
حقوقهم بعد إنباء حالة الإعسار» ومعنى هذا أن حق الاختصاص الذي يؤخذ 
على عقارات المدين بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار لا يكون نافذا في G>‏ 
دائنيه الذين كانت لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار. 


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية: (مرجع سابق)» ج2» ص 678- 679. 
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بهد 


الخاتمة 


هذا le‏ تيشر لى ake‏ وكتابته من معلومات متعلقة بهذا البحث فى المجالين 
الشرعي والقانوني» ففي عهد النبوة والخلافة الرّاشدة وجدت آمهم مارسوا نظام 
الإفلاس وطبقوه بكل أحكامه كا تبي نلي من قصّة الحجر على معاذ بن جبل رضي 
الله تعالى عنه» حيث باع النبي - صل الله عليه وسلم - مال معاذ وقسّمه بين 
الغرماء إلا أله لم يتعرض لحقوق معاذ الشخصية: فالغاية من الحجر كانت إيفاءً 
الغرماء حقهم» وذلك ببيع مال معاذ رضي الله عنه. 


BLT‏ القانون الوضعي» تبين لي أنه مرّ بمراحل متعاقبة منذ العهد الروماني 
مرورًا بعصر القرون الوسطى وصولا إلى ظهور قانون الإفلاس في روما وفرنساء 
ففي IS‏ تلك المراحل كان المشرّعون ينشدون الوصول إلى نظام واضح ودقيق 
بشأن الإفلاس. 


أهم النتائج: 

OF - 1‏ نظام الإفلاس في الشريعة الإسلامية لم For‏ بمراحل متعددة وصل 
من DEE‏ في الا إل ها هوغليه آلب يل ها وطق سن قبل الى = صل 
الله عليه وسلم - كحالة واقعة تمٌ التشريع عليها دون تغليب لمصلحة طرف على 
حساب مصلحة طرف آخر. 

OT - 2‏ مبادئ نظام الإفلاس في الشريعة تعتبر المدين واقعًا في الإفلاس إذا 
كان الدين الذي عليه AST‏ من الذي عنده من المال؛ بين في القانون يختلف الأمرٌ 
تمامّاء فبمجرّد التوقف عن الدفع يقع المدين في الإفلاس سواء كان ماله أكثرٌ من 
الدين أو أقل منه. 
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3 - تبيّن لي OT‏ نظام الإفلاس في القانون لا يغاير تمامًا FU‏ الإفلاس في 
الشريعة بل هما متطابقان إلى de‏ بعيد» وأنْ القانون قد استفاد كثيرًا من الشريعة 
لا سيا في الدول العربية والإسلامية» Oly‏ فكرة الإفلاس ليست وليدة القانون 
الوضعي كا يظنٌ الكثيرون من لم يتيسر لهم الاطلاع على كتب الشريعة. 

4 - كا تبن لي أن الأسس التي قامت عليها أحكام الإفلاس في الشريعة 
الإسلامية جعلت من نظام الإفلاس نظامًا متكاملا منذ بدايته» فلا ظلم فيه في 
> أحد من الدائنين أو المدين» وأن نظام الإفلاس في الشريعة قد عرف مبداً 
الصلح بين المدين ودائنيه: إِمّا بالإبراء من الدين ly‏ بوضع آجال للسداد. 


5= نما Gols‏ الین alll‏ سارن کر من الشريعة والقانون قان كل 
أثر ورد في الشريعة في Ge‏ المدين المفلس له ما يقابله في القانون. 


dF - 6‏ الحجر ثابث على المفلسء ثابت بصريح EON‏ وفعل الخلفاء 
الراشدين» وأن الحكمة من ذلك هي الحفاظ على حقوق الدائنين كي لا تضيع» 
Of‏ الحجر على المفلس لا يكون إلا بقضاء القاضى» وأن odie cuts‏ بالوسائل 
as slat, ye‏ أن الین قد افلس فاك ` 

eS 
CAS شر عا بل‎ JAY Ae وقسمة ثمنه بين الغرماء با لحاضة: وآن الديوت الو‎ 
CLEC لالج‎ 
في المحاصّة مع الغرماء.‎ 


OF - 8‏ من وجد ماله بعينه في مال المفلس فهو Gol‏ به لتظافر النصوص 
النبوية في ذلكء Oly‏ الرّجوع يكون على الفور لا على التراخي» وفي ما أحدثه 
المفلس في السلعة تفصيل عند العلماء 5 ذكره. 


9 - أن حبس المدين (المفلس) الذي يثبت إفلاسه جائرٌ شرعًا إذا امتنع عن 
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الوفاء بها هو عليه ون الشريعة الإسلامية قد نظرت إلى شخص المدين (المعسر) 
نظرة عطف ورحة» فلم JF‏ حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته ولا الحجر عليه بل 
منحته أجلا للوفاء بديونه. 

10 - أن الشريعة الأسلامية قن اهنت يحقوق الذاقين وخافظت عليها 
فلم تتهاون مع المدين الواجد الذي يماطل ويمتنع عن تسديد ديونه» بل اعتبرت 
مُطلّه [UB‏ يستوجب العقوبة» والمراد بالعقوبة هنا على الرأي الرّاجح هو (الحبس)» 
وأجازت الشريعة للغرماء ملازمة المدين الموسر الممتنع عن قضاء الدين ومطالبته 
والإغلاظ له بالقول. 

1 - كما تبين لي من خلال البحث والجمع والدّراسة أن نظام الإعسار المدني 
يتفق مع نظام et‏ على المدين المفلس في الأساس والفلسفة التي يقوم عليها نظام 
الحجر» ولئن دل ذلك على شيء [EB‏ يدل على ارتقاء الفكر القانوني حتى قرب من 
الحقيقة التي سنّها المشرع الإسلامي في الحفاظ على الضمان العام للدائنين» كذلك 
تبنت لي أهمية الحجر وشهر الإعسار لحماية الضمان العام للدائنين» وذلك لعجز ما 
سواه عن تحقيق هذه الحاية. 

2 - تبيّن لي أن القانون Gall‏ يتّفق مع الفقه الإسلامي في الآثار التي 
تتعلق بشخص المدين وحريّته وحقوقه كا تبيّن لي أن القانون المدني يتفق مع الفقه 
الإسلامي ld‏ يتعلق بآثار الحجر وشهر الإعسار بالنسبة لتصرفات المدين سواءً ما 
تداق منها بتحديد طاق الع من التضرف أو ما Glad‏ متها sah oh ALL‏ 

ag - 3‏ لي Of‏ القانون Gull‏ يتفق مع الفقه الإسلامي في بعض مظاهر 
المساواة بين الدائنين دون البعض الآخر. 
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أهمٌ التوصيات: 

1 - الاهتمام بنظام الإفلاس والإعسار الوارد في الشريعة الإسلامية وبذل 
الجهود من قبل الباحثين في هذا المجال وتكثيف الذراسة للاستفادة ما يحويه نظام 
الإفلاس والإعسار في الشريعة مما يثري منظومتنا القانونية ويغطي جميع جوانبها. 

2 - نظرًا لتطوّر نظام الائتان وما نتج عنه من حوادث إفلاس سواءً أكان 
على مستوى الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نوصي بإقامة دوائر عدلية في إطار 
المحاكم تتخصص في موضوع الإفلاس» كا نوصي بتطوير القوانين المتعلقة 
بالإفلاس لا سيا التي صدرت في العقود الأولى من القرن الماضي كقانون 
الإفلاس السوداني الذي صدر عام 1929م» لا سا وقد ادت a‏ موضوع 
الإفلاس مستجدات تحتاج إلى ما يواكبها من تشريع جديد. 

3 - تبادل الخبرات بين الذول العربية والإسلامية في المجالين الفقهي 
والقضائي والأخذ بيا توصّل إليه الاجتهاد عند فقهاء أي دولة وتعميمه للفائدة. 
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فهرس المصادر والمراجع 


القرآن وعلومه 

تفسير الطبري: المسمّى جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري- دار الكتب العلمية- بيروت Ob‏ الطبعة الأولى» 1412ه - 
2 أمم. 


القرآن: كتاب الله الكريم الذي لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد. 


الحديث النبوي وشروحه 

«HE بن غمرو بن عبد‎ dat بكر‎ GI الؤخار: وهو مسئد البؤار» تأليف‎ ped 
بالبزار» تحقيق/ محفوظ ال رحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد‎ by pall 
الخالق الشافعي- مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- الطبعة الأولى 1988م.‎ 

سنن ابن ماجة: للحافظ أ عبد الله محمد بن يزيد القزوينى- مطبعة عيسى 
LUI‏ الحلبي» مصر سنة 1953م. 

سنن أبي داود: للحافظ أبي داود Olas‏ بن ad‏ السجستاني الأزدي» 
تحقيق محمد عى الدين عبد الحميد- مطبعة السعادة- dab‏ 1370 ه. 


سنن البيهقي: السنن الكبرى للإمام الحافظ العلامة أبي بكر أحمد بن الحسين 
بن علي البيهقي- دار المعرفة- بيروت. 
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سنن الترمذي: الجامع الصحيح» وهو سنن الترمذي للإمام أبي عيسى محمد 
بن عيسى بن سورة» تحقيق الشيخ/ tal‏ محمد SUE‏ وعمد فؤاد عبد الباقى 
وإبراهيم عوض- دار الحديث القاهرة. 

سنن الدارقطني: لشيخ الإسلام الإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد 
البغدادي الدارقطني- طبعة عالم الكتب- بيروت. 
الخراساني النسائي» باعتناء: عبد الفتاح أبو غدة» والناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب» 1406ه 1986م. 

صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الجعفي البخاري- مطابع دار الشعب بالقاهرة» سنة 1378م. 

صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج gel‏ الحسين القشيري النيسابوري» 
تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقى- دار إحياء التراث العربي- بيروت لبنان. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للإمام الحافظ أبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني الشافعى- دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

مستدرك الحاكم: المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أب عبد الله بن 

ey‏ و ص 

الرحمن المرعشلي- دار المعرفة- بيروت. 

مسند الإمام أحمد: أحمد بن محمد بن حنبل» إمام المذهب الحنبلي- مؤسسة 
قرطبة- مصر. 

مسند الشهاب: لمحمد بن سلامة القضاعى- تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
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مصتف ابن أبي شيبة: المسمّى المصئّف في الأحاديث والآثار للشيخ/ أبو بكر 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق كال يوسف الحوت- مكتبة الرشد 
الرياض- الطبعة الأولى 1409ه 

الموطأ: للإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحيء رواية الصاحب/ محمد بن 
الحسن الشيباني- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

نوادر الأصول ني أحاديث الرسول: للحكيم الترمذي- تحقيق عبد الرحمن 
عميرة- دار الجيل بيروت- dab‏ 1982 م 


ASSN أضول‎ 

السّيل الجرار: المتدفق على حدائق الأزهار للإمام/ محمد بن علي الشوكاني- 
الطبعة الأولى- دار الكتب العلمية بيروت» سنة 1985م. 

كشف الأسرار: عن أصول فخر الإسلام البزدوي» تأليف/ عبد العزيز أحمد 
بن محمد البخاري» مطبعة الشركة العثانية للصحافة» سنة 1308هه أعيد طبعها 
في دار الكتاب العربي» بيروت» سنة 2008 م. 


COS‏ المقه الحنضي 
الأشباه والنظائر: على مذهب أبي حنيفة النعمان» للشيخ/ زين العابدين إبراهيم 
بن نجيم- دار الكتب العلمية» بيروت لبنان- الطبعة الأولى 1413ه 1993م. 
أنفع الوسائل: إلى تحرير المسائل» ويّقال له الفتاوى الطرسوسية» تأليف/ 
نجم الدين إبراهيم بن علي بن أحمد الطرسومي الحنفي» مطبعة الشرق- الطبعة 
الأولى 1926م- 1344ه. 


البدائع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام/ علاء الدين أبي بكر بن 
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مسعود الكاساني الملقب بملك العلماء- الطبعة الثانية 6ه — 1986 ce‏ 
وهى مصوّرة عن الطبعة الأول بالمطبعة الجالية بمصر» سنة 1328 ه. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للعلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفي» وهو شرح على متن كنز الدقائق» للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود النسفي» الطبعة الآولى- المطبعة الكبرى الأميرية- مصرء سنة 1313ه 
_ 5 هه والمجلد الخامس طبعة دار المعرفة- بيروت. 

تكملة البحر الرائق: تأليف الشيخ/ محمد بن حسن بن علي الطوري القادري 
الحنفي» ضبطه وخرّج آياته وأحاديثه الشيخ/ زكريا عميرات- دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان - الطبعة الأولى سنة 1418ه - 1997م. 

تكملة فتح القدير: شمس الدين أحمد بن قويدر- دار الكتب العلمية- 
بيروت- الطبعة الأولى 1995م. 

حاشية ابن عابدين: وهى حاشية رد المحتار على الدرٌ المختار للحصكفى» 
الطبعة الثالثة بالمطبعة الأميرية الكبرى بمصر» سنة 1325ه - 1326ه. 

درر الحكام في شرح غرر الأحكام: واه cpl dtl‏ عابنية غل 
الشرنبلاني تأليف/ ملا خسرو الحنفى- الناشر: مير محمد كتب خانة. 

درر الحكام d‏ شرح ils‏ الأحكام: تأليف علي حيدر خواجة أمين أفندي» 
تعريب: المحامى/ فهمى الحسينى» الناشر: دار الجيل» الطبعة الأولى 1411ه 
- 1991م + deb‏ دار الكتب العلمية سنة 1423ه - 2003م . 

رد المحتار على الدرٌ المختار: والشهيرة (بحاشية ابن عابدين) للشيخ/ محمد 
أمين الشهير بابن عابدين» دراسة وتحقيق الشيخ/ عادل أحمد عبد الموجود. 
والشيخ/ علي محمد معوض- دار الكتب العلمية- بيروت لبنان- الطبعة الأولى 
5ه - 1994م. 
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شرح العناية على الهداية: للإمام/ أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي على 
هامش فتح القدير- دار إحياء التراث العربي- بيروت لبنان. 
امام الحنفي» تحقيق/ عبد الرزاق غالب المهدي- طبعة دار الفكر- بدون رقم 
طبعة وبدون تاريخ. 

طلبة العلم في الاصطلاحات الفقهية: على مذهب BW‏ كتب الحنفية» 
تحقيق/ خالد بن عبد الرحمن العك- الناشر دار النفائس- الطبعة الأولى. 
متن الفتاوى الحامدية لمفتي دمشق الشيخ حامد العمادي» الطبعة الثانية- المطبعة 
العامرة بمصر» سنة 1300ه. 

العناية شرح الهداية: للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي- مطبوع 
بهامش فتح القدير. 

الفتاوى المندية: Badly‏ بالفتاوى العالم كيرية في مذهب الإمام أبي حنيفة» 
ألفها dele‏ من elle‏ المند برئاسة الشيخ نظام الدين استجابة لأمر السلطان 
أبي المظفر حي الدين dle‏ كير- الطبعة الثانية- المطبعة الكبرى الأميرية- مصر 
0 ه. 

فتح القدير تكملة المجموع: شيخ الإسلام/ برهان الدين أبي الحسن علي بن 
أبي بكر بن عبد الجليل الميرغناني- المطبعة الكبرى الأميرية- مصر الطبعة الأول 
6 ه. 

المبسوط: شمس الأئمة بو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي- طبعة 


دار المعرفة- بيروت. 
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زادة (داماد)- دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى سنة 21419 - 1998 

مجمع الضمانات: تأليف/ أي محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي» الناشر: 
دار الكتاب الإسلامي- بدون طبعة وبدون تاريخ + طبعة دار السلام للطباعة 
والنشر 1999م. 
الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي- الطبعة الثانية- مطبعة مصطفى 
الحلبى القاهرة. 

نتاج الأفكار على الهداية: وهو ضمن OLS‏ فتح القدير مع تكملته تأليف: 
ابن امام الحنفي/ قاضي زاده/ البابرتي/ سعدي حلبي- المطابع الأميرية- مصر 
سنة 1315 ه. 

الهداية: تأليف علي بن بي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» تحقيق طلال يوسف» 
الناشر/ دار إحياء التراث العربي- بيروت لبنان. 


Adal) CCS‏ المالكي 

أحكام القرآن: تأليف الإمام Ul‏ بكر ابن عربي» تحقيق/ محمد عبد القادر 
عطا- دار الكتب العلمية- الطبعة الثانية 1424ه - 2003م. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
بن رشد (الحفيد) تحقيق: صبحي حسن حلاق - مكتبة ابن تيمية- الطبعة 
الأولى 1415ه 

التاج والإكليل: شرح مختصر خليل لمحمد بن يوسف العبدري الشهير 
بالموَّاق» مامش مواهب الجليل- dab‏ دار الفكر سنة 2` - 1993م. 
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تبصرة الحكام: في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» للقاضي/ برهان الدين 
إبراهيم بن علي بن ابي القاسم بن محمد بن فرحون» مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة- الطبعة الأولى سنة 1986 م. 


جواهر الإكليل شرح ختصر خليل: تأليف العلامة صالح عبد السميع الآبي 
الآزهري» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء دار الكتب العلمية 
بيروت- طبعة 1996م. 

الجواهر الثمينة في فقه عالم المدينة: تأليف جلال الدين عبد الله بن نجيم بن 
شاس» تحقيق د/ محمد أبو الأجفان» والأستاذ/ عبد الحفيظ منصور» طبعة دار 
الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى 1415 ه. 
أبي البركات أحمد بن محمد العدوي» الشهير بالدردير» خرّج all‏ وأحادكة: عمد 
عبد الله شاهين» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1996م. 

حاشية العدوي: على شرح كفاية الطالب الرّباني» للعلامة الشيخ/ علي 
العدوي- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى 1997م. 

سراج السالك شرح أسهل المسالك: تأليف السيد عثمان بن حسين بري 
الجعلي المالكي- دار الفكرء dab‏ 1402 ه الموافق 2 198م. 

شرح الخرشي: على ختصر خليلء للإمام Gl‏ عبد الله محمد الخرشي» تحقيق 
زكريا عميرات- دار الكتب العلمية- بيروت الطبعة الأولى. 
طبعة دار الغرب الإسلامى. 
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oul‏ الأحكام الشرعية: ومسائل الفروع الفقهية» GY‏ القاسم محمد بن 
أحمد بن جزى الكلبي الغرناطي- مطبعة النهضة» تونس» 1344ه - 91926( 
وطبعة عالم الفكر القاهرة- الطبعة الأولى سنة 1985 م. 

المدونة: للإمام مالك بن أنس» رواية سحنون بن سعيد عن الإمام مالك- 
دار إحياء التراث- ببروت. 

المقدمات الممهدات: تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الحذ) القرطبي» 
تحقيق الأستاذ/ سعيد أحمد عراب بعناية الشيخ عبد الله إبراهيم الأنصاري- دار 
الغرب الإسلامى- بيروت لبنان» الطبعة الأولى 1415ه. 

منح الجليل: في شرح مختصر خليل» للشيخ/ أبي عبد الله محمد بن أحمد 
عليش- دار صادر - بيروت. 

مواهب الجليل: شرح ختصر خليل» للشيخ/ أب عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن المغربي» دار الفكر» طبعة 1398ه - 1978 م. 


Adal CCS‏ الشافعي 

أدب القاضي: للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» 
تحقيق محي الدين هلال سرحان- مطبعة الإرشاد- بغداد 1 197م. 

أدب القضاء: تأليف أبي الروح عيسى بن عثان بن عيسى الغزي- المكتبة 
العصرية للطباعة والنشرء في 15/ 6/ 2012م. 
زكريا الأنصاري» ومعه حاشية الشيخ/ أبي العباس بن أحمد الرملي الكبيرء 
ضبط نصّه وخرّج أحاديثه وعلق عليه الدّكتور محمد بن محمد تامر- دار الكتب 
العلمية- بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 1422ه - 2001م 
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إعانة الطالبين: حاشية على حل ألفاظ المعين بشرح قرّة العين بمهمات الدين» 
للشيخ/ Gl‏ بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع- الطبعة الأولى 1418 ه - 1997م. 


الام: للإمام الشافعي آبي عبد الله محمد بن إدريس» أشرف على طبعه 
وتصحيحه محمّد زهري النجار من olde‏ الأزهر- مكتبة الكليات الأزهرية- 
الطبعة الأولى 381 1ه 1961م. 


البحر الرّائق شرح كنز الرقائق: للعلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن 
نجيم» والمتن لأبي البركات النسفي - دار الكتاب الإسلامي. 

تحرير الأحكام: في تدبير أهل الإسلام, تأليف الإمام بدر الدين عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الحموي الشافعي» تحقيق/ عبد المنعم 
tal‏ الطبعة الأولى 1408ه - 1988 م- دار الثقافة للطباعة والنشر بتفويض 
من رئاسة المحاكم الشرعية بدولة قطر. 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج: لشيخ الإسلام شهاب الدين أب العباس أحمد 
بن محمد بن علي بن حجر ال هيثمي- ضبط avai‏ وعلق عليه الدكتور/ محمد محمد 
تامر- مكتبة الثقافة الدينية. 

تلخيص الحبير شرح الرافعي الكبير: للإمام/ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني- تحقيق السيد/ عبد الله هاشم الياني المدني- المدينة oll‏ )213848 
ب 01964 


حاشية البجيرمي: ويُقال ها (التجريد لنفع العبيد) على شرح منهج الطلاب» 


للشيخ/ سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي الشافعي» دار الفكر- الطبعة الأولى» 
9 ه = 1998 
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حاشية الجمل: للشيخ/ سليان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري» 
المعروف بالجمل على فتوحات الوهاب بشرح منهج الطلاب- مؤسسة التأريخ 
العربي- دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

حاشية الرشيدي: للعلامة أحمد عبد الرزاق بن محمد بن dal‏ المعروف 
بالمغربي الرشيدي- مطبوع مع le‏ المحتاج. 

حاشية الشبراملسي: على be‏ المحتاج» للعلانة/ أبي الضياء نور الدين علي 
بن علي الشبراملسي- القاهرة» (مطبوع مع نهاية المحتاج). 

حاشيتا قليوبي وعميرة: للشيّخين أحمد قليوبي daly‏ عميرة- مطبعة عيسى 
البابي الحلبي- مصرء سنة 1341 ه - 1923م- دار إحياء الكتب العربية- 
فيصل عيسى البابي الحلبي. 

الحاوي الكبير: في فقه مذهب الإمام الشافعي» وهو شرح مختصر المزني 
لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» تحقيق الشيخ/ علي محمد 
معوضء والشيخ/ عادل أحمد عبد الموجود- طبعة دار الكتب العلمية- بيروت 
1944م 


حواشي الشرواني على تحفة المحتاج: الشرواني وابن القاسم العبادي» حواشي 
على تحفة المحتاج بشرح المنهاج- دار صادر» بيروت. 

سبل السلام: شرح بلوغ المرام» تأليف ابن الأمير الصنعاني» والمتن المشروح لابن 
حجر العسقلاني- مكتبة مصطفى البابي الحلبي- الطبعة الرابعة 1379ه - 1960م. 

العزيز شرح الوجيز: المعروف بالشرح الكبير» للإمام أي القاسم عبد الكريم 
بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني» تحقيق الشيخ/ علي محمد معوضء 
والشيخ/ عادل dal‏ عبد الموجود. 
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فتاوى الرملي: لشهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي- 
المكتبة الإسلامية. 


فتح الوهاب: بشرح منهج الطلاب» للشيخ محمد بن زكريا الأنصاري» دار 
الكتب العلمية- بيروت» deb‏ 1 198 


القرون: للإمام شهاب الدين أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجى. الشهير بالقراي. 


الجموع شرح المهذب تكملة المطيعي: محمد نجيب المطيعي- المكتبة 
التوفيقية- الطبعة الأولى 1990. 


مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: للشيخ/ شمس الدين محمد بن أحمد 
الشربيني الخطيب (وهو شرح على متن المنهاج للأنصاري) مطبعة مصطفى 
الحلبي- القاهرة 1958 م ج2» طبعة دار الفكر- بيروت 5 مج3. 

المهذب: شرح الشيرازي في فقه الإمام الشافعي» للإمام cal‏ إسحاق إبراهيم 
بن علي بن يوسف الشيرازي» تحقيق وتعليق الدكتور/ محمد he J‏ دار القلم- 


دمشق» والدار الشامية- بيروت- الطبعة الأولى 1417ه - 1996م. 

نباية المحتاج إلى شرح المنهاج: GSE‏ الشيخ/ شمس الدين بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغيرء دار إحياء التراث 
العربي- بيروت لبنان- الطبعة الثالثة 13 14ه - 1992م. 


شرح البهجة: لزكريا بن محمد بن زكريا ألأنصاري- المطبعة الميمنية» ط 
8 . 

الوسيط في المذهب: للإمام أبي حامد الغزالي» طبعة دار السلام للطباعة 
والنشر- الطبعة الأولى 1417ه - 1997 م. 
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CoS‏ المقه الحتبلي 

الإنصاف: في مسائل الخلاف» للعلامة/ Me‏ الدين أبي الحسن على بن 
سليان المرداوي» tis‏ وحققه: محمد حامد الفقى» طبعة دار إحياء التراث 
العربي» ومؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان- الطبعة dol‏ 

شرح منتهى الإرادات: المسمّى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» للشيخ/ منصور 
بن يونس بن إدريس البهوتي- عام الكتب» الطبعة الثانية 1414ه - 1996م. 

الفروع: للعلامة أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق/ أبي الزهراء 
حاتم القاضي- دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1997م. 

القواعد: المسمّى تقرير القواعد وتحرير الفوائد تأليف عبد الرحمن بن أحمد 
بن رجب الحنبلي» ضبط نصّه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرّجٍ أحاديثه/ re‏ 
عبيد مشهور بن حسن آل سليمان- دار الكتب العلمية» بدون رقم طبعة أو تاريخ. 

كشاف القناع عن متن الإقناع: للعلامة/ منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي- مطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة» سنة 1366ه - 1947م و 
طبعة دار الفكر 1402ه - 1982 م. 

المبدع شرح المقنع: تأليف/ برهان الدين بن محمد بن عبد الله بن مفلح 
الحنبلي- دار عالم الكتب- deb‏ 1423ه. 

مطالب أولي النهى: في شرح غاية المنتهى» للعلامة مصطفى محمد بن سعد بن 
عبده السيوطى- طبعة 243 1ه منشورات المكتب الإسلامى دمشق. 

المغني: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي- تحقيق 
الدكتور عبد المحسن التركي» والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو- دار النشر» 
هجر» الطبعة الثانية 1413ه 1992م. 
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كتبّ المقه الظاهري 

امحل بالآثار: للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
الظاهري» تحقيق الدكتور/ عبد الغفار سليان البنداري- طبعة دار الكتب 
العلمية- بيروت لبنان سنة 1408ه - 1988م. 


LOS‏ الضقه الزيدي 

البحر الزخار: تأليف أحمد بن يحي المرتضى» تحقيق/ محمد محمد تامر- دار 
الكتب العلمية- الطبعة الأولى 1 200م. 

البيان الشافي: والدر GLEN‏ المنتزع من البرهان الكافيء في فقه الزيدية: 
تأليف/ يحي بن أحمد بن علي المظفر» تحقيق مجموعة من العلماء- الناشر: مجلس 
القضاء الأعلى- طبع سنة 1984م. 

التاج المذمّب: في أحكام المذهب» في فقه الزيدية» تأليف/ القاضي أحمد بن 

Pars oe 

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: تأليف محمد حسن النجفي» حققه 

وعلق عليه/ الشيخ عباس القوجاني- دار إحياء التراث العربي- بيروت لبنان- 
الطبعة الأولى. 

شرائع الإسلام: في مسائل الحلال والحرام» للعلامة/ أبي القاسم نجم الدين 
جعفر بن الحسن المشهور بالمحقق الحلي» تحقيق/ عبد المحسن محمد علي البقال- 
الطبعة المحققة الأولى - مطبعة الآداب بالنجف 1389ه - 1969- مطبعة دار 


الأضواء بيروت 3أامم. 
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فقه الإمام جعفر الصادق: تأليف محمد جواد مغنية- الطبعة الخامسة 21404 
= 4مم- دار مكتبة الحالال» ودار الجواد. ودار التيار cA‏ بيروت لبنان. 

الکافی: من كتب الشيعة» تأليف/ محمد يعقوب الكلينىء الناشر: دار المرتضى 
للطباعة والنشر- بيروت لبنان dab‏ 2005م. 

مفتاح الكرامة: في فقه الشيعة الاثنى عشرية» تأليف السيد/ محمد جواد 
العامل. تحقيق وتعليق/ محمد باقر الخالص» الطبعة الأولى سنة 1419ه - 


كتبٌ العقه الاباضي 
كتاب النيل وشفاء العليل: للشيخ/ محمد بن يوسف أطفيش- المطبعة 


السلفية» مصر» سنة 1343 ه. 


ccs‏ الممقّه المعاصر 

الحجر على المدين لحقٌ الغرماء: في الفقه الإسلامى والقانون OL‏ 
ادر dL eal Jo tl‏ كر ا alill‏ 919645 

القضاء في الإسلام: د. محمد جمال الدين- طبعة 1973 م/ 1974 م على الآلة 


4. 


الناسخة. 
القضاء في الإسلام: د. محمد سلام مدكور- دار النهضة العربية- الطبعة 
الأولى» سنة 1964م. 


المدخل للفقه الإسلامي: د. محمد سلام مدكور- مطبعة الرسالة مصر- سنة 
1ممم. 
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الشيرة النبوية 

السّيرة النبوية: GY‏ الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق 
باي عيد الواتعد دار all‏ للطباعة gly tally‏ > روت dae Ob‏ 
5ه = 6ام. 


المراجغٌ القانونية 

الآثار المالية للإفلاس: د. رشاد نعمان شائع العامري- دار الفكر الجامعي- 
الطبعة الأولى سنة 2012م. 

إجراءات التقاضي: د. محمود هاشم- دار الفجر للنشر. 

إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية: د. أحمد أبو الوفاء- منشأة 
المعارف- dab‏ 1976 م. 

أحكام الإفلاس التجاري والإعسار المدني: المستشار أحمد محمود خليلء دار 
ole tall‏ الجامعية- deb‏ 2004 م. 

أحكام الالتزام:. د. عبد الرزاق حسن فرج- طبعة 5 198م وطبعة 01994 

أحكام الالتزام: د. إسماعيل gol‏ غانم - مكتبة عبد الله وهبة - طبعة 64 19م» 
01967 

أحكام الالتزام: د. طلبة خطاب- الناشر: دار الفكر العربي القاهرة- الطبعة 
الأولى سنة 1983م. 

أحكام الالتزام في القانون: د. جيل الشرقاوي» أحكام الالتزام في القانون 
Gull‏ المصري- dab‏ 83 92. 1995م + أحكام الالتزام في القانون المدني 
اليمني- طبعة 1988م. 
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أحكام المعاملات التجارية: أ.د. عبد الرحمن شمسان- جرافكس للطباعة 
والنشر- صنعاء 5 مم. 


إسقاط الحقوق وتوريثها في الشريعة الإسلامية: د. هاني سليان محمد رسالة 
دكتوراه من جامعة القاهرة 1مم. 
أصول التنفيذ: د. أحمد ماهر زغلول- منشأة المعارف- طبعة 1976م. 


أصول المحاكمات المدنية: د. أمينة النمر- الدار الجامعية بيروت- طبعة 


5م. 
أصول المرافعات: د. أحمد مسلّمء دار الفكر العربي للطباعة والنشر- طبعة 
سئة 1971 


أصول المرافعات المدنية والتجارية: د. نبيل إسماعيل عمر- منشأة المعارف» 
الإسكندرية طبعة 1986م 

الإفلاس: د. عمر عيسى الفقي- طبعة 1990م. 

YI‏ د. Lot‏ شامى Ste‏ + د عل مسن يونين SUS‏ دار الفكر 
العربي- القاهرة. 

الإفلاس المدني: د. حسن شفيق- الناشر دار الفكر- deb‏ 1951م. 

الإفلاس في الشريعة الإسلامية والقانون: (دراسة مقارنة) تأليف الدكتور/ 
عبد الغفار إبراهيم» صالح» كلية الشريعة والقانون- جامعة الأزهر الشريف- 
الناشر: مطبعة السعادة» deb‏ 1400ه - 1980م. 


الإفلاس في القانون التجاري: د. كال محمد أبو carpe‏ طبعة 91980( 
القانون التجاري اليمني- الأعمال التجارية والتاجرء طبعة 1986 م. 
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الإفلاس في قانون التجارة الجديد: د. علي جمال عوض. دار النهضة العربية 
- طبعة 2010م. 

الإفلاس وعمليات البنوك: د. علي قاسم + د. سامي عبد الباقي + د. خليل 

و . 7 7 

فيكتور - طبع بمطبعة مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح- 2007م. 

الأوراق التجارية والإفلاس: د. علي البارودي» دار المطبوعات الجامعية- 
طبعة 2002م. 


تقنين المرافعات فى ضوء الفقه والقضاء: محمد كال عبد العزيز- دار الطباعة 
الحديثة للطباعة والنشر- طبعة 1995م» وطبعة عالم الكتب 1968م. 

ححية الحكم القضائى بين الشريعة والقوانين الوضعية: د. محمد نعيم 

الحريات العامة: د. طعيمة الجرف- دار النهضة القاهرة - مصر. 

حق الدفاع أمام القضاء المدني: د. سعيد خالد الشرعبي» رسالة دكتوراه من 
جامعة عين شمس سنة 1997م- الطبعة الثانية- أوان للخدمات العامة. 


gH‏ والالتزام: د. مصطفى سيد الجارحي- دار النهضة العربية- طبعة 


1982 


dle‏ الضمان العام للدائنين بدعوى الإعسار المدني: د. عبد السميع عبد 
الوهاب أبو الخير- جامعة الأزهر سنة 1982م. 
حول منع المدين من السفر: د. سيد أحمد محمود- دار النهضة العربية» القاهرة. 


دروس في المدخل للعلوم القانونية: د. Olas‏ محمد خليل جمعة- طبعة 
16م. 
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دعوى الإعسار: د. عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير- مكتبة وهبة- طبعة 
8م. 

طرق القضاء في الشريعة الإسلامية: د. أحمد إبراهيم بك- المكتبة الأزهرية 
للتراث- الطبعة الأولى 1431ه - 2010م. 

طريق إجبار المدين على التنفيذ العيني: جعفر محمود المغربي- جامعة عين 
شمس - سنة 2000م. 


الطدن Gall‏ إغادة النظرة .o‏ هل shire - joe ele!‏ العارق 
بالإسكندرية- deb‏ 91980 


قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناى: د. أحمد أبو الوفاء- الدار الجامعية 
بيروت - dab‏ 1983م. 


قانون wey‏ السوداني: الصادر عام 1929 م 


القانون التجاري- الإفلاس: تأليف مصطفى كال طه- منشورات الحلبي 
الحقوقية- بيروت- لبنان» deb‏ 2001م. 

القانون التجاري: د. محمود سمير الشرقاوي» القانون التجاري- الناشر دار 
النهضة العربية 1984م. 

القانون التجاري المصري الجديد: رقم (17) لس نةة 1999م. 

القانون التجاري اليمني: رقم (32) لسنة 1991م- الطبعة الخامسة يناير 
1م 


القانون القضائي الخاص: د. إبراهيم سعد- منشأة المعارف الإسكندرية» 
طبعة 1980م. 
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القانون المدني المصري: الصادر بقصر القبة في 9 رمضان 1367ه الموافق 
6 يوليو 1948م. 

القانون المدني اليمني: رقم (14) لسنة 2002م- المنشور بالجريدة الرسمية 
العدد (7ج1) لسنة 2002 م- توزيع مكتبة خالد بن الوليد- صنعاء. 

قانون المرافعات العراقى: د. سعدون ناجى القشطينى- مطبعة المعارف- 
بغداد- الطبعة الأولى 1976. 

قانون المرافعات المصري المعدّل: بالقانون رقم (18) لسنة 1996م. 

قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني الجديد: رقم (40) لسنة 2002م. 

قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 84 19م. 

قواعد المرافعات في التشريع المصري: د. محمد عبد الوهاب العشماوي- 
مكتبة الآداب للنشر والتوزيع» القاهرة 1958م. 

الكامل في القانون التجاري: (الإفلاس) SE‏ إلياس ناصيف- منشورات 
عويدات- لبنان» الطبعة الأولى 1986م. 

مبادئ القانون التجاري: تأليف هاني محمد دويدار- المؤسسة الجامعية للنشر 
والتوزيع- لبنان 1997م. 

مبادئ القضاء المدني: د. وجدي راغب- دار الفكر القاهرة - طبعة 1978. 

مبدأ التقاضى على درجتين: د. أحمد هندي- دار الجامعة الجديدة 
الإسكندرية- الطبعة الأولى 2009م. 

مبدأ الرضا في العقود: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني» 
رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر- deb‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت- طبعة 
6ه - 1985ه. 
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المرافعات المدنية والتجارية: د. أحمد أبو الوفاء- منشأة المعارف- الطبعة 
الأولى 1990م. 

المرافعات المدنية والتجارية: د. عبد الحميد أبو هيف- مطبعة المعارف 1915. 

مساهمة فى دراسة النظرية العامة للحريات الفردية: د. نعيم عطية» رسالة 
دكتوراه- جامعة القاهرة سنة 1964 م. 

المنع من السفر: د. نعيم عطية- دار النهضة العربية» طبعة 8 199م. 

موسوعة الحقوق التجارية: (الإفلاس) GSE‏ رزق الله الأنطاكي- مطبعة 
العروبة- دمشق 1965م. 

الموسوعة القانونية لصيغ العقود الرسمية والعرفية: د. قدري الشهاوي طبعة 
2م- توزيع منشأة المعارف - | Ay Kw‏ 

نحو نظرية عامة لفكرة الدعوى القضائية: د. عزمي عبد الفتاح» دار 
السلاسلء الكويت - الطبعة الأولى 1986م. 

نحو نظرية عامة لفكرة الدعوى القضائية: د. عزمي عبد الفتاح» دار 
السلاسلء الكويت - الطبعة الأولى 1986م. 
منشور بمجلة الحقوق- جامعة الإسكندرية» السنة (13) 1963م العدد )3( 

نظام الإثبات في القانون المدني: د. عبد الباسط جميعي- الطبعة الثانية 1953 م. 

النظرية العامة للالتزام: د. عبد Al‏ حجازي» ج3» أحكام الالتزام» طبعة 
3 1954م. 

النظرية العامة للالتزامات: د. أنور سلطان- منشأة المعارف بالإسكندرية- 
جلال حزى وشركاه- طبعة 1995م. 
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النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني: محمد حسين الشامي» ج1 مصادر 
الالتزام- الطبعة السادسة» مكتبة bt!‏ الحديد- صنعاء. 


نظرية المصلحة في الدعوى: د. عبد ال منعم الشرقاوي» رسالة دكتوراه- جامعة 
القاهرة 1944 م- مكتبة عبد الله وهبة» طبعة 1947 . 


الوافي في شرح القانون Gall‏ المجلد الرابع (أحكام الالتزام): د. سليان 
مرقص- dab‏ 1957 م. 

الوجيز في الإفلاس: د. رفعت فخري poll‏ + د. عبد الحكيم محمد عثمان- 
dab‏ 1986م . 


الوجيز في النظرية العامة للالتزامات: د. محمود جمال الدين زكي- الطبعة 
الثالثة 1978 


وسائل التنفيذ: د. شرف الدين الكهالي» وسائل التنفيذ العينى في القانون 
المدني (دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون المصري) جامعة القاهرة 1997م. 


الوسائل التي تكفل للدائنين تنفيذ التزام المدين: في قانون المرافعات 
الإماراتي»د. عمر السيد عبد الله - دار النهضة العربية- طبعة 1995م. 


الوسبط: د. فتحى والي- الوسيط في القضاء المدني- طبعة 1987 م 


الوسيط: في شرح القانون المدني الجديدء للدكتور/ عبد الرزاق السنهوري- 
دار النشر للجامعات ody wall‏ طبعة 01956 

الوسيط في شرح قانون المرافعات: د. أحمد سيد الصاوي- الناشر: خاص- 
أحمد سيد الصاوي في 1/ 1/ 2005م. 

الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية: د. رمزي أبو سيف- دار 
النهضة العربية مصر - الطبعة التاسعة» سنة 1970م. 
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اللغة والمعاجم العربية 
أساس البلاغة: تأليف محمود بن عمر الزخشري» تحقيق فريد نعيم وغیره» 
الطبعة الأولى عام 1998م. 


تاج العروس: من جواهر القاموس. للإمام حب الدين أبي فيض السيد محمد 
مرتضى الحسيني الزبيدي الحنفي- دراسة وتحقيق علي شيري- دار الفكر - طبعة 
199401414 


الصحاح: تأليف إساعيل بن ole‏ الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار- دار الكتاب العربي- بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة 1990 م 

لسان العرب: تأليف العلامة أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» 
دار pole‏ — بيروت» الطبعة الأولى عام 2002م 

حيط المحيط: للأستاذ بطرس البستانى- نشر مكتبة لبنان ببروت. 

ختار الصحاح: لمحمد بن Ul‏ بكر بن عبد القادر الرازي- دار ومكتبة 

المصباح المنير: للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده- مصر سنة 1342ه. 

المعجم المحيط: ويسمّى (معجم اللغة العربية) تأليف أديب اللجمي 
وآخرين» الطبعة الثانية 1994م. 

المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية- إعداد وزارة التربية والتعليم بمصر- 
طبعة HAI‏ العامة للمطابع الأميرية. 


المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بمصر- مطابع الأوفست بشركة 
الإعلانات الشرقية- الطبعة الثالثة 1960م. 
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معجم مقاييس اللغة: GY‏ الحسن أحمد بن فارس بن زكريا - تحقيق وضبط / 
عبد السلام محمد هارون- دار الجيل بيروت سنة 1م. 

الموسوعات والمحلات والدوريات 

شرح المجلة العدلية: dle‏ الأحكام العدلية الفقهية» تأليف/ سليم رستم 
الباز- دار إحياء التراث العربي- الطبعة الثالثة 01986 

مجموعة الأعمال التحضيرية: للقانون Gall‏ المصريء وزارة العدل- مطبعة 
دار الكتاب العربي- مصر. 

موسوعة جمال عبد الناصر للفقه الإسلامي: يصدرها المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية بمصر. 


منشور بمجلة الحقوق- جامعة الإسكندرية» السنة (13) 1963م العدد )3( 
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فهرس المحتويات 
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المطلبٌ الأول الإفلاس لغة ا ا ee‏ 
المطلبٌ الثاني eer‏ الإفلاس في الفقه الإسلامي O aivitesta ne staateiie‏ 
الفرع الأوّل: تعريفات فقهاء الحنفية: 111 0000011 
الفرع الثاني : تعريفات فقهاء المالكية: aD‏ 


الفرعٌ LSI‏ تعريفات فقهاء الشافعية: yy‏ 


ee ee eee ALLAN الفرع الرّابع: تعريفات فقهاء‎ 


DO تعريفٌ الإفلاس في القانون اناس و م ماود ا‎ eI) Cad 


Atal 336‏ إن ]رين السار واحجر فب الففه الإسامي والقانون الوضعي 

الفرع الأوّل: النشأة: Oca ciara eats art acter corset eee‏ 
الفرحٌ الثاني: مراحلٌ تطور الإفلاس في القانون: 000101 
الفرع EI‏ الخصائصٌ والمميّزات: 33 
الفرع الاب : تعريف الإفلاس في القانون اليمني والسوداني: 0000000 
الفرعٌ الخامس: مقارنة بين مفهومي الإفلاس في الفقه الإسلامي والقانون: TT‏ 
GI Soul‏ تعريفٌ الإعسار by AI‏ الفقه الإسلامي» والقانون 00 


المطلبٌ الأوّل الإعسار لغة Oe‏ 


yy poke الان تعريف الإغسار ف الققه‎ Cad 
0001011 een تمرف الاعساو ف الفاتون‎ GSU افطل‎ 


O O O aes eee الفرع الأوّل: الإعسار الفعلي:‎ 


الفرع الثّاني: الإعسار القانوني: مس سس 46 
eo‏ اقات رف الجر لعل :وق اله السا واكان 00 
OSI‏ ا مذ[ HOS‏ 


0000001 الثاني تعريفٌ الحجر في الفقه الإسلامي‎ Cal 
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الفرٌ الأوّل: تعريفٌ الحجر عند فقهاء المذهب الحنفي: 00 
الفرعٌ التاني: تعريف الحجر عند فقهاء المذهب المالكي: TT‏ 
الفرعٌ الثّالث: تعريف الحجر عند فقهاء المذهب الشافعي: ee‏ 


الفرحٌ الرّابع: تعريف الحجر عند فقهاء ا مذهب الحنبلي: 0000 


ee القانون‎ Gat رف‎ NU القت‎ 


لمبحث الأوّل شروط Steely‏ إشهار الإفلاس في الفقه الإسلامي والقانون سوه 59 
المطلبٌ الأول شروط إشهار الإفلاس في الفقه الإسلامي والقانون سس Gl‏ 
الفرع الأوّل: شروط إشهار الإفلاس في الفقه الإسلامي: 61 


O E RSE ES اقرط الأوّل: طلب التفليس:‎ 


DI 0000 ع أصالة أو بانتهاء الأجل:‎ gb 


E castes tees, استغراق الدّين مال المدين:‎ 2ST الشّرط‎ 
O ال‎ spell JU cg gtell 5 te الأول‎ BLL 


الحالة القّائية: حالة الدّين الناقص عن مال المدين: م a‏ 
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الشرط الرّابع: أن يكون الغريم E eee NAL‏ 


القرط الخاس: 9S OT‏ 0 الذين لآدس: E‏ 
الشرط الشادس: أن يكون الدين لازمًا: اع OE ee ere ee‏ 
الفرع الثّان: شروط إشهار الإفلاس في القانون: ا 0000000 
المطلبٌ GUI‏ إجراءات إشهار الإفلاس في الفقه الإسلامي والقانون 0 95 
الفرع الأوّل: إجراءات إشهار الإفلاس في الفقه الإسلامي: Ce ee‏ 
الفرع الثّاني: إجراءات إشهار الإفلاس في القانون: 0000 1و1[ 
المبحث الاي شروط وإجراءات إشهار الإعسار في الفقه الإسلامي والقانون دمب زا 
المطلبٌ الأوّل: شروط إشهار الإعسار في الفقه الإسلامي والقانون: uns‏ 115 
الفرع الأوّل: شروط إشهار الإعسار ف الفقه الإسلامي: 116 
الفرع الثاني: شروط الإعسار في القانون: مسي hee eee ne‏ 
المطلبٌ الثاني إجراء ات إشهار الإعسار في الفقه الإسلامي والقانون r‏ 
الفرع الأوّل: إجراءات إشهار الإعسار في الفقه الإسلامي: ع ا ID‏ 


الفرع GE‏ إجراءات إشهار الإعسار في القانون: eee‏ همس 134 
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129 recuse شروط وإجراءات الحجر في الفقه الإسلامي والقانون‎ CS Coed 
1 sae وإجراءاتٌ الحجر في الفقه الإسلامي والقانون‎ by ses الملبحتٌ‎ 
EL الطلث الأول شروط الجر ن القت الاستلامن والقانرن‎ 
00000 اسلاس ا‎ tall ازل قرو افر ف‎ fall 
Cr 10 sil شروط اندر في‎ gt الفرع‎ 
Hae إجراءات الحجر في الفقه الإسلامي والقانون‎ GUI المطلبٌ‎ 
14 الفرع الأوّل: إجراءات الحجر في الفقه الإسلامي:‎ 
00000001 إجراءات الحجر في القانون:‎ GH الفرع‎ 
Î amuses الرّابع شروط وإجراءات دعوى إشهار الإعسار في الفقه الإسلامي والقانون‎ doe! 
E الأوّل: شروط دعوى إشهار الإعسار في الفقه الإسلامي والقانون:‎ Cbd 
a الفرع الأوّل: شروط دعوى إشهار الإعسار في الفقه الإسلامي:‎ 
E المطلبٌ الثاني إجراءات دعوى إشهار الإعسار في الفقه الإسلامي والقانون موي‎ 
AO ses الفرع الأوّل: إجراءات دعوى إشهار الإعسار في الفقه الإسلامي:‎ 


الفرع الثّاني: إجراءات دعوى إشهار الإعسار في القانون: OG dace‏ 
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الفصل Gt‏ الآثار المترتبة على الإفلاس والإعسار في الفقه الإسلامي والقانون cmmmsmene‏ 231 
المبحث الأوّل الآثار المترتبة على الإفلاس في الفقه الإسلامي والقانون سن E‏ 
المطلبٌ الأوّل: الآثار المترتبة على الإفلاس في الفقه الإسلامي ELT‏ 
الفرع الأوّل: GUT‏ الإفلاس على تصرّف المفلس في أمواله: er‏ 
الفرع الثّاني: آثارٌ الإفلاس على حرية المدين الشخصية: ظ ” ص1 
الفرعٌ الثّالث: بيع مال المفلس وإجراءاته وانتهاء الإفلاس: تسو سوه سو DAG‏ 
المطلبٌ الثاني GU‏ المترتبة على الإفلاس في القانون م اه 
الفرع الأوّل: آثار الإفلاس بالنسبة للمدين: ye‏ 
الفرع الثّاني: آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين: لس sects‏ 5 26 
الفرع الثالث: انتهاء التفليسة في القانون: تنتهي التفليسة بأحد أسباب أربعة» وهي: ON veces‏ 
Goud‏ الثاني UY!‏ المترتبة على الإعسار في الفقه الإسلامي والقانون I see‏ 
المطلبٌ الأوّل: الآثارٌ المترتبة على الإعسار في الفقه الإسلامي IO‏ 
الفرع الأوّل: آثار الإعسار بالنسبة للمعسر في الفقه الإسلامي: سمس سين 277897 


الفرع الثّاني: آثار الإعسار بالنسبة للدائنين في الفقه الإسلامي: سير DBF‏ 
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المطلبٌ الثاني الآثارٌ المترتبة على الإعسار في القانون الوضعي O Sameera‏ 
الفرع الأوّل: آثارٌ الإعسار على الحرية الشخصية للمعسر: O Ss‏ 
الفرع الثاني: آثارٌ الإعسار بالنسبة للدائنين في القانون: 300 
الخاتمة ee eee‏ 0 
أهم النتائج: aise eae‏ ا ا 110[ SOS‏ 
أهمٌ التوصيات RRO eects aaa RoR‏ 23 
فهرس المصادر والمراجع a‏ باس 3O ORS SOR GRE‏ 


00 التبوق وشرويعة 141ذ[ز[ز[ز[1[ز[ [ [ ا‎ Syst 
BO ea 00000 أصول الفقه‎ 
E O teu eseses الفقه الحنفي‎ OS 
O الفقه المالكي‎ Os 
E 1 11 الفقه الشافعى‎ Cos 
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000000 الفقه الظاهري دبز‎ os 
O ع‎ Gr الفقه‎ Cos 
ee الفقه الإباضى‎ Cos 


eT الفقه المعاصر‎ Ces 


المراجع القانونية 7“ ”32 
اللغة والمعاجم العربية ee eee‏ 


